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سس كتاب الصلاة 00 ١‏ . 
فصل فى صفة الصلاة 


قال: ( يفترض التحريمة والقيام والقراءة والركوع والسحود 
والقعدة الأخيرة”". وقدروها بالتشهد لا بقدر إيقاع 
السلام ). 
هذه هي فروض الصلاة» وما عداها واجبات وسئن ومستحبات على 
ما يأتيك» والتحريمة فرض لقوله تعالئ : « وَرَيّكَ مكبِرَ 4" ولقوله 42 : 
«تحريمها التكبير )0) ولأن الصلاة أفعال متغايرة» فلابد من عقد جامع 
لها. وهو التكبير» وقد مر الكلام في أنها ركن أو شرطء ولما عد 
القدوري التحريمة من فروض الصلاة”*' ذكرتها من الفروض» وإن كانت 
شرطًا عندنا فلا ينافي ذلك صدق الفرضية عليهاء كما أن القعدة الأخيرة 


)١(‏ «الكتاب» .55-56/١‏ و«تحفة الفقهاء» ١/7لاا,‏ و«بداية المبتدي مع الهداية» 
١/»؛‏ و«الكنز مع البحر الرائق» .195-17594٠ /١‏ 

(0) المدثر ” 
قال في «الهداية» 45/١‏ : والمراد تكبيرة الأفتتاح ولكن لهذا التفسير فيه نظر. 
والذي عليه أئمة التفسير أن معنل: ©« وَرَيّكَ مَكبْرَ 4 أي: عظمه عما يقول عبدة 
الأوثان. ومما يدخل فى هذا التعظيم التكبير لافتتاح الصلاة. 
«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 57-5١/١9‏ «تفسير البغوي» 2555/8 «تفسير 
ابن كثير» 5/ »55٠‏ «تفسير زاد المسير» لابن الجوزي .550١/8‏ 

(9) لفظه: «مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) وهو في اسئن 
أب داود» 5١١/١‏ (5118) كتاب الصلاة؛ باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه في 
آخر الركعة» وا يا 3/١‏ زفر4 كتاب الطهارة. باب ما جاء أن مفتاح 
الصلاة الطهورء و«سئن ابن ماجه» ٠ ٠١/١‏ (50975) كتاب الطهارة» باب مفتاح 
الصلاة الطهور. وصححه الألباني ذ في فى (إرواء الغليل» 1/7 

(4) حيث قال فى «الكتاب» /١‏ 50: فراتض الصلاة ستة.: التحريمة والقيام.... 


م ب ل 


فرض وليست بركن من أركانها. ولعل القدوري كأ مال''' إل ما ذهب إليه 
الطحاوي من أنها ركن”"'». فعدها من فروض الصلاة. ونحن كما سبق منا 
ذكر الخلاف فيها في الفصل السابق علم"" أنها فرض؛ لأنها شرط لا ركن. 
وإنما عددناها من فروض الصلاة باعتبار أتصالها بالصلاة» واشتراط جميع 

يشترط للصلاة لها. 

وأما القيام؛ فلقوله تعالئ : 8 وَفُومُوأ ِل فَدنِتِينَ #”*. 

وأما القراءة؟ فلقوله تعالل: < لما رمن لان 4" 

وأما الركوع والسجود؛ فلقوله تعالئ : « أَرَكَعْوا وأَسْجِدُوا #”". 

وأما القعدة الأخيرة؛ فلقوله :د : «إذا رفعت رأسك من السحدة 
الأخيرة”"؟ وقعدت (قدر التشهد)”" فقد تمت صلاتك )20. 


)١(‏ في (ج): (من مال). 

(7؟) كما ذكره المصنف في آخر الفصل السابق. 

(9) في (ج): (علئ). 

(5) البقرة 71"8؟. وراجع: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي / 2518-17١1‏ و«تفسير 
ابن كثير) /١‏ 590-1795 : 1 

14 المزيل 1 

وراجع : «تفسير البغري» 7501//8» و«زاد المسير» لابن الجوزي 5"957/8. 

قف الحج /الا. 
ورا جع : «زاد المسير» لابن ن الجوزي 0/ 65 ». و«تفسير البغوي» .5٠١/0‏ 

60 في (ج): (الثانية). 

(4) ساقطة من (ب). 

0" أجده. لكن روئ أبو داود 5٠١/١‏ (517) كتاب الصلاة» باب الإمام يحدث 
بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَكْةِ قال: «إذا 
قضى الإمام الصلاة وقعد قبل أن يتكلم فقد تمت تمث صلاته» ومن كان خلفه ممن أ أتم 
الصلاة». وأخرجه الترمذي 551//7 (5:5) باب ما جاء في الرجل يحدث بعد 


) 


. 


دس كحتاب الصلاة حل ار ا1لةمعحعحط مج« ' ه 


ثم هذه القعدة فرض وليست بركن؛ إذ الركن هو الداخل في الماهية» 
وماهية الصلاة تتم بدون القعدة. ألا ترئ أن من حلف لا يصلى يحنث عند 


- 


رفع الرأس من السجدة» ولا يتوقف حنثه على القعود؟”'' (فعلم أنه إنما 
شرعت لأجل الأستراحة. والفرض أدنئ حالا من الركن؛ لأن الركن 
يتكررء فعدم التكرار دليل عدم الركنية» والفقه فيه: أن الصلاة أفعال 
موضوعة للتعظيم وأصل التعظيم بالقيام» ويزداد بالركوع» ويتناهئ 


التشهد. عن عبد الله بن عمرو بلفظ : «إذا أحدث -يعني الرجل- وقد جلس في آخر 
صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته ». وهو ضعيف. قال الترمذي: هذا حديث 
ليس إسناده بالقوي» وقد أضطربوا في إسناده... ثم قال بعد: وعبد الرحمن بن زياد 
هو الإفريقي» قد ضعفه بعض أهل الحديث منهم يحيئ بن سعيد القطان وأحمد بن 
حنبل» وهو أحد رجال الحديث وضعفه الخطابي أيضًا «معالم السئن مع سنن أبي 
داود» .5٠١/١‏ وروئى أبو داود 97/١‏ (9410) كتاب الصلاة باب التشهد. 
والدارقطنى /١‏ 7017-7087 عن علقمة قال: أخذ عبد الله بن مسعود بيدي وقال: أخذ 
رسول الله يك ببدي فعلمني التشهد فذكره ثم قال: إذا قلت هذا. أو قضيت هذا فقد 
قضيت صلاتك» إن شئت أن تقوم فقم» وإن شعت أن تقعد فاقعد). 
ورجح الدارقطني أن هذه الزيادة من كلام ابن مسعود فقال: فأدرجه بعضهم عن زهير 
في الحديث» ووصله بكلام النبي كله وفصله شبابة عن زهيرء وجعله من كلام 
عبد الله بن مسعودء وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي كَلِةِ؛ 
لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك» وجعل آخره من قول ابن مسعود 
ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن 
الحر عل ترك ذكره في آخر الحديث» مع آتفاق كل من روى التشهد عن علقمة» 
وعن غيره عن عبد الله بن مسعود عل ذلك والله أعلم. 
وراجع : «نصب الراية» /١‏ 570-5475 و«معرفة السئن والآثار» "/ 55-51. 

255١/١ و(فتح القدير»‎ 1/١ «تحفة الفقهاء» ١/“ا/اا2 وابدائع الصنائع»‎ )١( 
و(هحاشية الشلبي على تبيين الحقائق»‎ 2558 .557/١ و«حاشية ابن عابدين»‎ 
. 6/1١ 


4 ل ب 


بالسجود» فكانت القعدة مرادة للخروج من الصلاة. فكانت مرادة لغيرها 
لا لعينهاء فلم تكن من الركن"'. وإنما فصلنا بين القعدتين لأنه نل 
قام إلى الثالثة''' فسبح بهء فلم يرجعء وقام إلى الخامسة فسبح به 
فرجع”"» فدل ذلك على أختلاف حكمهما. 


(010 


إفة 
قر 


(0 


نم الركن عقنت إل رركن الى ولو تركن رامد بعلن عر 


ما بين القوسين منقول بنصه من كلام المحبوبي في «مناسك الجامع الصغير» وقد نقله 
عنه ابن عابدين في ١حاشيته» .558/١‏ 

في (ب): (الثانية). 

روي ذلك في أحاديث منها ما روي عن زياد بن علاقة قال: صلئ بنا المغيرة بن شعبة 
دنه فنهض في الركعتين. قلنا: سبحان الله. قال: سبحان الله ومضئاء فلما أتم 
ا ل رأيت رسول الله يك يصنع 
كما صنعت. ( سئن أبي داود» )٠١( 559/١‏ كتاب الصلاة» باب من نسي أن 
يتشهد وهو جالس» و«سنن الترمذي» ؟/ 750 (757) كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في الإمام ينهض في الركعتين ناسيّاء وقال: هذا حديث حسن صحيح. و«سئن ابن 
ماجه» )١١١8( 78١/١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن قام من أثنتين 
ساهيّاء و«مسند الإمام أحمد» 5/ "191. ومنها ما رواه أبو بكر الآجري بإسناده على 
ما عزاه إليه ابن قدامة في «المغني» ”/ 57١‏ عن معاوية دنه أنه صل بهم فقام في 
الركعتين وعليه الجلوس» فسبح به فأبئ أن يجلس» حتئ إذا جلس يسلم سجد 
سجدتين وهو جالس» ثم قال: رأيت رسول الله كَلةِ فعل هذا. وأخرج البخاري 
ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي جَليْةِ قام في الركعتين 
الأوليين من صلاة الظهر ولم يجلس للتشهد الأول» فلما قضئئ صلاته سجد سجدتين 
قبل السلام. وليس فيه أنهم سبحوا به. «صحيح البخاري» 709/7 (879) كتاب 
الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجباء و«صحيح مسلم» 08/8 )017١0(‏ كتاب 
المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له. أما ما ذكره المصنف من أن النبي كَل 
قام إلى الخامسة فسبح به فرجع فلم أعثر عليه. 

في (أ): (باعتبار). 


حس كتاب الصلاة لبللللل( 40 


شرعي فهو ركن باعتبار بعض الأحوال وحيث يسقط في بعضها جعل زائدًا 
بتلك النسبةء وهذا كالقيام فإنه ركن أصلي والقراءة ركن زائد لأنها تسقط"") 
حالة الأقتداء» وفي حق الأمي» وجعل قارئًا تقديرًا”"". وذلك لأن القيام 
فعل مقصود والقراءة كالزينة للقيام» فكانت أدن حالًا منه» كما أن القعود 
لجا كان قوم لأ رككا كاث العيهد الذى حو ؤييقه”" أدتيخ جالا نه 
وهو الواجن: وكما أن القعوة الأول لما كان :واجكى**؟ كان التشهد فية 
سنة عل قول بعض المشايخ» وإن كان الصحيح أنه واجب في القعدتين 

وإنما كانت!*؟ الأفعال أزكانا أعدلية» والأقوال أذن تخالا منها لأة 
القادر على الأفعال يخاطب بالصلاة وإن عجز عن الأقوالء» والقادر 
على الأقوال دون الأفعال لا يكلف" وإن كان قادرا على الأقوال(») 
فعلم أنها أدنئ حالَا منها ب/4لاب. 

والفرض : مقدار التشهد”*' وقال مالك: مقدار إيقاع السلام”"“؛ لأن 


)١(‏ في (ب): (لأنه يسقط). 

(؟) «فتح القدير شرح الهداية» .75١/١‏ و«حاشية ابن عابدين» .4557/١‏ 

) في (ج): (الذي في زينته). 

(5) في (أ): (وكما أن القعود الأول واجب)» وفي (ج): (وكما أن القعود واجب). 

(5) في (ج): (ولما كانت). 

في ازع ): (بخلاف ما إذا عجز عن الأفعال لا يكلف). 

60 ساقطة من أ (ب). 

() «الكتاب» ١/55”ء‏ و١تحفة‏ الفقهاء» ١/ه"اا,‏ و«بدائع الصنائع» الل 
و«الهداية» 557/1١‏ و«الكنز مع البحر الرائق» /١‏ 2595 و«الدر المختار» .558/١‏ 

(9) «المقدمات الممهدات» 2١69/١‏ و«الكافي» ص 45» و«مختصر خليل مع جواهر 
الإكليل» 58/١‏ و«تنوير المقالة» ”7/ ”297 و«القوانين الفقهية) ص5 4. 


هم يب لب 


الإتيان بالسلام واجب» ومحل الإتيان به القعود''"» فيراد القعود لغيره» 


فيقدر بقدذره. 


ولنا: أنه لما قام”" دليل الفرضية بما رويناء وقد ورد الشرع بقراءة 
التشهد فيه”" أستدللنا أن القعود مقدر بالتشهد بما روي في حديث 
عبد الله بن عمر بُ#ا: ١إذا‏ رفعت رأسك من السجدة الأخيرة وقعدت 
قدر التشهد فقد تمت صلاتك )0©. 


وتحقيق خلاف مالك من الزوائد؛ فإن صاحب المنظومة كله نف كون 
القعدة الأخيرة فرضًا عنده مطلقًا فقال: 


وما قعودالختم فرضايلزه”. 


وما نقلناه أقرب إلول تحقيق مذهبه. 


)١(‏ في (أ), (ج): (ومحل الإتيان به في القعود). 

0) في (ب)» (ج): (أنه قام). 

(») كما في حديث ابن مسعود المشهور في الأمر بالتشهد وهو في: «صحيح البخاري» 
؟/ "٠١‏ (85) كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهدء و«صحيح 
مسلم» ١١5/5‏ (505) كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» و«سنن أن داود» 
١‏ («458) كتاب الصلاةء باب التشهد. و«سئن الترمذي» 7/١/ا١‏ (584) 
كتاب الصلاة» باب ما جاء فى التشهد.ء و«اسنن النسائي» ١‏ (/هل/) كتاب 
التظبيق :ناب التشهد الاوك و«سئن ابن ماجه» 59٠/١‏ (8484) كتاب إقامة 
الصلاة» باب ما جاء في التشهدء و«مسند الإمام أحمد» /١‏ 87". 

(4) سبق الكلام فيه مفصلًا في أول المسألة. 

(0») نص البيت: 
وما قعودالختم فرضّايلزم ‏ ومرةتلقاءءهيسلم 
«منظومة النسفي» باب فتاوئ مالك بن أنس. لوحة رقم 777 أ. 


حل كتاب الصلاة ببسب ؤي . 


أذنيه, والمرأة إلى المنكبيه') ويأمر بالمعية. 
بتقديم الرفع ). 


أما المحاذاة فلما روي عن وائل بن حجر”" والبراء بن عازب 


2 


وأنس بن مالك وق : أنه ككل إذا كبر رفع يديه حذاء أذنيه'*) 


000 


فرق 


قرف 


فق 


«الكتاب» 2577/١‏ و«تحفة الفقهاء» 27١9/١‏ و«بداية المبتدي وشرحه الهداية» 
5/١‏ و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» .5557/١‏ و«الكنر مع البحر 
الرائق» ."٠١6 /١‏ 
في (أ): (مالك بن حجر)ء وهو غلط. وهو أبو هنيدة وائل بن حجر بن سعد 
الحضرمي» وقيل : الكندي» صحابي جليل القدرء كان من بقية أولاد الملوك بحضر 
موتء وقد بشر به النبي كك قبل قدومه. واقطعه القطائع وأكرمه. سكن الكوفة» 
روئ عنه ابناه علقمة وعبد الجبار وزوجته أم يحي وعبد الرحمن اليحصبي وغيرهم. 
توفي في خلافة معاوية وَوبا. 
تينيب النهديثة اك/ردءق3 و«سير أعلام النبلاء» ؟/ الا و«الإصابة») 2578/7 
و«الجرح والتعديل» 44 . و«الاستيعاب» 9/ 057. 

هو البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الحارثي» فقيه من أعيان الصحابة. 
أستصغر يوم بدرء وفوا اللي 5 حس عدر خروة تزه الكوفه نولي بها بده 
الام وله بضع وثمانون سنة. المسئده) ٠0‏ حديث. أَره تفق الشيخان عليل 5١‏ وانفرد 
البخاري بخمسة عشر ومسلم بستة أحاديث. 
سير أعلام النبلاء» /٠"‏ 195» و«طبقات ابن سعد) 6775/4 211/7 و«مشاهير 
علماء الأمصارة ص45» و«تهذيب الأسماء واللغات» ».١57/١‏ و«الجرح 
والتعديل» ؟7/ 27949 و«الإصابة» .١57 /١‏ 
أما حديث وائل بن حجر وُه ففي (صحيح مسلم)» 4/ )501(1١5‏ كتاب الصلاةء 
باب وضع يده اليمنئ على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره» و«سنن 5 
داود» 5567/1١‏ (958) كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة» و«سنن النسائي» 
70 (4075) كتاب أفتتاح الصلاة» باب رفع اليدين حيال الأذنين» و«السئن 


دز مج بم 


وترفع المرأة حذاء منكبيها هو الصحيح -وهذا زائد- لأن أمر النساء 
مبني على الستر وهذا أستر لها. ثم قال أبو حنيفة ومحمد: يقدم رفع يديه 
على التكبير. 

وقال أبو يوسف كئ: يقارن بينهما"''؛ لأن الرفع سنة التكبير فيقارنه 
كتسبيحات الركوع. 


ولهما : أن الرفع شرع أمارة على الشروع في الصلاة ليبادر القوم إليها 
عند رؤية الإمام. وذلك يستدعي [15/1] تقديم الرفع؛ وإذا ثبت ذلك في 
الجماعة ثبت مطلقًا؛ دفعًا لحرج التمييز»ء ولأن في الرفع”" إشارة إلى 
نفي الكبرياء عن غير الله تعالئ» والتكبير إثبات الكبرياء له» والنفي 
مقدم على الإثبات. 


حيدق ن لوعياد و د هق 


الكبرى» للبيهقي /١/7‏ كتاب الصلاة» باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس 
منه» وأما حديث البراء بن عازب ذَبْه ففي «سئن أبي داود» /١‏ /ا/41 (248) باب من 
لم يذكر الرفع عند الركوع» و«سئن الدارقطني» 597/١‏ باب ذكر التكبير ورفع اليدين 
عند الأفتتاح من كتاب الصلاة» و«مسئد الإمام أحمد» ٠١١/5‏ وهو ضعيف. راجع 
الكلام عله في : «١تنقيح‏ التحقيق» ؟/ 5لالا- هلالا و«نصب الراية» ."١١ 7/١‏ 
وأما حديث أنس نه : ففي «مستدرك الحاكم» 77١5/١‏ وقال: علئ شرطهما 
ولا أعرف له علة ووافقه الذهبي. و«سنئن الدارقطني» /١‏ 40” كتاب الصلاة باب 
ذكر الركوع والسجود. 
و«السنن الكبرى» للبيهقي 44/7 كتاب الصلاة باب وضع الركبتين قبل اليدين. 
وراجع الكلام عنه في «نصب الراية») .7"١١7/١‏ 

)١(‏ «المبسوط») »١١/١‏ و«فتاوى النوازل» ١/9"ء‏ و«الهداية» ١557/١‏ و«شرحه العناية») 
0١‏ ؛» والمجمع الأنهر» .47/١‏ 

؟) في (ج): (ولأن الرفع). 


حت كتاف و1 ١‏ م حت 771 )6 


صفة تكبيرة الإحرام 


قال: ( ولم يقتصروا على التكبير المجمع عليه» فيقتصر على 
المعرف والمنكر ونجيزه بالتكبير وسائر كلم التعظيم ). 
قال مالك: لا يجوز أفتتاح الصلاة إِلّا بالتكبير المجمع علئ جواز 
الصلاة به» وهو قولنا: الله أكبر لا غير؛ لأنه هو المتوارث فلا يغيرء 
لأن الأصل فيه التوقيف7". 
وقال أبو يوسف: إن كان يحسن التكبير لا يجوز إِلّا بالتكبير المعرف 
والمنكر وهو: الله أكبرء والله الأكبرء والله الكير”'؟؛ لأن المنقول [+//0كب] 
هو: الله أكبرء والجملتان الأخيرتان مؤداه فصمٌ الشروع بهما وهذا لآن 
(مؤدى اللفظ المنقول وصف الله تعالئ بنهاية الكبرياء» ودخول اللام في 
الكيو فيد فتوت تيانة مان اقتقاق)!"* الخد للمخدا كنا تقول :ريد 
الشجاع أي: هو بليغ فيها إلى النهاية» بخلاف: زيد شجاع». حيث يدل 
علئ إثبات أصل الشجاعة”* له ووصفه بها لا غيرء ولههذا لا يجوز 


عنده: الله كبير في رواية عنه”". 


)١(‏ «المدونة» »557/1١‏ و«الرسالة وشرحها تنوير المقالة» ”/ 2١80-١5‏ و«بداية المجتهد) 
/١‏ ١٠٠ء‏ و«بلغة السالك» »١١١/١‏ و«القوانين الفقهية)» ص 47-57. 

(؟) «الأصل» »19-١5 /١‏ و«الجامع الصغير» ص 40.» و«فتاوى النوازل» ١/194-٠5غ:‏ 
و«تحفة الفقهاء» 27١6/١‏ و«بداية المبتدي مع الهداية» ١/لائ.‏ 

(6) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(4) في (ب): (إثبات محل الشجاعة). 

(4) ولعلها هي المرادة بما ذكر في «تحفة الفقهاء» »5١6 /١‏ و«بداية المبتدي» /١‏ /ا؟ عنه 
أنه يقول: إن كان يحسن التكبير لم يجزئه إِلّا قوله: الله أكبر أو الله الأكبر أو الله 
الكبير. ش 


4 د 


وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: يجوز بكل لفظ يفيد تعظيم الله 


كقولنا الله أكبر أو أجل""'. أو أعظمء أو الرحمن أكبر» أو سبحان الله 
والحود وذ له لذ ام امال ا 


قله السافي له مجو ل ولقظية 2 الها اكور وال 


ولا يجوز لفظ الكبير معرفًا ولا اي 


له قوله لبه : « تحريمها التكببر )22 ولا مدخل للقياس فى ذلك» كما 


لا يجوز السجود على الخد لقلة الخضوع. إِلّا أن اللام أبلغ في البناء فقام 
مقامهء بخلاف الكبير؛ لأن فعيلًا لا يؤدي مؤدئ أفعل. 


ولهما : قوله تعالئ: 8« وك أَسْمَ ريد َصَنَّ 2# وأنه مطلق فالزيادة عليه 


7 0 00000 5 2 


000( 
00 
قرو 
4ق 


(60) نصه 


)00 
إفه4 


في (ج): (الله أكبر الله أجل). 


المصادر السابقة. 

في (ج): (الله أكبر والله أكبر). 

هذا لمن ب يحسن التكبير بالعربية» فإن لم يحسنه لزمه أن يتعلمه بالعربية إن أتسع الوقت 

لذلك» فإن ضاق الوقت أو عجز عن التعلم لعذر كبر بلسانه أيّا كان. 

«الأم» .1551-+0١‏ و«المهذب» /١‏ ٠لاء‏ و«المنهاج وشرحه مغني المحتاج» 

.7١"-17١1١/١ الأخيار)‎ ةيافك١و‎ 25759 /١ و«روضة الطالبين»‎ .١05--0١ 

: « مفتاح الصلاة الطهورء. وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم ». 

«سئن أبي داود» 5١١/١‏ (118) كتاب الصلاة» باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه 
من آخر الركعة. واسئن الترمذي» 77/١‏ (7) كتاب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح 

الصلاة الطهورء و«سئن ابن ماجه» )175(1١١/١‏ كتاب الطهارة» باب مفتاح 

الصلاة الطهورء وصححه الألبانى فى «إرواء الغليل» 8/7. 

0 .١6 الأعلئ‎ 

في (ج): (فيبقئ بالأصل). 


سد ككتاب القلاة ‏ ا س٠سشعسللل-س-تاتااتا[ا-‏ --طإ-ل-سسده ) ١‏ 


ولهذا قال أبو حنيفة دنه يصير شارعا بقوله: (الله) قبل ذكر الخبرء 
وهو أحد قولي محمد لاشتمال ذكر الأسم على التعظيم وهو المقصود. 

وقال أبو يوسف: لابد من ذكر الخبر"'' إذ فائدة الكلام وهو الحكم 
بشيء على شيء إنما يتم بالخبر» والتعظيم حكم على المعظم فلابد من 
لفظ يدل على التعظيم. 

وفائدة الخلاف تظهر في الحائض تطهر في آخر الوقت وأيامها عشرة 
إذا بقي من الوقت مقدار إيقاع التحريمة يجب عليها صلاة ذلك الوقت» فإن 
أتسع للاسم دون الخبر وجبت عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللّه» خلاقًا 


ع 5 11 
لابي توس 3 


ولأن الصلاة أفعال موضوعة للتعظيم» وللسان حظ منه فيحصل [ب/١5أ]‏ 
بما هو تعظيم في نفسهء وهذا التعليل شاهد لأبي حنيفة في جواز الأفتتاح 
بغير العربية وإن كان يحسنها””". ويخالفه محمد في ذلك فيخصه”*» 
بألفاظ الغربية غلى أختلافها »دون غيرها تمن اللغات إلَّه لم0 لا يفنار 
عليها”"', وروي عن أبي حنيفة طبه أنه كره الأفتتاح بغير اللفظ المجمع 
عليه؛ لأنه نَقيِه واظب علىيئل ذلكء» وأقل أحواله الدلالة على 


2١١/١ و«بدائع الصنائع»‎ 25١5-17١9 /١ أقوالهم في: «تحفة الفقهاء»‎ )١( 
.5851//١ و«العناية»‎ »٠١١ /١ و«تبيين الحقائق»‎ .””7/١ و«المبسوط»‎ 

هه «افتح القدير» .755/1١‏ 

() «الأصل» 0١‏ », و«المبسوط» .”9/-5/١‏ و«بدائع الصنائع» ١/١"ء‏ و«الفتاوى 
الخانية» »857/١‏ و«بداية المبتدي مع الهداية» ١//ا4.‏ 

(5) في (ج): (فيجيزه). 

(5) في (ج): (أن). 

() المصادر السابقة. 


مب 


الأفضلية''". ولا يجوز الأفتتاح بالدعاء؛ لأنه قاصد للسؤال دون التعظيم» 
ولو قال: (اللهم) قيل : يجوز؛ لأن معناه يا الله» وقيل: لا يجوز لأن معناه 
يا الله أَمّنا بخير ١‏ فيكون 0 


والمستحب أن يحذف التكبير”" حذفا”*“؛ لأن المد في الهمزة يوهم 


الأستفهام؛ والمد في آخره خطأ من حيث اللغة””". 


00( 
فم 


قرف 


0 
0) 


كت 


000 


5 اعد ل د اوعد كل 5 اهار 


موضع اليدين حال القيام 


قال: ( ولم يرسلوا فيضع اليمين على الشمال تحت السرة 
لا على الصدر كالمرأة ). 
قال أصحابنا رحمهم الله: إذا كبر للافتتاح وضع يمينه عل شياله”” . 


«فتح القدير») .5517/-7557/١‏ و«العناية» ١//ا55.‏ 

(المبسوط» 2757/١‏ و«تحفة الفقهاء» ١/7١7ء‏ و«تبيين الحقائق» 2١١١ /١‏ قال فى 
«المبسوط»: فإن قال: اللهم فالبصريون من أهل النحو قالوا: الميم 20 
النداء فهو كقولك يا الله فيصير شارعا عند أبي حنيفة» والكوفيون قالوا : الميم بمعنى 
السؤال أي يا الله أمنا بخير فلا يصير شارعًا به. 

أي يوجزه ويجزم فيه دون مدء يقال: حذف الرجل في قوله أي : أوجزه وأسرع فيه. 
«المصباح المنيرا ص59» و«لسان العرب) 4/ .5٠‏ 

«الأصل» ١/لاء‏ و١تحفة‏ 0 0١‏ وابدائع الصنائع» .١149/١‏ 

قال الفيومي: والكبر بفتحتين الطبل له وجه واحد. وجمعه كبار ... وقد يجمع علئ 
أكبار» مثل سبب وأسباب» ولهذا قال الفقهاء: لا يجوز أن يمد التكبير في التحرّم 
على الباء لئلا يخرج عن موضوع التكبير إل لفظ الأكبار التي هي جمع الطبل. 
«المصباح المنيرا ص١١7.‏ 

«الأصل» /١‏ لاء و«مختصر الطحاوي» »77/١‏ و«الكتاب» 271//١‏ و«تحفة الفقهاء» 
0١‏ »© و«الاختيار وشرحه المختار» 257/١‏ و«تحفة الفقهاء» .5١97/١‏ 


نك هنا المزلةة ٠‏ تح ل 7 62 


ولم يعين في ظاهر الرواية موضع الوضع فقال بعضهم: يضع”'' كفه 
الأيمن علئ ظاهر كفه الأيسر. وقال بعضهم: يضع كفه علئ ذراعه 
الأيسر. والأصح: أن يضعه على المفصل”" . 

ثم قال أبو يوسف: يقبض بيده”" اليمنول رسغه الأيسر. 

وأقال مفحي يفيدها وف 

وقال الفقيه أبو جعفر”': قول أبي يوسف كانه أحب إليّ لأن في 
للك" وفيما وزيافة: 

وقال مالك كله : 0 يا 

وقال الشافعي كله: يضعهما وسط الصدر كما تضع الل 
1 


)١(‏ (بعضهم يضع) ليست في (ج). 

(؟) «بدائع الصنائع) 0 و«و«فتاوى النوازل» لد و«تبيين الحقائق» 2١١١/١‏ 
و«فتح القدير» .559/١‏ 

في (ج): (يقبض بهذِه). 

(4) المصادر السابقة. 

(5) حكاه عنه الكاساني في «بدائع الصنائع» .1١١/١‏ 

(5) في (ج): (أحب إلي في ذلك). 

60 روئ عنه ابن القاسم أنه .كان يكره لاون اليد درا مزع ا نان اننا بعل لم 
لا أعرف ذلك ذ في الفريضة ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به 
نفسه. «المدونة» ١/الا»‏ وانظر «مختصر خليل وشرحه جواهر الإكليل» 207/١‏ 
و«القوانين الفقهية» ص57 » و«الكافي» لابن عبد البر ص57. 

(60) تحقيق مذهبه: وضع اليدين تحت الصدر وفوق السرة. «المهذب» ١/الاء‏ 
و«الوسيط» 7/١‏ *2”5 و«روضة الطالبين» 2775”/١‏ و«المنهاج وشرحه مغني 
المحتاج» 2١8١/١‏ و«معرفة السنن والآثار» 0710-5 و«المجموع) 
7595-7. 


بحب بت 


وأما الإرسال فلما روي" أنه ةِ كان يرفع [ج/144] يديه عند تكبيرة 


الأفتام ثم رس . 


سر سسا عن سراي سا سرش << سر م 


وللشافعي ضيه : قوله تعالئ : لاحْصَلِ ليك وَأمحَرَ 7" أي : ضع يديك 


عل نحرك أي صدرك. 


وهلذا التفسير مأثور عن علي وَله”؟. ولأن السنة في وضع المرأة هكذا 


فكذلك في رن 


للق 
زفق 


فر 
6 


0) 


لم أجده مع طول البحث والتحري. لكن روي الإرسال عن بعض السلف. ومنهم 
«الأوسط» ”/ 97. و«المغني» ؟7/ .١15٠‏ ولعل الأحاديث في وضع اليمين على 
وعلئ كل حال لا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل أستعمال السنة» أو نسيهاء أو لم 
الكوثر 7. 

أخرجه الدارقطنى 786/١‏ فى باب أخذ الشمال باليمين فى الصلاة» والطبري 
في تفسيره ١جامع‏ البيان» .5١١ /7"٠‏ والبيهقى فى «معرفة السنن والآثار» ؟/ "5٠‏ 
(1914) باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة» وابن المنذر في «الأوسط» 
».4١/**‏ وأخرجه البيهقى فى «السنن الكبرئ» "١/7‏ بسنده عن أبى الجوزاء عن 
ابن عباس من قوله لا عن علي 'ها. وهكذا ذكره البغوي في «معالم التنزيل» 
8 . 

بل أستدل الشافعي بالسنة» وهو ما جاء في حديث وائل بن حجر نه من هذا 
الفصل الذي ذكره المصنف في المسألة الثانية أن النبي كَكةٍ وضع يده اليمنئ على 
اليبسرى بعد ما كبر للافتتاح» وفي أحد رواياته: ووضع يده اليمنئ علئ يده اليسرى 
على صدره» وهو في «صحيح ابن خزيمة» 0١‏ (174) كتاب الصلاة باب وضع 
اليمين على الشمال في الصلاة قبل أفتتاح القراءة» و«معرفة السنئن والآثار» ؟/ 75٠‏ 
(191/8) للبيهقي باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة» وأخرج أبو داود 


حل كتاب الصلاة لال 0 


ونا" زواية ابن عباس طَيفي أنه قال : : إن من السنة وضع اليمين 
على الشمال تحت السرة"". ولأنه أقرب إلى التعظيم والخشوع فكان 
أللق نكال الصلةة اللتوضوعة لذلك واما :الم اه شويع حانهااعلن اشر 
والوضع على الصدر أستر لها. 

قال: ( وجعله سنة القراءة» وقالا: سنة قيام فيه ذكر مسنون ). 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف: وضع اليمين على الشمال من سنن قيام 
[/"؟ب] في الصلاة يكون فيه ذكر مسئون. هذا هو الأصل عندهماء 
فلا يرسل يديه حالة الثناء» ولا القنوت. ولا صلاة الجنازة» ويرسل في 
القومة من الركوعء وبين تكبيرات الأعياد. 


0١‏ (204) كتاب الصلاةء باب وضع اليمين على اليسرئ في الصلاة بسنده عن 
ا و ا حي 01 
صدره وهو في الصلاة. وهذا وإن كان مرسلا فإنه حجة عند جميع العلماء على 
أختلاف مذاهبهم في المرسل. قاله الألباني» وذكر أن الذي صح عنه يَلِةِ في موضع 
وضع اليدين إنما هو الصدر. «إرواء الغليل» ؟/ ١/١-1الا.‏ 

)١(‏ يرى الحنفية أن المصلي يضع يديه تحت سرته. 
«بداية المبتدي مع الهداية» ١/لا5»‏ و«الكتاب» ١/لا”»‏ و«تحفة الفقهاء» .5١9/1١‏ 

(0) في (ب)» (ج): (أنه م قال). 

() لم أجده عن ابن عباس إنما هو مروي عن علي في : «سنن أبي داود)» 548٠١ /١‏ (07/807 
كتاب الصلاة» باب وضع اليمين على اليسرى في الصلاةء و«سئن الدارقطني» 
»:0١‏ و«السئن الكبرئ» للبيهقي ١7/7‏ كتاب الصلاة» باب وضع اليدين على 
الصدر في الصلاة من السنة» وزوائد «مسند الإمام أحمد» .١١١ /١‏ وهو ضعيف 
ضعفه الإمام أحمد والنووي وابن حجر وغيرهم لأن فيه عبد الرحمن بن إسحاق 
الواسطي». وهو متروك. راجع: «نصب الراية» /١‏ 2715-1711 و«إرواء الغليل» 
ىا وكلام ابن حجر عن الواسطي في «القول المسدد في الذب عن المسئد» 
ص .4١‏ 


دل 


وهذا هو أختيار صاحب «الهداية» وقال صاحب «الذخيرة»: يعتمد في 
تكبيرات الأعياد. والاتفاق واقع على الإرسال في القيام من الركوع”"". 

وقال محمد كَِنهُ: يرسل في الثناء» والقنوت» وصلاة الجنازة؛ لأن 
هاذِه الأحوال لا قراءة فيها فأشبهت حالة القعدة والركوع والسجود'". 

ولهما: أن القيام فيها ممتد بسبب ما فيه من الذكر فأشبه القراءة فيسن 
الوضع. ولأن ما روينا في سنة الوضع لا يخص حالًا دون حال”" فاقتضى 
العموم في الأحوال؛ لكن خصت القومة من الركوع لعدم أمتدادهاء فبقي 
ما عداها على الأصل. 


دعاء الاستفتاح 


قال: ( ويأتون بالثناء سبحانك اللهم ... إل آخره” '' فيقتصر 
عليه» لا على وجهت وجهي””*'. ويجمع بينهما ). 
قال أصحابنا رحمهم الله: إذا كبر للافتتاح أعقب ذلك بالثناء على الله 
سبحانه» وهو قوله''2: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك أسمكء وتعالى 
جدكء ولا إله غيرك) ثم 00 
)١(‏ «الهداية» ١//ا#5-58.‏ و«فتاوى النوازل» 2.5٠/١‏ و«بدائع الصنائع» ١‏ *2, 
و«الاختيار) /١‏ 257 و«تبيين الحقائق» ١/١١١ء»‏ و«العناية») .70٠ /١‏ 
(؟) «الهداية» و«بدائع الصنائع» و«العناية») الصفحات السابقة. 
9) في (ج): (لا يختص حالة دون حالة). 
(4) في (ج): (سبحانك... إلخ). 
0) «مختصر الطحاوي» ص” 25 و«الكتاب») .58/١‏ و«فتاوي النوازل» .»5٠/١‏ 
و«الهداية» »58/١‏ و«الاختيار» .57/١‏ 


تعد حتاب القلاق الاب بابالا:اسطس سيد )2 


وقال مالك كثه: إذا كبر شرع في قراءة الفاتحة”". 


وقال الشافعى ككلله: إذا كبر قرأ: «إنى وجهت وجهى» الآبات9) 


وقال أبو يوسف كته: يقولها””*' ويأتي بالثناءء إن شاء قدم الثناء» وإن 
شاء أخره”” ؛ لرواية ابن عمر: أن النبي 842 كان يستفتح الصلاة بقوله”"' : 
«وجهت وجهي» ... إلئ آخرهاء ثم يقول: «سبحانك (ب/١؛ب]‏ اللهم ... ) 
إلئ آخره' ". 


)١(‏ قال ابن القاسم في «المدونة» 55/١‏ وكان مالك لا يرئ هذا الذي يقول الناس: 
سبحانك اللهم وبحمدك» تبارك أسمك» وتعالول جدك. ولأ اله غيرك وكات لا عرف 
2 وقال مالك: ومن كان وراء الإمام ومن هو وحده ومن كان إماما فلا يقل : 
سبحانك اللهم وبحمدك تبارك أسمك وتعالئ جدك ولا إله غيرك ولكن يكبروا ثم 
يبتدأوا القراءة. وراجع: «الجامع لأحكام القرآن» / ١05‏ وهبداية المجتهد» /١‏ 
١‏ و«مختصر خليل مع جواهر الإكليل» /١‏ 07. 
وذكر بعض المالكية أن مالكا كفل كان يقوله فى خاصة نفسه لصحة الحديث بهء 
وكان لا يراه للناس مخافة أن يعتقدوا وجوبة. «الجامع لأحكام القرآن» /ا/ .١65‏ 

(0) لفظ الثناء عند الشافعي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيقًا وما أنا 
وهي من ثلاث آيات في سورة الأنعام 48 157. ١67‏ راجع «الأم» 78/1١‏ 1. 

() «الأم» »1١58/١‏ و«معرفة السنن والآثار» ؟/ 55-747 *. و«الوسيط» ؟508/1». 
و«روضة الطالبين» "1 

(4) فى (أ): (يقرأها). 

(5) «فتاوي النوازل» »5٠ /١‏ و«الاختيار») /١‏ ات2 و«الهداية» 248/١‏ و«اشرح معاني 
الآثار» .١198/١‏ 

002 في (ج): (يستفتح بقوله). 

0) أخرجه البيهقي في «السنن الكبري» ”/ ه. وابن الجوزي في «التحقيق» عن 


دل 


وللشافعى : رواية على طن : كان از إذا أستفتح قال: «(وجهت 


وجهي...) إل آخرها”"". 


ولمالك: حديث أنس طلائه : كان النبي لكام وأبوبكر وعمر وعثمان 


وعلي وين يفتتحون الصلاة ا زب الفاليه 3 


0غ( 


إفة 


عبد الله بن عامر الأسلمي عن ابن المنكدر عن ابن عمر. وقال: عبد الله بن عامر 
ضعفوه. (تنقيح التحقيق» ”/ 3/6 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ؟/ لا : رواه 
الطبراني في «الكبير» وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف . وأخرجه البيهقي 
في «السئن الكبرئ» ؟/ 0" بسنده عن جابر بن عبد الله وكيا بلفظ : إن رسول الله ع 
كان إذا أفتتح الصلاة قال: « سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك أسمك وتعالئ جدك 
ولا إله غيرك» وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من 
المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له). 
«(صحيح مسلم) 0 (71) كتاب فل اتناو باب صلاة النبي جَلِْةٌ ودعاته 
بالليل» و«سنن أبي داود» )75١( 58١/١‏ كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة 
من الدعاء» و«سئن الترمذي» 4/ 7175 (375831) كتاب الدعوات» باب مما جاء في 
الدعاء عند أفتتاح الصلاة من الليل» و«سئن النسائي» 71/١‏ (911) كتاب أفتتاح 
الصلاة» باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة» و«مسند الإمام أحمدا 
4/١‏ وتمام الدعاء عن علي به قال: كان رسول الله كَلِةِ إذا قام إلى الصلاة كبر. 
ثم قال: « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
أول المسلمين» اللهم أنت الملك لا إِله ِل أنت» أنت ربي وأنا عبدك.» ظلمت 
نفسي» واعترفت بذنبي » فاغفر لي ذنوبي جميعًاء إنه لا يغفر الذنوب إل أنت» 
واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إِلّا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف 
عن نسحها ]لا انكر لبك : وسسبيك» والخير كلفالق يديك » والمر لينى إليلته» "آنا 
بك وإليك. تباركت» وتعاليت» أستغفرك» وأتوب إليك»» وإذا ركع قال... 
الحديث. وهذا لفظ مسلم. 
«صحيح البخاري» 7/7 7717-77 (741) كتاب الأذان باب ما يقول بعد التكبير» 
و«صحيح مسلم) ١٠١١/5‏ (79494) كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا تجهر 


سل ككتاب الصلاة ب ل س0 


ولهما : قوله تعالئ : 8 وَسَيْحَ بحبَدِ رَيْكَ 'ِنَ لَُومُ 2١”‏ وقيل : هو سبحانك 
اللهم لعي 


60 
ومذهينا منقول عن أبي بكر وعمر وابن مسعود ل 


بالبسملة» و«سئن الترمذي» ”08/5 (555) كتاب الصلاة» باب أفتتاح القراءة بالحمد 
لله رب العالمين» و«سنن النسائي» "١9 /١‏ (91/4) كتاب أفتتاح الصلاة» باب ترك 
الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» و«سنئن ابن ماجه» 7517/١‏ (811) كتاب إقامة 
الصلاة» باب أفتتاح القراءة» و«مسند الإمام أحمد) ١١‏ .. وليس في الحديث 
عندهم جميعا ذكر علي». وليس عند بعضهم علي وعثمان. 

() الطور 58. 

(0) هذا التفسير منسوب إلى الضحاك والربيع وغيرهما. وفي تفسيرها أقوال أخرى 
راجعها فى: «تفسير البغوي» / 9406”. و«زاد المسير» لابن الجوزي 2.5١/8‏ 
واتفسير ع السعود) 2١89/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي لاارحفى 
و«مصنف ابن أن شيبة) .73737/١‏ 
وقد روت عائشة أن النبي كَل كان إذا أستفتح الصلاة ة قال: « سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك أسمك وتعاليل جدك ولا إِنْه غيرك ». «سئن أبي داود» 54٠0/١‏ (91/5) كتاب 
الصلاة»ء باب من رأي الأستفتاح سبحانك اللهم ويحمدك. و«سئن الترمذي» ؟/ 65٠‏ 
(**2) كتاب الصلاةء باب ما يقول عند أفتتاح الصلاة» و«سئن الدارقطني» 
0 . واسئن ابن ماجه» )8١5( 770 /١‏ كتاب إقامة الصلاة باب أفتتاح الصلاة» 
و«السئن الكبرئ» للبيهقي /١‏ 5" ومثله عن أ سعيد الخدري» عند أي داود 
20/١‏ (7/1/5) الباب السابق» و«سئن الدارقطني» 7١‏ و«سئن الترمذي» 
ع 0 الباب السابق» و«سئن ابن ماجه» )8١5( 555/١‏ الباب السابق» 
ولمسند الإمام أحمد) “/ ٠6ء.‏ و«السئن الكبرى للبيهقي» 275/١‏ و«سنن النسائي» 
)47(/١‏ كتاب أفتتاح الصلاة» باب نوع آخر من الذكر بين أفتتاح الصلاة 
وبين القراءة» وقد صحح الحديث الألباني في «إرواء الغليل» ؟/ 01-09. 

روى عبد الرزاق في المصنف في كتاب الصلاة. باب «استفتاح الصلاة» 57/7/ا- 
4., عن ابن جريح قال: حدثني من أصدق عن أبي بكرء وعن عمرء وعن 
عثمان» وعن ابن مسعودء أنهم كانوا إذا أستفتحوا قالوا: سبحانك الله» وبحمدك» 


وما روياه محمول على النافلة. وما رواه مالك كدنْه على آفتتاح القراءة. 
3 اوعدت دج مل 
الاستعاذة محلها وصفتها 
قال: (ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ويحعلها سنة 
الصلاة لا القراءة. فيأمر بها المقتندى والمسبوق بعل 
الشناء, لا عند القضاء» وقبل تكبيرات العيد» لا بعدها ). 
قال محمد -وهو رواية عن أبي حنيفة ذه : الأستعاذة تتبع القراءة 
فبأكن بها مزه يات بالقراءة7 > زيوب ْ 
وقال أبو يوسف كله: الأستعاذة سنة الصلاة فيأتي بها من يصلي”". 
وتظهر فائدة الخلاف فى المقتدي: فعند محمد كل لا يستعيذ أصلًا لأنه 
لا قراءة عليه» وعند أبى يوسف: يستعيذ بعد الثناء؛ لأنه مصل. 
6 اين 


صلاة نفسه. 


ع : 1 53 . ) . 
» وعند أبي يوسف: بعد الثناء؛ لأنه حينئذ يشرع”*' في 


وتبارك أسمكء وتعالئ جدكء ولا إِلّه غيرك. وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» 
.77-0١‏ و«الأوسط لابن المنذر» / 247 و«شرح معاني الآثار للطحاوي» 
8/1 . 

)١(‏ «فتاوى النوازل» .»4١/١‏ و«تحفة الفقهاء» 275١-75١١ /١‏ و«بدائع الصنائع» 
/١‏ **» ود«الهداية» »58/١‏ و«الاختيار» .5"/١‏ 

؟) المصادر السابقة. 

(9) (حينئذ) ليست في (أ). 

(5) في (أ): (لأنه شرع). 


سل كتاب الصلاة بل ب 0# 


وفي صلاة العيد فعند محمد: يستعيذ بعد التكبير؛ لأنه وقت القراءة. 
وعند أبي يوسف: بعد الثناء قبل التكبيرات؛ لأنه أول صلاته. وهذا في حق 
الإمام؛ لأنه هو الذي يقرأ"'' ولم يعينه في المتن؛ لأنه سبق ذكر الخلاف 
في المقتدي» فكان ذلك قرينة علئ تخصيص صلهة العيد بالإمام. وإنما قال 
في المتن: (يستعيذ) إشارة إل ما هو الأول في التلفظ بها: أستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم ؛ موافقة للفظ القرآن ويقرب منه: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيه”") الول لو" 

لمحمد : قوله تعاليئ : « وَدَاقأَتَ لمان َأسْيَعِدٌ به مِنَ شمن أَلبَصِر ي(*) 
أي: إذا أردت القراءة. فالأمر بالاستعاذة معلق”' بإرادة القراءة" , 
والمعلق بالشرط لا يوجد قبله» والمقتدي لا يريد القراءة. والمسبوق 
والإمام في العيد”'' يريدان القراءة عند القضاء وبعد تكبيرات العيدء 
فيتوجه الأمر بها عند ذلك. ولأبي يوسف كهِ: أن الأمر بالاستعاذة عند 
القراءة معقول المعنيل» وهو دفع وسوسة الشيطان لتقع القراءة خالصة 
عن شائبة الوسوسة فيتفرغ القارئ للتدبر والتفكرء والمصلي أحوج إلى 


257١/1١ و«تحفة الفقهاء»‎ »5١/١ راجع فائدة الخلاف في: «فتاوى النوازل»‎ )١( 
»58/١ ول«الهداية»‎ 2308-١9 /١ وابدائع الصنائع»‎ 21/١ و«المبسوط»)‎ 
.57/١ و«الاختيار»‎ 

(0؟) (من الشيطان الرجيم) ليست في (أ), (ب). 

(*) «الهداية». و«تحفة الفقهاء»).» و«فتاوى النوازل»» و«بدائع الصنائع) الصفحات 
السابقة. 

(5) النحل 48. 

() في (ج): (والأمر بالقراءة يتعلق). 

1 “في (أ)» (ب): (القرآن). 

0) (في العيد) ساقطة من (أ). 


هم لل 


دفع وسوسته من القارئ؛ لاشتمال الصلاة على الأذكار”'2 والأفعال 
والقراءة» وأنها من أعظم القربات والطاعات» والوسوسة فيها أغلب» 
فيتعدئ حكم القراءة إليها بطريق الدلالة» فيأتي بها المقتدي بعد الثناء. 
ولأنه مصل وهلذا أول صلاته. وكذلك المسبوق والإمام في صلاة العيد”". 
البسملة حكم فراءتها ومحلها 

قال: ( ثم يقرأ يسم الله الرحمن الرحيم ويخفيها ). 

الخلاف في إخفاء البسملة”" والجهر بها فرع كونها آية من الفاتحة» 
ومن أول كل سورة: فقال الشافعي يه: هي”*' من الفاتحة ومن أول 
كل سورة*': وهو مذهب ابن كثير وعاصم والكسائي من القراء'"", 
ووافقهم حمزة علئ أنها آية''' من الفاتحة خاصة» ولم يعتقدها الباقون 
آية' من الفاتحة ولا غيرها. وقالون منهم وإن كان يلتزم قراءتهاء فإن 


(1) في (ج): (الأركان). 

(؟) «بدائع الصنائع» 50/١‏ ول«الاختيار» .573/١‏ 

(9) في (أ)» (ب): (التسمية). (4) في (ج): (إنه من). 

(ه) «الأم» .11١-١54/١‏ و«المهذب» /١‏ "الاء و«المجموع» 2707/7 و«الوسيط» 
»٠١ 7‏ وا«معرفة السئن والآثار» 7/7 #51-5379”*. و«روضة الطالبين» .557/١‏ 
وأما مذهب الحنفية فقد قال النسفي في «كنز الدقائق»: وهي آية من القرآن أنزلت 
للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولا من كل سورة «الكنز مع البحر الرائق» 
”0١‏ وانظر: «المبسوط» ١5-١65 /١‏ «فتاوي النوازل» 5١/١‏ و«تحفة الفقهاء» 
7١7١-0‏ و«رءوس المسائل» ص١٠6١‏ المسألة رقم /ا0. 

(7) في (ب): (والكسائي والقراء). 

0) (آية) ليست في (ج). 

(4) في (ج): (الباقون علئ آية). 


حب كتاب الصلاة ا سسسبببببإ بإ 0بببب-إلإس-س سيم 62 


المنقول عنه وعمن تابعه ما ذكرته”'' وقد رويت أخبار من الجانبين لا تجزم 

منها للمثبتين: رواية سعيد بن جبير قال: كانوا علئ عهد رسول الله ككل 
لا يعرفون أنقضاء السورة حتئ تنزل”" «بسم الله الرحمن الرحيم» فإذا 
أنزلك علموا انقضاء السورة. 

وعنه: كان لذ لا يعلم القلقناء السورة حتئ ينزل عليه «بسم الله 
الرحمن الرحيو)”*). ففيه دليل على تكرر نزولها مع أول كل سورة””. 

وعن عائشة وَْيّنَا أنها قالت: أقرؤوا ما في المصحف”'' [ب/140] وقد 
17/ لماع أثبتت في المصحف في أول كل سورة ما خلا «براءة» فإذا كانت 
مكتوبة بقلم الوحي بين دفات المصاحف مع الأجتهاد التام في صون 
المصحف وتجريده عن غير القرآن قامت الدلالة علئ أنها آبية من كل 
سورة» فيجهر بها عند قراءة السورة جهرًا لامتناع قراءة بعض السورة 
جهرًا [+/141] وبعضها خفية؛ لعدم القائل بذلك. 


)١(‏ راجع: «تحبير التيسيرا ص9". 

0) في ). (ب): (نزلت). 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 47/7 (73817) عن ابن جريح قال: أخبرني 
عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره أن المؤمنين في عهد رسول الله كَكٍ كانوا 
لا يعلمون أنقضاء ... إلخ. 

(:) أخرجه أبو داود» والحاكم وصححه. والبيهقي؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
#يا. «سنن أبي داود» /88-544/١‏ كتاب الصلاة؛ باب من جهر بالبسملةء 
و«مستدرك الحاكم» ””١/١‏ وقال: صحيح علىل شرط الشيخين. وقال الذهبي : 
أما هذا فثابت. و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي 577/17". 

(») في (أ)» (ج): (مع كل سورة). 

(5) لم أجده بعد البحث في مظان وجوده. 


هم 5 بل 


ومنها للنافين: حديث أنس ضيه : صليت خلف النبي :ك» وأبي بكر 


وعمر وعثمان» فسمعتهم يفتتحول القراءة بالحمد للّه رب العالية. 


والحديث الذي قال فيه: « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 


ولعبدى”" ما سأل...» إليل أن قال: «فإذا قال: الحمد لله رب 
العالمين 7" فكان هذا أول ما أبتدأ به من السورة. 


ولأن أختلاف الصدر الأول فى ذلك أختلاف ظاهر غير منكر» والقرآن 


لا يثبت إِلَّا بالإجماع» وهلذه الأخبار إذا صحت وتعارضت لا يثبت بها 


)غ20 


زفق 
رف 


سبق تخريجه» وهو في «(صحيح البخاري» 7١55/7”‏ (2)01/57 و«(صحيح مسلم) 
65 7449)., و«سئن الترمذي» 08/7 (755). و«سئن النسائي» "١6/١‏ 
(91/9): و«سئن ابن ماجه» 717/١‏ (8115), وامسئد الإمام أحمد .١١١/7”‏ 

في (ج): (والعبد). 

«صحيح مسلم) 64 كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعةء و«سئن أبي داود» )85١( 517/١‏ كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة 
في صلاته بفاتحة الكتاب» و«سئن النسائي» 0/ 6017017) كتاب فضائل القرآن» 
باب فضل فاتحة الكتاب» و«سنن ابن ماجه» 7/ ١757‏ (71785) كتاب الأدب» باب 
ثواب القرآن» و«السنن الكبرئء 0 ». «مسئد الإمام أحمد) ؟7/ .45١‏ 
وتمام الحديث عن أبي هريرة ذه عن النبي كِةِ قال: « من صلئ صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج -ثلاثا- غير تمام» فقيل ك2 هريرة: إنا تكون وراء 
الإمام؟ فقال: أقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله يكِِ يقول : ” قال الله تعالى : 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله 
رب العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم, قال الله 
تعالئ: أثنيل عل عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين»: قال: مجدني عبديء. وقال 
مرة: فوّض إلى عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين 
عبدي» والفتدي ما سأل. فإذا قال: أهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي: ولعبدي ما سأل» هذا 


سل كتاب الصلاة جل سس ل لاس سي © 


قرآن؛ لأنها أخبار آأحاد» وإنما يثبت بالإجماعء والأخبار المتواترة 
المقطوع''' عل عينهاء فقامت الشبهة المانعة من أعتقاد كونها آية على 
القطع من الفاتحة ومن كل سورة فتعين إخفاؤها. 

قال: ( محلها أول الصلاة وقالا: أول كل ركعة وهو رواية 

قال أبو حنيفة َه -في رواية الحسن وهشام عن أبي يوسف- أنه يأتي 

اع 5 : 200 1 
بها في أول الصلاة» ثم لا يكررها في كل ركعة ٠‏ وروى المعلئ عن أبي 

1 5 5 ك1 7 زرف 7 تدع 
يوسف عنه -وهو قولهما- أنه يأتي بها في كل ركعة. يعني إذا قرأ 
ا . وروى ابن أبي رجاء عن محمد أنه يقرأها في كل ركعة» وإذا 
قرأ سورة غير الفاتحة جهرا لم يأت بها في أول كل سورة وإن خافت 
أتئ بها؛ فرارا عن الجمع بين المخافتة والجهر في ركعة واحدة» 
وأما إذا خافت أتئ بها؛ لارتفاع المانع عن ذلك7". 

ولهما في تكرارها: أن الباء متعلقة بفعل محذوف». وهو ما جعلت 
التسمية مبدءا له وهو فى كل ركعة مبتدئ بالقراءة فيهاء فالمعنئل: 
أبتدئ باسم الله القراءة في هذه الركعة. ولأبى حنيفة 5ه : أن القراءة 
فى الصلاة قراءة واحدة. ولا يبتدئ بها مرتين لاستحالة ذلك» والصلاة 


() في (ب): (المتواترة والمقطوع). 

(6) «المبسوط» ١/١٠١اء‏ و«تحفة الفقهاء» 275/١‏ و«بدائع الصنائع» 2٠١5/١‏ 
و«الهداية» 2.54/١‏ و«تبيين الحقائق» 2١١7/١‏ و«الدر المختار» .594٠ /١‏ 

إفرة في (ب). (ج): (في أول). 

(8) المصادر السابقة. 

.5١5 /١ و«بدائع الصنائع»‎ 2.١5/١ «المبسوط»‎ )5( 


م ل 


حاكية لذ نهاتنن االقزاءة وشرفة العيلة يدل على اداع حتيف 1 
حذف الفعل الذي هو متعلقه أختصارًا أو تخفيفًاء فإذا كررت دل على 
تكرار الأبتداء فيما لا أبتداء فيه إِلّا مرة واحدة» وأنه موهم للكذب فيترك. 

ولقائل أن يرجح رواية أبي يوسف”" بأن القراءة في الركعة الثانية 
تنزلت منزلة قراءة”" مبتدأة في صلاة أخرئ؛ لأن ماهية الصلاة تمت 
برفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الأولئ. ولهذا لو حلف 
لا يصلي حنث عند ذلك”*. والركعة الثانية إعادة للأركان السابقة» فهي 
صلاة أخرئ باعتبار نفسهاء وإن كانت مضمومة إلى الأولئ بحكم عقد 
التحريمة. وإذا كانت القراءة معادة فهي غير القراءة الأولئ باعتبار 
أختلاف محلهاء فالقراءة الموجودة في هذه الركعة غير القراءة الموجودة 
في الأول حقيقةٌ وحكمّاء فالباء متصلة بابتداء القراءة في هذه الركعة» 
لا بابتداء القراءة في الصلاة مطلقّاء فارتفع توهم الكذب. 


ان باح ا ماح اك 


() في (أ). (ب): (من حيث). 
48 وممن رجح هذه الرواية : أبو الليث السمرقندي في «فتاوى النوازل» 0١‏ والعيني 
فى «البناية» ؟7/ 7178. 


(0) .ليست في (ج). 
(:) راجع: «الهداية» 294١/7‏ و(مجمع الأنهر) .61/4/١‏ 


سل كحتاب الصلاة اناا _ لي 6 


مقدار المفروض من القراءة 
قال: ( ثم يقرأ الحمدء ويقول: آمين ‏ ويخفيها. ولم نفرض 
الفاتحة. بل نوجبيهاء مع سورة أو ثلاث آيات» 
والفرض آية. وقالا: طويلة. أو ثلاث» وهو رواية ). 


قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة وليست بفرض”'' والفرض في الصلاة 


ما تبطل الصلاة بتركه عمدًا أو سهوًا والواجب فيها ما يجب بتركه 
سهوا سجبوة السهو: ولا يوخي 'ترئى”" غمدًا فساة الضلاة» يل 
نقصانها”". 


وهذا ينبنى [ج/4؛ب] علئل أن الفرض غير الواجب عندناء فالفرض 


ما يثبت بدليل لا شبهة فيها فيجب به العمل والعلم جميعاء والواجب 
ما يثبت بدليل فيه شبهة فيوجب العمل دون العله”'. 


فالقراءة من غير تعيين سورة خاصة أو آية خاصة هي الفرض في 


[ب/١4ب]‏ الصلاة. 


(000 


زفة 
فرق 
02 


«المبسوط») 2١9/١‏ و«تحفة الفقهاء» 2777/١‏ و«الهداية» .58/١‏ و«اللباب في 
الجمع بين السنة والكتاب» 250١/١‏ و«تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار» 
,.595-0١‏ و«رءوس المسائل» ص58١.‏ 

فى (أ): (ولا يجب بتركه). 

«العناية» للبابرتي .751/١‏ 

راجع هذه المسألة مفصلة في: 

«فواتح الرحموت» ؟/ لاه-08» و«إرشاد الفحول» ص5 .» واشرح مختصر الروضة» 
١‏ 77/8-7. و«شرح الكوكب المنير» ١/١05-786لاء‏ و«حاشية ابن عابدين» 
.404-0١‏ و«اللمع في أصول الفقه؛» ص”287 و«القواعد والفوائد الأصولية» 
ص55-5. 


مدلل 


وسواء كان المتلو آية كاملة أو ما دون آية» بل ما ينطلق عليه الأسمء 
وصححه القدوري كه وذكر في «الأصل» أنه آية تامة» وهو الذي أخترته في 
«الكتاب)7", 


ودليل الفرضية قوله تعاليل : 88 هماما يسَرَ وِنَ لمان ”2 وقوله كله : 
«( لا صلاة إل بقراءة 0 

إل أنهما قالا -وهو رواية عن أبي حنيفة وَييه» وهلذه زائدة”*)- إن 
قارئ ما دون الآية الطويلة أو الثلاث لا يعد قارئا عرفاء كما إذا تلفظ 
ب(صء أو : ق»ء أو: حم) عند من يعدها آية» أو ب 8 مِدَعَآمتان 7# 
فشرطنا"' الآية الطويلة أو ثلاث آيات قصار تحصيلا لوصف القراءة 
احتا 0 . 


ولأبى حنيفة ونه فى ذلك : أن إطلاق الكتاب يقتضى فرضية ما يصدق 


)١(‏ «الكتاب» ١/لالاء‏ و«تحفة الفقهاء» 2717/١‏ و«بدائع الصنائع» 22١‏ وه«فتاوى 
النوازل» للسمرقندي /١‏ 57-57 ». و«بداية المبتدي وشرحه الهداية» /١‏ 205 و«تنوير 
الأبصار وشرحه الدر المختار» 7/١‏ 5947. 

0) المزمل .٠١‏ 
(9») «صحيح مسلم» 5 45(5”) كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة. و«سئن النسائى» )١١51( 75/١‏ كتاب صفة الصلاة» باب قراءة النهارء 
والمصنئف عبد الرزاق» ١‏ «751#7؟) من رواية أي هريرة. وتمامه: قال 

أبو هريرة: فما أعلن رسول الله ككِةِ أعلناه لكم وما أخفاه أخفيناه لكم. 

(5) في (ب): (زيادة). 

(0) الرحمن 56. 

(0) في (ج): (فشرط). 

(0) «بدائع الصنائع» »١١7 /١‏ و«الكتاب» /١‏ لالاء و«تبيين الحقائق» 2١58/١‏ و«بداية 
المبتدي وشرحه الهداية» /١‏ 04. 


سس كتاب الصلاة 


عليه الأسم» وذلك بالآية حاصل وبما دونهاء أيضا إِلّا أن7' ما دون الآية 
قد يتلفظ بها للتبرك» كالحمد لله وبسم الله فلم تكن 3//ب] قراءة من كل 
وجهء وتالى”' الآية الكاملة قارئ من كل وجه؛ ألا ترئ أنه يحرم تلاوتها 
على الجنب والحائض؟ والمأمور به في الصلاة ما هو قراءة حقيقة» واعتبار 
الحققة أولر يق أغباز العرنق""" .نو آم القاهد قور قهاها اسددل 0ه 
الشافعي علئ فرضيتهاء وهو قوله 2ه : «كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب فهي خداج. فهي خداج. فهي خداج ”'' أي: ناقصة؛ وإذا 
أطلق النقصان فالأصل صدقه على النقصان في الماهية» إِلَّا أن يقوم 
الدليل علئ أن النقصان في الأوصاف. وقوله 2 : ٠لا‏ صلاة إِلّا بفاتحة 


0 
سَّ 


الكتاب 0" فكان هذا بيانا للآية. إِلَّا أن أبا حنيفة يقول: تثبت فرضية 


.( ساقطة من‎ )١( 

0) فى (أ). (ب): (وقارى). 

إفرة «العناية» 9/١‏ ". 

(4) ليست في (ج). 

() سبق تخريجه في المسألة قبل الفائتة. 

(؟5) لفظه: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ». «صحيح البخاري» 7757/7 (1705) 
كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. و(صحيح مسلم) ٠٠١/5‏ 
(945") كتاب الصلاة»ء باب وجوب قراءة الفائحة في: كل ركعة» و«سئن الترمذي» 
51 (747) كتاب الصلاة: باب ما جاء أنه لا صلاة إِلّا بفاتحة الكتاب» و«سئن 
النسائي» "١5/١‏ (487) كتاب أفتتاح الصلاة» باب إيجاب قراءة الفاتحة في 
الصلاة» و«سئن ابن ماجه» 7/7/١‏ (ل49) كتاب إقامة الصلاةء باب القراءة 
خلف الإمام» اا حي 5/ 5” وفي لفظ آخر: « لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب فصاعدا ». و( سئن أبي داود») 01١5/١‏ (877) كتاب الصلاة» باب من 
ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» و«سنن النسائي» ١1/١‏ (4817) الباب 
السابق. 


مد 


مطلق القراءة بنص الكتاب, والزيادة عليه تنزل منزلة النسخ لما ثبت في 
الأصول"""» ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوزء ولا يجوز أن يجعل 
بيانا للآية؛ لأنه لا إجمال في الآية؛ فإن المجمل ما يتعذر العمل به قبل 
صدور البيان» والآية مسوقة للتخفيف على العباد بقراءة ما تيسر» 
والعمل بذلك ممكن غير متعذرء فالقصر عليل سورة معينة مخالف 
لذللك أنكاة تنيكا لأ انا ولع يلحق به إلحانا ‏ يخمل :فيه" بالدلبليخ 
علئ حسب الإمكان» فيعمل بدليل الكتاب في أعتقاد الفرضية والعمل 
جميعاء وبخبر الواحد في وجوب العمل دون العلمء وألا”" يلزم من 
إلحاق خبر الواحد بالكتاب في إثبات العلم به حط الكتاب عن رتبته؛ 


ورفع خبر الواحد عن رتبته» وأنه لا يجوز”؟؟. علي أنا قائلون بالحديث؛ 
فإن الصلاة ناقصة عندنا إذا لم يقرأ فيها بالفاتحة» ولكن دل دليل علئ 


)١(‏ هذا هو رأي الحنفية: أن الزيادة على النص نسخ. ويرى الجمهور من المالكية 
والشافعية والحنابلة -وهو الحق- أنها لا تكون نسخا. وقد رد الحنفية بناء علئ رأيهم 
هذا أخبارا صحيحة ثابتة لما أقتضت زيادة على القرآن؛ لأنها أخبار آحادء ولا يجوز 
نسخ القرآن بخبر الواحد. 
راجع «المستصفئ» .1١4-١١!/١‏ و«الإحكام للآمدي») 2757/9 و(شرح 
الكوكب المنير» / 2087-0401 و(إرشاد الفحول» ص ١/7ا١-5/!ا١.‏ و«العدة» 
لأبي يعلئ ”/ 2878-40١5‏ و«افتح القدير» لابن الهمام 27١/١‏ و«البناية» /١‏ 119اع 
و«الكفاية شرح الهداية» /١‏ 19» مع أنهم قد خالفوا أصلهم هذا فاعتمدوا علئ أخبار 
ضعيفة زادوا بها على القرآن» فاشتراطهم الحاجة في ذوى القربئ في الزكاة» 
ونقضهم الوضوء بالقهقهة في الصلاة ونحو ذلك. «شرح الكوكب المنير» ”/ 047. 

إف4 ل (يه). 

0) في (ج): (ولا). 

(5) «فتح القدير» /١‏ 5805-706, و«البناية) ؟/ 555-1750. 


حس كتاب الصلاة لالص ليسي " 4 


أن" التقضان” فى الوضف“ لا فى المافية"".. ومع الفى 'فن الحديق 
الآخر نفي الكمال. 


وأما ضم السورة أو ثلاثة آيات إلى الفاتحة لقوله يه : « لا صلاة9© 


إلا بفاتحة الكتاب» ومعها غيرها »!© ولمواظبته 2846 علئ ذلك من غير 


ترك 


00( 
فق 
قرف 
فق 


(2) 


0) 


وأما الأخفاء بآمين فمذهينا©. 
وقال الشافعي: يجهر بها في الجهرية'''؛ لما روي أنه ل قال: ١‏ إذا 


ليست في (ج). 

في (أ)» (ج): (الذات). 

(لا صلاة) ليست في (ب). 

أخر جه بمعناه الترمذي 78/5 (7318) كتاب الصلاة» باب ما جاء في تحريم الصلاة 
وتحليلهاء وابن ماجه /١‏ 71/5 (814) كتاب إقامة الصلاة» باب القراءة خلف الإمام 
من حديث أبي سعيد الخدري ونه. لفظ الترمذي: «مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم» ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في 
فريضة أو غيرها ». 

ولفظ ابن ماجه: ”لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في فريضة 
أو غيرها» وقد سكت عنه الترمذي. وهو ضعيف من أجل أبي سفيان طريف 
السعدي. «نصب الراية» .7537/١‏ 

أما لفظ المصنف فقد ذكره ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» 841/7 من رواية أبي 
محمد الحارثي في مسند أبي حنيفة من عدة طرق عن أبي حنيفة كله تعال. 
«الكتاب» ,.59/١‏ و«فتاوي النوازل» 257/١‏ و«تحفة الفقهاء» 2778/1١‏ و«رءوس 
المسائل») ص5 .١6‏ 

في مذهب الشافعي تفصيل: أما الإمام فإنه يجهر بالتأمين ويسمع المأمومين» 
أما المأمومون فقال في القديم : يجهرون» وأما في الجديد فقال في «الأم) 11/١‏ : 
ولا أحب أن يجهروا بهاء فإن فعلوا فلا شيء عليهم وقد رجح أئمة المذهب أن 


م دب 


أمن م فأمنوا )”'' فتعليق تأمينهم على تأمينه دليل على الجهر بهاء 
وألا”" يمتنع التعليق؛ إذ العلم بقوله موقوف علئ سماعه. 


ولنا: حديث وائل بن حجر [+/50ا] قال :0 صليت خلف النبي فلل 
قال: «ولا الضالين » قال: «آمين». وأخفيل بها صوته”*©. ولأن آمين 


الجي فنة اللامام والعاموم جميعا فى الضلوات الجهرية: فيذه المسألة عن المساء 
رمام والماموم في من المسائل 


ع0 


فم 
فر 
0 


التي يفتئ فيها على القديم في مذهبه. راجع : «المهذب» /١‏ 7لا-"الاء و«المجموع» 
/ ”ا و«روضة الطالبين» 2751/١‏ و«الوسيط») 25١190-5١5/7”‏ و«فتح العزيز 
شرح الوجيز» 71494-154/9. 
من رواية أبي هريرة وتمام الحديث: ١فإنه‏ من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له 
ما تقدم من ذنبه ». (صحيح البخاري» 557/75 (7280) كتاب الأذان» باب جهر 
الإمام بالتأمين» و«صحيح مسلم» )5٠١( ١18/4‏ كتاب الصلاة» باب التسميع 
والتحميد والتأمين» و«سنن أبي داود؛ 015/١‏ (9185) كتاب الصلاة» باب التأمين 
وراء الإمام» و«سئن الترمذي» 178/7 (7500) كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل 
التأمين» و«سئن النسائي» )٠٠١١( 7577/١‏ كتاب أفتتاح الصلاة» باب جهر الإمام 
بآمين» و«سئن ابن ماجه» 7171/١‏ (861) كتاب إقامة الصلاة» باب الجهر بآمين. 
في (ج): (ولا). 
(قال) ليست في (ب). 
لفظه : أن النبي كَل قرأ: « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » فقال: «آمين» وخفض 
بها صوته. 

سئن الترمذي» 7/ ١٠17(/ا/9)‏ كتاب الصلاة» ما جاء في التأمين» و«مستدرك الحاكم» 
7 كتاب التفسيرء و«سنن الدارقطني» "0١‏ "” قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح عل شرط الشيخين » وقال الترمذي: سمعت محمدا-يعني البخاري- يقول: 
حديث سفيان الذي روي بالجهر أصح من حديث شعبة في هذاء وأخطأ شعبة في 
مواضع من هذا الحديث... ثم ذكرها ومنها : أنه قال: وخفض بها صوته. وإنما هو: 
مد بها صوته» وكذلك قال الدارقطني. وقال الترمذي أيضا : سألت أبا زرعة عن هذا 
الحديث» فقال: حديث سفيان في ذلك أصح وشعبة هو راوي هذا الحديث عن 
وائل بن حجر ذنه. وراجع: نصب الراية 7/1١‏ 559. 


صل كتاب الصلاة لحلل للل2 0 


دعاء؛ لأن معناها: لأس والأصل في الدعاء الإخفاء”'". قال الله 

قالي ظ ان م و 004 
وليقع التمييز بين القرآن وغيره بإخفائها؛ فإنه إذا جهر بها مع الجهر 

بالفاتحة يلتبس بأنها منهاء وهذا أقرب إلى ما أصلناه في التسمية؛ لأن 

إخفاءها كان بناء على أعتقادنا أنها ليست بآية منها. وأما نفس الإتيان 
بها في الصلاة» فلحديث أبي هريرة َب : «إذا قال الإمام: ولا الضالين 
فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقولها. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له 

ما تقدم من ذنبه )7 ". 
والعلم بقول الإمام: آمين يحصل بالفراغ عن الفاتحة [ب/14] فصح 

التعليق بالقول المعلوم وجوده وإن لم يكن مسموعا. 

وتدهدقى دججهق وهمق 
حكم القراءة بالفارسية 
قال: ( وهي بالفارسية مجزية. وقالا: للعاجز عن العربية» 
والأصح رجوعه ). 
قال أبو حنيفة وزفر وَكْيًا : إذا قرأ القرآن في الصلاة ة بالفارسية أجزأه عن 

القراءة بالعربية» وإن كان يحسنها”". [ 

.00 الأعراف‎ )0 .778/١ «تحفة الفقهاء»‎ )١( 

ف ات البخاري» 757/7 (07/87) كتاب الأذان» باب جهر المأموم ا 
و١‏ سنن أبي داود» /١‏ هلاه (9170) كتاب الصلاة» باب التأمين وراء الإمام.» و«سنن 
النسائي» 77/١‏ (444) كتاب أفتتاح الصلاة» باب جهر الإمام بآمين» وقد مر 
سابقا بلفظ آخر عند الستة. 


(5) «الأصل» .0١/١‏ و«الجامع الصغير»؛ ص45» و«المبسوط» /١‏ "الا و«مختلف 
الرواية» ص 255 و«بدائع الصنائع» »2 ولدالعناية» ١//ا5؟.‏ 


اهيل ل با سس 

وقال أبو يوسف ومحمد -وهو رواية علي بن الجعد”'' عن أبي يوسف 
عن أبي حنيفة ويا لا يجوز إِلّا للعاجز عن العربية”"'» وروى الشيخ أبو بكر 
الرازي وغيره من فقهائنا'" رجوع الإمام إلئ قولهماء وهو الصحيح. وعليه 
الأعتماد'' ؟؛ لتنزله منزلة الإجماعء والتنبيه عليه من الزوائد. 


وجه المرجوع عنه: أن القرآن أسم مشترك بين المنزل العربي المنظوم 
هذا الحم المعجزء وبين ما هو موجود في زبر الأولين؛ قال الله تعالئ : 
« وَإِنَمُ لت رُبرِ الأوَدِنَ 2*4 ولا يمكن أن يكون موجودا في زبرهم باللفظ 
العربي» فتعين المعنوم» وهو مأمور بقراءة ما هو قرآن'''» وقد أتئ بالمأمور 
به؛ إذ لولا أنه قرآن لما جاز عند العجز عن العربية. 

ووجه القول المرجوع إليه: أنه”" لم يأت بالمأمور به فلم يصح؛ لأن 
القرآن" آسم للمنزل باللفظ العربي المنظوم هذا النظم الخاص المفيد 
لمعناه» المكتوب في المصاحف. المنقول إلينا'"' نقلا متواتراء قال 
الله تعاليئل: #8 إِنَا جمَلنَهُ رما عَرَييا 2١١7#‏ وقال: 8« انا عَرَبيا غير ذى 


(1) في (أ): (عن ابن الجعد)» وفي (ج): (عن أبي الجعد). 
(؟) المصادر السابقة. 

© فى (ب): (الفقهاء). 

0 «الهداية» .»/١‏ وه«شرحه العناية» .559/١‏ 

(5) الشعراء 197غ وهي ساقطة من (ب). 

(5) في (ج): (بقراءة القرآن). 

0 «(أنه) ليست في (ج). 

(4) في (ج): (القراءة). 

(9) في (ب)», (ج): (المنقول عنه إلينا). 

.3 الزرخحرف‎ )٠80( 


سس كتاب الصلاة مل-ا - سا لل . ( 


ج17" «« وَلَوُ عله ءانا جما لََالُوأ لَلَا مْصَلتْ -اينثد, 4". والقادر على 
العربية قادر على الإتيان به فيكون مأمورا بقراءته» فلم يخرج عن العهدة 
بقراءة غيره؟ لأنه يسمئ قرآنا مجازاء ألا ترئ أنه يصح نفي القرآن عنه 
فيقال”'': ليس بقرآن وإنما هو ترجمته. 

وإنما جوزناه للعاجز عن العربية إذا لم يخل بالمعنئ؟ لأنه قرآن من 
وجه باعتبار أشتماله على المعنئ» فالإتيان بالقرآن من وجه أولئ من 
تركه مطلقاء فهو بمنزلة الإيماء من الركوع والسجود””. 

والضمير في قوله تعالئ : « وَإِنَمُ لنى بر الْأَوَِينَ 4 ليس راجعا إلى القرآن 
ليتم الأستدلال؛ لأن تلك الآية مسوقة للإنكار علئ أهل الكتاب في كتمهم 
أسم محمد يَِ وإنكار كونه”"' في التوراة» فقال: واه كزيل َي الْكلبنَ © 
َل بهد الوح لْدُمِينُ عل لبك لِمَكونَ من الْمَذيفَ 0 [1/1؟). ثم قال: ##وإنه # 
أي وإن كونك من المنذرين» وقد أنزل عليك هذا الكتاب العزيز في 
زبرهم + ايشهيد لذلك! قوله تعالئ عقيب ذلك: 8 أَوَلْ يق َم يه أن يمه 
لوأ ب إِنْرَِيلَ 4" [جا.هب]؛ فلو أعيد الضمير إلى القرآن لما تم 


)١(‏ وقال: «قرآنا عربيا» ساقطة من (ج). 

0) الزمر 58. 

9) فصلت 55. 

(5) في (ب)ء (ج): (فيقول). 

(5) راجع الاستدلال للقولين في: «الهداية» ١//ا5»‏ و«مختلف الرواية» ص١-275‏ 
و«بدائع الصنائع» ١ 7/١‏ . 

) (كونه) ليست في (ب). 

90) الشعراء الآيات 195-197. 

() في (ج): (يشهد لك لذلك). 

.١91/ الشعراء‎ )9( 


لواب-س-ا-اا اام 
المعنى الذي سيقت له الآية”"©. عليل أنّا نقول: لا يجوز أن تكون الكتابة 
راجعة إليه باعتبار لفظه ومعناه» ولا باعتبار جميع معانيه؛ لاشتمال القرآن 
على الأحكام الخاصة بملة الإسلام» والآيات الناسخة للملل السابقة» 
فلا يمكن أجتماعها في الزبر الأولئ» فتعين بعض الأحكام أو القصصء 
فكان إطلاق أسم الكل وإرادة البعض فيكون مجازاء ولا يثبت به أن أسم 
القرآن مككرلكة: 


حكم القراءة في الركعتين الأخريين والنفل والوتر 
قال: ( ونعين ركعتين لفرض القراءة لا الكل ويسن في 
الأخريين الفاتحة خاصة.ء وإن سبح أو سكت فيهما 
جازء ويقرأ في جميع النفل والوتر). 
قال أصحابنا رحمهم الله : يتعين ركعتان للقراءة المفروضة» والقراءة 
في”" الركعتين الأخريين سنة» ويجوز أن يسبح أو أن يسكتء لكن 
الأفضل هو القراءة» أما الوتر والنفل فتجب القراءة في الكل”". 


: للمفسرين في المقصود بقوله سبحانه : «9 وَإِنَمُ لتى ذُيْرٍ آلأوَلِينَ * قولان‎ )١( 
الأول: أنه ذكر إنزال القرآن وخبره» وهو قول أكثرهم.‎ 
الغاني: أنه ذكر النبي محمد كل ونعته. وعلئ كلا التفسيرين لا تكون الآية دالة على‎ 
وجود القرآن في زبر الأولين» فلا يصح الأستدلال بها علئ جواز القراءة بالفارسية.‎ 
و«تفسير ابن كثير» /557. و«الجامع‎ 21١59-١78/5 راجع : «تفسير البغوي»‎ 
.145-١841 /5 وازاد المسير»‎ 2118/١7 لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 

زفق ساقطة من (ج). 

(م) «الأصل» .»5/١‏ و«فتاوى النوازل» /١‏ 255-857 و«الكتاب» 2975/١‏ و«تحفة 
الفقهاء» ١/77١-575ء‏ و«الهداية» .58-51//١‏ و«الاختيار» /١‏ الا. 


صل كتاب الصلاة يبل( 2 )4 


وقال الشافعي: تفترض القراءة في جميع الركعات» فرضًا كانت 
الصلاة أو نفلا" لقوله ه: «لا صلاة إِلّا بقراءة»”” وكل ركعة 
صلاة» ألا ترئ أنه لو حلف”" لا يصلل يحنث إذا أدئ ركعة؟ ولأن 
القراءة ركن والركعات لا تختلف في الأركان كالركوع والسجود”*. 

ولنا: أن القراءة فرض في مطلق الصلاة بقوله تعال : «9 ممما يَسَرَ 


م ضعو 


07 لمان جك والوجوب يختص بحالة الصلاة» والأمر لا يفتضي 


)١(‏ مذهب الشافعي أنه تجب قراءة الفاتحة في كل ركعةء أما السورة التى بعدها فسنة. 
«الأم» 24/0 و«المهذب» /١‏ الاء و«المجموع» و35 والروضة الطالبين» 
0/١‏ ,. 

(؟) «صحيح مسلم) ٠١5/5‏ (985") كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة» و«سنئن النسائي» )٠١١51( 775/١‏ كتاب صفة الصلاة» باب قراءة النهار, 
وامصنف عبد الرزاق» 7/ ١7١‏ (717/57) وتمامه: قال أبو هريرة راويه: فما أعلن 
رسول الله يكلب أعلنا لكم» وما أخفاه أخفيناه لكم. 

في (أ), (ج): (لو حلف). 

(8) بل أحتج الشافعية بأحاديث صحيحة في ذلك. من أصرحها حديث أبي قتادة ذل 
قال: كان رسول الله كك يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب 
وسورتين» ويسمعنا الآية أحياناء ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وهو في 
«صحيح البخاري» ؟/ 7١‏ (917) كتاب الأذان باب تقرأ في الأخريين بفاتحة 
الكتاب» واصحيح مسلم» ١9١/5‏ (101) كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر 
والعصرء ومنه حديث المسيء صلاته حين علمه النبي كَل الصلاة وأمره في ذلك 
بالقراءة» ثم قال: ١‏ ثم أفعل ذلك في صلاتك كلها » وهو في: «صحيح البخاري» 
7 (70ه/) كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» و«اصحيح 
مسلم» 5/ )79419(٠١١6‏ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 
قال النووي: وهذا أحسن الأدلة؛ لأنه َكِ لم يذكر له في هذا الحديث إِلّا الفروض 
خاصة «المجموع» تذايضة؟ 

.٠١ المزمل‎ )5( 


م _ب ب لب 


التكرار””؟ فقضية النص أن لا تجب إِلَّا في ركعة واحدة كما ذهب إليه 
التكمو اضورق زور نيط وابن رياد رنحميه اله إلا آنا انتباه فيهما 
بخبر الواحدء وهو قوله تَه: «القراءة في الأوليين قراءة في 
الأخريين 2"00. ولأن الأولئ سابقة لا يزاحمها غيرها فترجحت للوجوب 
بالوجود» ثم الثانية لمشاكلتها إياهاء ولم يمكن إلحاق الأخريين لعدم 
المشاكلة؛ ألا ترئ أنهما يسقطان ذ في السفرء ويخالفان الأوليين في قدر 
القراةة ووهتها”. 


)١(‏ أختلف الأصوليون في الأمر المطلق» أي: المجرد عن القرائن المشعرة بالمرة 
أو التكرارء فقال بعضهم: إنه لا يفيد التكرار» ولا يدفعه بل يفيد طلب الماهية من 
غير إشعار بالوحدة أو الكثرة وقال آخرون: إنه يفيد التكرار وقال بعضهم: إنه يفيد 
المرة» وقال جماعة بالتوقف. 
راجع لتحقيق هذه المسألة: «المستصفئ» 27/7 وما بعدهاء و«شرح المنهاج» 
للأصفهاني 05 *-0"#. و«المنخول») ص82١١-9١٠.‏ و(إرشاد الفحول» 
ص85 » و«القواعد والفوائد الأصولية»؛ ص ١/ا١-9/7١.‏ 

(؟) رواه عنه ابن المنذر في «الأوسط» "/ »١١6‏ وأشار ابن حجر في «فتح الباري» 
5717 إلا رواية ابن المنذر فقال : رواه عنه ابن المنذر بإسناد صحيح لكن روئ عنه 
ابن أي شيبة في «مصنفه» ١/١‏ في كتاب الصلوات» باب من كان يقرأ في 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. 
أنه قال: أقرأ ذ في الركعتين يعني الأخريين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب. وانظر: 
«الأوسط» لابن المنثر 7/ .١١7‏ 

() أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق في أخاديث التعليق» عن علي نه من رواية 
الحارث الأعور الهمداني عنه» وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح' قيل قيل : إنه موقوف 
عل على غير مرفوع» ورواية الحارث الكذاب» «5: تتقيح التحقيق» /١‏ خ- كم 
قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ١51١/1١‏ 6 هذا كذبه الشعبي 
في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف. 

(:) ويخالفان في الأوليين وقدر القراءة ووصفها. 


حت كن الم اس 0 © 


وما رواه محمول على الصلاة المعهودة في الشرع؛ إذ الأصل في 
الإطلاقات الحقائق» وهي الركعتان؛ ألا ترئ أنه لو حلف لا يصلي 
صلاة لم يحنث إلا بأداء ركعتين؟”2 بخلاف م”" إذا حلف لا يصلي 
لمندفه على الحاغية: 

وأما النفل فلأن كل الركعتين صلاة؟ ألا ترئ أنه لا يجب بالتحريمة في 
النفل إلا ركعتان في ظاهر الرواية؟ ويستفتح علئ رأس الأخريين في 
ار فالقراءة في الأولئ”*) تالخضن وفي الثانية بالاستدلال كما 
قلنا. وأما الوتر فللاحتياط؛ لأن فرضيته في حق العمل دون العلم. 
وأما أفضلية”' القراءة في الأخريين في الفرض» فلمواظبته ف على 
ذلك0"©. 


.4١/١ «الهداية»‎ )١( 

(0) ليست في (ج). 

() «الهداية» 58. 

(5) في (ب).ء (ج): (الأوليين). 

(0) في (ج): (فضيلة). 

(5) كما يفيده حديث أبي قتادة: كان النبي يِِ يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة 
الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية» ويطول في 
الركعة الأول مالا يطول في الركعة الثانية»؛ وهكذا في العصرء وهكذا في الصبح. 
«صحيح البخاري» ؟/ 7٠١‏ (71) كتاب الأذان» باب يقرأ في الأخريين بفاتحة 
الكتاب» و«صحيح مسلم» 171١/4‏ (101) كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر 
والعصرء و«سئن أبي داود» 007/١‏ (204) (248) كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
القراءة في الظهرء و«سئن النسائي» )٠١6١( 775/١‏ كتاب صفة الصلاة» باب 
القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصرء و«سئن ابن ماجه» 71/١/1١‏ (479) 
كنات :إقامة الضلاة» باب الجهر بالآنة أحانا فى طلاة الظهر والعصين متقتضرا. 
و(مسند الإمام أحمد) 6/ 8:0" ْ 


م د ب 


وقد روي عن علي وابن مسعود ؤَوْي أنهنما كانا: سان فيوني”؟ 
ولو سكت جاز لعدم الفرضية» ولو سهئ عن التسبيح أو القراءة لم 
ا الم 

وقد روي عن علي وابن مسعود”” كراهية ترك الذكر”*؟؛ لأنه 
قيام مقصود في نفسه فيكره إخلاؤه عن الذكر والقراءة» أصله الركوع 
والستحزة. 

ووجه الظاهر: أن هذا القيام للقراءة في الأصل» فإذا سقطت القراءة 
بقي القيام المطلق. كقيام المؤتمء بخلاف الركوع؛ إذ المسنون فيه هو الذكر 
دون القراءة فيكره إخلاؤه عنه. 


كتوهق وتوهق ت همل 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» 7/ ٠٠١‏ (71907) عن عبد الله بن أبي رافع قال: كان 
-يعني عليا- يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة» ولا يقرأ في 


وأخرج أيضا برقم (/51601) عن الحارث الأعرر. أن عليا كان لا يقرأ فى الأخريين 
ويسميهما سبحة. 


وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» 7/ الا عن شريك عن أبي إسحاق عن علي 
وعبد الله بن مسعود َه أنهما قالا: أقرأ في الأوليين» وسبح في الأخريين. 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط عن الحارث الأعور عن علي ”7/ .١١54‏ 
وروي هذا الفعل أيضًا عن علقمة والأسود. «مصنف ابن أبي شيبة» /١‏ الالاء 
و«مصنف عبد الرزاق» 7/17 .٠١١‏ ْ 
وراجع : «نصب الراية» 2١58/7‏ و«الأوسط» “/ .110-١1١1"‏ 

(؟) «الهداية» .58/١‏ 

(9») (عن علي وابن مسعود) ليست في (أ): (ب). 

(5) لعله يعني أمرهما بالتسبيح في الأخريين الذي ذكرته آنفاء فهو نهي عن السكوت. 


حص كتاب الصلاة شسجلل يي ل[ 0 1 


ما يقرأ في الصلوات الخمس 
قال: ( ولا تتعين سورة لصلاة. ويكره التعيين ). 
أما عدم التعيين 1ج/101] فلما ذكرنا”'' من قبل؛ وأما كراهة”" التعيين 
فلخوف إيهام التفضيل» أو لكون تعيين سورة يستلزم هجران الباقي”". 
قال: ( ويسن في الصبح والظهر طوال المفصل”* 
العصر والعشاء أوساطه. وفى المغرب قصاره. وفي 
القن :والروروة يت التوال )5 


)١‏ في (أ): (فلما تلونا). 

(؟) في (أ): (عدم)». وفي (ج): (عدم التمييز). 

(”) «الكتاب» ١/لالاء‏ و«الهداية» ,.28/١‏ و«الاختيار» /١‏ *لاء قال في الأختيار: 
ِلَّا أن يكون أيسر عليه» أو تبركا بقراءة النبي يَكدِه مع علمه أن الكل سواء. 

(5) المفصل ما ولي المثاني من قصار السورء سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور 
بالبسملة» وقيل : لقلة المنسوخ منه» ولهذا يسمئ بالمحكم أيضا. «الإتقان في علوم 
القرآن» للسيوطي 257/١‏ و”تبيين الحقائق» 21٠/١‏ و«المجموع» 2718/7 
و«المصباح المئير؛ ص١18١.‏ 
وآخر المفصل هو سورة الناس بلا خلاف» واختلفوا في أوله على أقوال أوصلها 
السيوطي إلى أثني عشر قولا هي: ق-الحجرات-القتال-الجائية-الصافات-الصف- 
تبارك-الفتح-ال رحمن-الإنسان-سبح-الضحئ. وللمفصل طوال وأوساط وقصار. 
فطواله إلى عم وأوساطه منها إلى الضحئ» وقصاره منها إلى آخر الناس» رجح هذا 
السيوطي. وقيل : طواله: إلى البروج» وأوساطه إِلَ لم يكن» وقيل: طواله إلى عبس 
وأوساطه إلى الضحي » وقيل غير ذلك. «الإتقان ني علوم القرآن» للسيوطي /١‏ 2514-51 
و«شرح فتح القدير» لابن الحمام ١/597؟.‏ و«تبيين الحقائق» 2١٠/١‏ و« جموع» 
."١8/*‏ و«منحة الخالق على البحر الرائق» لابن عابدين بهامشه ."1٠ /١‏ 

() «بداية المبتدي مع الهداية» /١‏ 204 و«المختار مع الأختيار» /١‏ الاء و«الكنز مع 
البحر الرائق» /١‏ :”2 و«تبيين الحقائق» ١/9؟١-:17.,.‏ 


مببب بل 


الأصل في ذلك كتاب عمر إل أبي”'' موسى الأشعري وِ#ا: أن أقرأ 
في الفجر والظهر طوال المفصل» وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل» 
وفي المغرب بقصار المفصل”". ولأن الظهر يمائل الصبح في سعة الوقت 
فساواه في قدر القراءة. 

وقال في الأصل : أو دونه”" نظرا إلى أن وقت الظهر وإن كان متسعا 
لكنه وقت أشتغال الناس في مهماتهم بخلاف الصبح. وأما العصر والعشاء 
فالمستحب فيهما التأخيرء وقد يفضي تطويل القراءة فيهما إلى الوقرع في 
الوقت المكروهء فكان أوساط المفصل فيهما أنسب. وأما المغرب فمبناها 
على العجلة» ويكره تأخيرهاء فقصار المفصل بها أليق”*“. وروئ أنه يقرأ 
في الفجر إذا كان في الحضر بأربعين آية أو خمسين”*'»؛ وروي من أربعين 
إل ستين» ومن ستين إل مائة""2. وقد وردت الآثار بذلك. 

ووجه الجمع بينها رغبة الجماعة في التطويل» وإيثارهم للتخفيف». 
وتوسط حالهم في 4/7ب] ذلك» فيصلي بالأولين بمائة آية» وبالآخرين 
بأربعين» وبالمتوسطين ما بين خمسين إل ستين. ووجه آخر في الجمع : 
النظر في طول الليل وقصره واعتداله» وكثرة الأشغال وقلتهاء فيقراً 
)١(‏ ساقطة من (ج). 
(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 7/ ٠١5‏ (751/7) وابن أبي شيبة في «المصنف» 

:© وفيه ذكر العشاء فقط. 
») نص كلامه: قلت: أرأيت الإمام كم يقرأ في صلاة الفجر؟ قال: يقرأ بأربعين آية مع 

فاتحة الكتاب في الركعتين جميعاء قلت: فكم يقرأ في الركعتين من الظهر؟ قال: 

يقرأ بنحو من ذلك أو دونه «الأصل» .١1777/١‏ 
(5) «الهداية» /١‏ 00-605. 


(ه) هذه هي رواية «الجامع الصغير؛ ص45-15. 
)١(‏ «الهداية» /١‏ 5ه2» و«الاختيار» /١‏ الا. 


1 ا اك 2 


بحسب ذلك"'". وفي السفر ومواضع الضرورة يقرأ بعد الفاتحة ما شاءء 
أو بحسب تلك الحال. وقد روي أنه ل قرأ في الفجر المعوذتين”"'؛ 
ولأن السفر مؤثر في إسقاط شطر الصلاة» فتأثيره في تخفيف القراءة 
أولن. وهذا بحسب حالة العجلة.ء أما إذا كان مطمئنا فيقرأ بأوساط 
المفصل ؛ رعاية للسنة مع التخفيف”". 


5ك 5ت 0 ملل 


.65/١ «الهداية»‎ )١( 
كتاب الصلاة» باب في المعوذتين» و«اسنن‎ )١557( ١67/7 «سئن أبي داود»‎ ) 
كتاب أفتتاح الصلاةء باب القراءة في الصبح‎ )٠١75( 770/١ النسائي»‎ 
عن عقبة بن عامر َيه قال: كنت أقود‎ 7١5٠/١ بالمعوذتين» و«مستدرك الحاكم»‎ 
برسول الله كَل ناقته في السفر فقال لي : «يا عقبة» آلا أعلمك خير سورتين قرأتا »؟‎ 
فعلمني : «ثُلْ أَعُودُ يِرَبّ الْمَلَقِ 4 و قل أَعْودُ يرت لاس 4.» قال: فلم يرني سررت‎ 
بهما جداء فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس» فلما فرغ رسول‎ 
الله ككٍِ التفت إليّ فقال: ديا عقبة كيف رأيت )؟ وفيه القاسم مولئ معاوية القرشي‎ 
الأموي» وثقه ابن معين وغيره» وتكلم فيه غير واحد. وراجع الكلام عنه في «نصب‎ 

الراية» 7/ 5. 
ورواه الحاكم بسند آخر عن عقبة بن عامر قال: سألت رسول الله يَككهِ عن المعوذتين 
أمن القرآن هما؟ فأمّنا بهما رسول الله يكِِ في صلاة الفجر. قال الحاكم : هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
«المستدرك مع التلخيص» ١/١‏ 5؟. 

.05/١ «الهداية»‎ )*”( 


الركوع: صفته؛: والذكر المشروع فيه 


قال: ( ثم يركع مكبرا معتمدا عليل ركبتيه. مفرج الأصابع 
باسط الظهر مع الرأس» فيقول: سبحان ربي العظيم 


ثلاثاء ويستحب الزيادة مع الإيتار مقرو ونسنٌ 


[ب/ "5أ] إنما نصب : (مكبرا) حالا عن الراكع, ليدل به عليل ما ذكره فى 


«الجامع الصغيراء فإنه ل ويكبر مع الأنسراط وفى الحال معنى 
المعية ؛ وهلذا أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع وو 


57 الأعتماد وتفريج الأصابع؛ فلقوله كم لأنس ؤيلنه : «إذا ركعث 


فضع يديك علئ ركبتيك وفرج بين أصابعك )” “ولاه نرب إن لكيه 


(00 


إفة 
فر 


0 


«الكتاب» 2.59/١‏ و«تحفة الفقهاء» 277٠/١‏ و«الهداية»4 ١/59»ء‏ و«الاختيار» 
/١‏ 50-4, و«الكنز مع البحر الرائق» /١‏ 716-115. 

ص /4. 

(وقعود) ساقطة من (ج)» والحديث من رواية ابن مسعود ذَبه وتمامه: وأبو بكر 
وعمر وهو في : اسئن الترمذي» 7/7 107(45) كتاب الصلاة» باب ما جاء في التكبير 
عند الركوع والسجود. وقال: لاوط عرد الله بن امشو حدق حون مي وله 
شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة به أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض 
ورفع» فإذا أنصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله عَلة. (صحيح البخاري» 
5 (780) كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع. و«صحيح مسلم» 
14 (3"”957) كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع. 

«المعجم الصغير» للطبراني 57/7. و«الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي 
“/ 1 

ونسبه في «نصب الراية» ١/7-889/7/ا5‏ إلى العقيلي وابن حبان في الضعفاء من طرق 
عدة» وهو قطعة من حديث طويل» قال الزيلعي : ضعفه ابن عدي والعقيلي بكثير بن 


حسس كتاب الصلاة 


فى الأعتماد(ك, فيندب إليه» كما يندب إل ضم الأصابع عند السجود؛ 
لكونها أقرب إل كونها مستقبلة القبلة. فقد قال يكَكِ: «إذا سجد أحدكم 
فليوجه من أعضائه إلى القبلة ما أستطاع)”"“. وفيما سوئ هاتين 
الحالتين يخلى على العادة(". 


وأما بسط الظهر مع الرأس فلأنه مث كان”*' إذا ركع بسط ظهره 


ولا يرفع رأاشه ولا ا 


عبد الله» وأسندا عن البخاري أنه قال: منكر الحديث» وقال ابن حبان: كان يضع 
الحديث علي أنس» قال: ويقال له: كثير بن سليم» لا يحل كتب حديثه. 

)١(‏ في (أ), (ب): (التمكن والاعتماد). 

0) لم أجده» وقال الزيلعي في «نصب الراية» :781//١‏ إنه غريب ثم ذكر للاستدلال 
على المسألة حديثين فيهما ذكر أستقبال القبلة بالأصابع : 
أولهما: حديث أبي حميد الساعدي ضيه عند البخاري أنه قال: أنا كنت أحفظكم 
لصلاة رسول الله يِه رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه» وإذا ركع أمكن يديه من 
ركبتيه ثم هصر ظهرهء فإذا رفع رأسه أستوئ حتى يعود كل فقار مكانه» فإذا سجد 
وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» فإذا 
جلس في الركعتين جلس علئ رجله اليسرئ» ونصب اليمنئ» وإذا جلس في الركعة 
الآخرة قدم رجله اليسرئ ونصب الأخرئ» وقعد علئ مقعدته. «صحيح البخاري» 
؟/ ”٠5‏ (8758) كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد. 
ثانيهما: ما أخرجه النسائى 558/١‏ (7,45) فى كتاب التطبيق» باب الأستقبال 
بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد عن عبد الله بن عمر أنه قال: من سئة 
الصلاة أن ينصب القدم اليمنئ» واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على اليسرى. 
وراجع في هذا الموضوع: «التلخيص الحبير» 507/1١‏ 

.64/١ «الهداية»‎ )"( 

(5) (كان) ليست في (ب)» (ج). 

(5) في (ج): فلا يرفع رأسه يقنعه. والحديث أخرجه الترمذي 7١١/7‏ (7"07) كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة من حديث أبي حميد السابق في صفة صلاة 


وأما التسبيح فلقوله َل : «إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه: سبحان 


ربى العظيم ثلاثاء وذلك أدناه )30 يعنى أدنى كمال الجمع. فلذلك قال 
في الكتاب : ويستحب الزيادة على الثلاث مع الإيتار لقوله ع : «إن الله 
وتر يحب الو وخص [ج/١هب]‏ ذلك بالمنفرد؛ لأن الإمام لا يسن له 


النبى كَل وفيه : فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتئ يحاذي بهما منكبيه» ثم قال: الله 


(000 


فق 


أكبر. وركع ثم أعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع» ووضع يديه عل ركبته... 
الحديث. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الدارمي 841١/١‏ 
200 كتاب الصلاة.» باب التجافي ذ في الركوع. وفي أحد ألفاظ الحديث قال 
أن ميد ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع ' وهو في «سئن أبي داود) ١//51ة‏ 
() كتاب الصلاةء باب «افتتاح الصلاة»» وراجع: «نصب الراية» /١‏ 6/ا. 

سئن أبي داود» 06٠0/١‏ (885) كتاب الصلاة» باب مقدار الركوع والسجودء 
و«سنن الترمذي» )3١١( 1١8/7”‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء ذ في التسبيح في الركوع 
والسجود. و«سئن ابن ماجه» 5817/١‏ (840) كتاب إقامة الصلاة باب التسبيح في 
الركوع والسجود. عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
عليه : «إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم وذلك أدناه. وإذا 
سجد فليقل : سبحان ربى الأعلئ ثلاثا وذلك أدناه » وهو ضعيف. إذ هو مرسل فإن 
غون بزع ظبد الله الم يلق رن مسجو قالة الترمد يرازو داو بواتظر: يميت الجاع ؛ 
للألباني ص ه/ا-076. 
لوت رو مد ام منها : حديث أبي هريرة وه أن النبي كله قال: 
«لله تسعة وتسعون أسما من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر». ٠‏ ااصحيح 
البخاري» 5١5/١١‏ (5818) كتاب الدعوات». باب لله ماثة أسم غير واحد» 
واصحيح مسلم» 5/17 (/7571) كتاب الذكر والدعاءء باب في أسماء الله تعالئ 
وفضل من أحصاها واللفظ له. ومنها: حديث علي ذه أن النبي كَل قال: «يا أهل 
القرآن أوترواء فإن الله وتر يحب الوتر ». «سئن أبي داود» 177/7 )١1515(‏ كتاب 
الصلاة» باب أستحباب الوتر»ء و«سئن الترمذي» 0757/7 (507) كتاب الصلاة» 
باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم» وقال: حديث حسنء» و«اسئن النسائي» 575/١‏ 
)١1785(‏ كتاب الوترء باب الأمر بالوتر لأهل القرآن» و«سئن ابن ماجه» ٠/١‏ الا 


سس كتاب الصلاة 


تطويل الصلاة علئ ما يأتي. ثم بين أن التسبيحات والأذكار والأدعية 
والتكبيرات -يعني: سوى تكبيرة الإحرام- سنة لموظبة النبي 28 عليها ؛ 
ولأنها إكمال للفرضء وبالسئن تكمل الفرائض"". 
دجم وججهى وجدهمق 
حكم الطمأنينة 
قال: ( ويفترض التعديل في الأركان. ويوجبانه في الركوع 
والسحود ). 

قال أبو يوسف: تعديل أركان الصلاة -وهو الطمأنينة في الركوع 
والسجود. وكذا تمام القيام بينهماء وإتمام القعود بين السجدتين- فرض 
تبطل الصلاة بتركه””"» وبه قال الشافعي”". وقال أبو حنيفة ومحمد: 
الطمأنينة في الركوع والسجود واجب وليس بفرض”*) 
الحسن الكرخي» حتئ يجب سجود السهو بتركه سهوا- وفي تخريج 


3 وهذا أختيار أ 


.١١١ /١ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الوتر» و«مسند الإمام أحمد»‎ )١١79( 
4/الا-‎ /١ وهذا لفظ أحمد وأبي داود وابن ماجه. وراجع : «صحيح الجامع» للألباني‎ 
.ا8"١ هلا" الأحاديث 4179ل مكف‎ 

"55-0 /١ «تحفة الفقهاء» ١/5/ا١-8!١. و«الكنز مع البحر الرائق»‎ )١( 
.551١/1١ و«شرحه العناية»‎ 2557/١ و«الهداية»‎ 

(؟) «تحفة الفقهاء» 2779/١‏ و«مختلف الرواية)» ص؟7؟2757 و«بدائع الصنائع» 2252/١‏ 
»١‏ و«الهداية» .»594/١‏ و«الاختيار» ١/ل/ا5»‏ و«الكنز مع البحر الرائق» 1/١‏ . 

6 «المهذب» /١‏ ملل و«المجموع» ؟/ ”.2 و«روضة الطالبين» ,»75077/١‏ و(فتح 
العزيز شرح الوجيز» 2758/7 وما بعدها و«الوسيط» .5١8/7”‏ و«معرفة السنن 
والآثار» "/ .10-١5‏ 

(5) «مختلف الرواية» و«تحفة الفقهاء» و«بدائع الصنائع» و«الهداية» و«البحر الرائق» 
الصفحات السابقة. 


الجرجاني هو سنة"' 2 وأما القيام من الركوع والقعود بين السجدتين فسنة 
عندهماء وكذا التعديل فيهما”'". وتكلموا في مقدار الرفع» والصحيح أنه 
إذا كان إلل حال القعود أقرب يجوز؛ لأنه يعد جالساء وأما إذا كان 
إل حال السجود أقرب لا يجوز لأنه يعد ساجدا”" فلم تتحقق 
الثانية”'». وقد أشار في المتن إلئ موضع الخلاف بقوله: (ويوجبانه في 
الركوع والسجود). 

واختار في المتن ما أختاره أبو الحسن الكرخي في إيجاب التعديل 

لأبي يوسف: ما روئ أنه نه رأئ رجلا يصلي”' تاركا للتعديل» 
فلما فرغ قال له''2: إن أسوأ الناس سرقة من يسرق من صلاته )27 
وفسره بترك التعذيا 00 


)١(‏ «الهداية» /١‏ 00. والجرجاني هو أبو عبد الله يوسف بن علي بن محمد الجرجاني» 
من تلاميذ أبي الحسن الكرخي وكان عالما يرحل إليه في الواقعات» من تصانيفه : 
«خزانة الأكمل» في الفقه» وقد نسبت إليه وإلئ أبي الليث السمرقندي وإلى ثالث» 
والصحيح أنها لهذا. وله أيضا «شرح الجامع الكبير» و«شرح الزيادات» و«مختصر 
كتاب الكرخي» «الجواهر المضية» ”/ 77١‏ و«تاج التراجم» ص١8‏ و«الفوائد البهية» 
ص١77.‏ 

(؟) «بدائع الصنائع» ١67/١‏ و«الهداية») /١‏ 508-59 و«البحر الرائق» 7/١‏ 5::0-1599,. 

(6) في (ب). (ج): لأنه لا يعد جالسا. 

(5) «بدائع الصنائع» 57/1" . 

(0) (يصلي) ليست في (ج). () (له) ليست في (ب). 

0) في (ج): إن شر الناس سرقة من سرق صلاته. 

(4) من رواية أبي قتادة يبه ولفظه: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته » قالوا : 
يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها». 
أو قال: ١لا‏ يقيم صلبه في الركوع والسجود». «مسند الإمام أحمد» 8/ ١٠”ء‏ 


حص كتاب الصلاة 


والصلاة لا تتجزأ صحة» فإذا سرق بعضها ذهب كلهاء وروي أنه قال 
له لما فرغ: «قم فصل فإنك لم تصل )"'". 

ولهما : أن الفرضية إنما تثبت بدليل مقطوع بهء واقتضاء الأمر بالركوع 
والسجود فرضية ما ينطلق عليه الأسم» وأنه يتحقق بغير تعديل» فلا يفترض 
التعديل؛ تحرزا عن نسخ الكتاب بخبر الواحد؛ إذ الزيادة نسخ على ما عرف 
في الأصول”". 


و(اصحيح ابن خزيمة» 2577-771١ /١‏ و«(الأوسط» لابن المنذر ”/ ١١/4‏ وصححه 
الألباني ا(صحيح الجامع» .485-7179/١‏ 
وليس في الحديث قصة الرجل الذي ترك التعديل» فلعله التبس على المصنف مع 
حديث المسيء صلاته الذي سيذكره بعدله. 

)00( هذا هو حديث المسيء صلاته» وتمامه : عن أبي هريرة طفه به أن رسول الله وَكِةِ دخل 
المسجد. فدخل رجل فصلئ ثم جاء فسلم علئ رسول الله كو فرد رسول الله كَل 
السلام وقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل »» فرجع فصلئ كما كان صلى» ثم جاء 
إلى النبي كلد فقال رسول الله يَكِ: « وعليك السلام » ثم قال: «ارجع فصل فإنك 
لم تصل » حت فعل ذلك ثلاث مرات» فقال الرجل : والذي بعثك بالحق ما أحسن 
غير هذاء علمني. قال: «! إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن» 
ثم أركع حت تطمئن راكعاء ثم أرفع حت تعتدل قائماء ثم أسجد حتى تطمئن 
ساجداء ثم أرفع حت تطمئن جالساء ثم أفعل ذلك في صلاتك كلها ». ا(صحيح 
البخاري» 7//ا77 (7017) كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. 
و(صحيح مسلم» 5/ ٠١6‏ (5917) كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة. و«سنن أبي داود» /١‏ 05 (865) كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه 

في الركوع والسجود. و«سنن الترمذي» )7١7( 7١9/7‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في وصف الصلاة. و«سئن النسائي» (408) كتاب أفتتاح الصلاة» باب 
فرض التكبيرة الأول. و«سئن ابن ماجه» )٠١١70( 5/١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب 
إتمام الصلاة. 
(؟) «الاختيار» ."”/١‏ 


لتقا 


ولكن ألحق به علل سبيل وجوب العمل دون أعتقاد الفرضية؛ 
)١(‏ ., 
صر خبر الواحد عن إفادة ذلك» ولهذا تركه نا حتئ أتم 


صلاتهء ول عان فيللا لماه جا ذ لتعارية ره يفا .للها تم دز 
الإتمام علم أنه غير مبطل”". 


وأما أمره بالإعادة وتسميته سارقاء فلتمكن النقصان فى الصلاة بترك 


الواجب» وتعذر الجبر بالسجود إما لأنه تعمده. أو لأنه قد خرج منها 
بفعل ما ينافيها لو كان ساهيا. 


وقوله: لم تصل » 0 إلى تفاحش”" النقصانء كقوله: «لا صلاة 


للآبق. ولا للمرأة الناش:: :(؟؟ 


000 
إفيق 


قرف 
دق 


في (ج): (فرضيته لتعارض). 

هذا هو رأي الحنفية خلافًا للجمهور» وقد ردوا بمقتضاه أخبارًا صحيحة كثيرة لما 
أقتضت زيادة على القرآن» وهم لم يلتزموا بهذا الأصل أيضّاء بل خالفوه في بعض 
المواطن. 

وقد فصلت المسألة أكثر من مرة» ولمزيد الأطلاع عليها راجع: «المستصفئ» 
١١94-7١‏ و«الأحكام للآمدي» "/ 147 و«شرح الكوكب المنير» 7/ 041- 
047 والإرشاد الفحول» ص ١175-١91١‏ و«العدة» لأبي يعلئ / 81١-85‏ و(فتح 
القدير» لابن الهمام 5١١‏ و«البناية» للعيني ١‏ ولدالكفاية» .١9/١‏ 

في (ج): (الفاحش). 

أخرجه الترمذي 57/7 (761) في كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له 
كارهون. عن أبي أمامة الباهلي دنه بلفظ : «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: 
العبد الآبق حتئ يرجع. وامرأة بانت وزوجها عليها ساخطء وإمام قوم وهم له 
كارهون ). 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وحسنه الألباني. «صحيح 
الجامع» 087/١‏ (7001). وأخرج مسلم في «صحيحه» عن الشعبي قال: كان جرير 
ابن عبد الله يحدث عن النبي كَةِ قال: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة ». اصحيح 
مسلم» 08/7 )7١(‏ كتاب الإيمان» باب تسمية العبد الآبق كافرًا. 


سس كتاب الصلاة 


القيام بعد الركوع, 
والذكر فيه للإمام والمأموم والمنفرد 


قال: (ثم يقوم ويقول: سمع الله لمن حمدهء. والإمام 
يكتفي به ). 


قال أبو حنيفة: إذا رفع الإمام رأسه من الركوع يكتفي بقوله: سمع الله 
لمن ا [ب/“4ب] -وهو قول الشافعي"- يزيد عليه : ربنا 
لك الحمدء وقد أفهم قولهما في المتن من لفظ الأكتفاء. أي: 
وقالا: لا يكتفي به. وليس في هذا القياه” إِلّا هذان الذكرانء 
فحصلت الغنية بالإشارة عن التصريح. 

لهما: أنه نَل كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن 
حمدهء ربنا لك الحمد””» من غير فصل بين حالتي الأتفراد والإمامة» 


25١/١ و«الجامع الصغير؛ ص/288-480 و«المبسوط»‎ 25-١ «الأصل»‎ )١( 
./:-59/١ و«مختصر الطحاوي» ص7572» و«الكتاب»‎ 

(0) المصادر السابقة. ورجحه الطحاوي في «المختصر») ص,77. 

زفرة «الأم» 0١‏ :© و«روضة الطالبين» »767/١‏ و«المجموع» 2”608/9 و«الوسيط» 
1 

(4) في (ب): (وليس في القيام). 

(5) لفظه عن عبد الله بن أبي أوفئ قال: كان رسول الله كك إذا رفع ظهره من الركوع 
قال: «سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض 
وملء ما شئت من شيء بعد). («صحيح مسلم» ١97/5‏ (475) كتاب الصلاة» 
باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» و«سئن أبي داود» 078/١‏ (855) كتاب 
الصلاة باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. و«سئن ابن ماجه؛ /١‏ 785 (/417) 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» و«مسند الإمام أحمد» 
:مر 


ولأنه 4/3 داع إلى الحمدء فلا يتأخر عنه بنفسه؛ تحرزا عن دخوله تحت 
قوله تعالئ: 9 لم تَقُولُوست مالا تَفَعَلُونَ #""'. 

وله: قوله غَدُ: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا 
لك (ج/00] الحمد )” وهاذِه قسمةء وهي تنافي الشركة» كقوله 82 : 
0 الْبيية على المدعي"" واليمين عل من أنكر اليك ولأن ضسيدهة 
المقتدي مقارن لتسميع الإمام» فإنه مأمور بالإتيان به في زمان يسمع 
الإمام؛ لأن كلمة (إذا) موضوعة للظرفية. وفيها سمة من الشرط باتفاق 
أهل اللغة» وإذا كانت موضوعة لذلك حقيقة كان المعنيل فقولوا: ربنا 
لك الحمد في زمان يقول فيه الإمام: سمع الله لمن حمده. فإذا أتى 
الإمام بالتحميد يقع بعد تحميد المقتدي ضرورة» وفيه قلب موضوع 


.5 الصف‎ )١ 

(؟) متفق عليه من حديث أنس وأبي هريرة. فالأول: في «صحيح البخاري» ؟/ ١/7‏ 
(589) كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» و«صحيح مسلم» ١7١/4‏ 
)4١١(‏ كتاب الصلاة» باب آتتمام المأموم بالإمام. 
والثاني : في «صحيح البخاري» 7/ 7817 (747) كتاب الأذان» باب فضل اللهم رينا 
لك الحمدء و«صحيح مسلم» )4١5( ١7/5‏ الباب السابق. 

في (ج): (البينة للمدعي). 

(4) الحديث بهذا اللفظ في «السنن الكبرئ» للبيهقي 707/٠١‏ كتاب الدعوئ والبينات» 
باب البينة على المدعيء واليمين على المدعئ عليه» من حديث ابن عباس وَوْهاء 
وهو في الصحيحين 1 بلفظ : « ولكن اليمين على المدعئل عليه ). «صحيح 
البخاري» 7١/8‏ (1007) كتاب التفسيرء باب: #إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم4» و«صحيح مسلم» 7/17 )١171١١(‏ كتاب 
الأقضية» باب اليمين على المدعئ عليه» وراجع روايات الحديث والحكم عليها 
في : «إرواء الغليل» للألباني 755/8 (/0709. 

(5) في (ج): (الحمد). 


حل كحتاب الصلاة 


الإمامة؛ إذ الأقتداء إما عقد موافقة أو متابعة لا مسابقة 


والإمام بالتحريض والدلالة آت به معنئ» فلا تتناوله الآية» إذ الدال 


على الخير كفاعله”''؟. ولا ينتقض ما أصلنا بقول ني : «إذا قال 
الإمام: ولا الضالين قولوا: آمين ”"'. فإنه لا يقتضي القرآن في الزمان؛ 
لأن المراد ثمة هو فراغ الإمام من الفاتحة 6 تحررًا عن وقوع 
التعارض بين المقتضي للإنصات في زمان القراءة» وبين المقتضي 
للتأمين في ذلك الزمان بعينه» وفيما عدا ذلك عملنا بالحقيقة”" 
جريا على الأصل. 


00 
زف 


قال: ( ويقول المؤتم: ربنا لك الحمدء. ونمنعه عن الجمع 
بينهماء والمنفرد يجمع في الأصح ). 
المؤتم غبدنا يقتصر على التحدير” 


هذا الأستدلال لهم في «بدائع الصنائع» 0/١‏ 


تمامه: «فإن الملائكة د تقولها» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه ». «صحيح البخاري» 555/15 (07/87) كتاب الأذان» باب جهر المأموم 
بالتأمين» ولاسنئن أ داود) 0ه 9 كتاب الصلاة» باب التأمين وراء 
الإمام. واسنن ن النسائي» ١‏ <(144) كتاب أفتتاح الصلاة» باب جهر الإمام 
بآمين » وفي لفظ آخر: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق ...» الحديث وقد سبق 
تخريجه وهو في: «صحيح البخاري» ؟/ 5 (180). و«صحيح مسلم» ١58/5‏ 
»)5٠١(‏ و«اسئن 5 داود» ١/5لا0‏ (975), و«سئن الترمذي» 7/ 8لا 2)56١(‏ 
و«سنن النسائي» .)٠١١١( 577/١‏ و«سئن ابن ماجه» /١‏ لالا؟ا (861). 


() في (ج): (علمنا بالحقيقة)» وفي (أ): (عملناه بالحقيقة). 
(5) «الكتاب» 25١/١‏ و«المبسوط) 25١/١‏ و«بدائع الصنائع) ولالهداية» 


. 


م5 ب لل 


وقال الشافعى : يجمع بين التسميع والتحميدء ولا ينوب تسميع الإمام 
عن تسميعه"''؛ لأنهما ذكران مسنونان حالة القيام من الركوع» فيأتي بهما 
المؤتم كما يأتي الإمام» كغيرهما من الأذكار المسنونة. 

ولنا: ما رويناه» والقسمة تنافي الشركة: وما رواه محمول على 
الأنفراد» والمنفرد يجمع بينهما في الأصح عن أبي حنيفة 5" - 
وهذِه من الزوائد- لأن التسميع يستدعي جوابا من غيره» فإذا كان 
منفردًا تعين هو للإجابة. 


رفع اليدين للركوع والقيام منه 
قال: ( ونترك رفع اليدين في الحالتين ). 
يعني بهما حالة الأنحطاط للركوعء وحالة القيام منه'". وقال 
الشافعي: هو سنئة ع للها روي أنه ل كان يرفع يديه علد 
: 5 الى 
الركوع وعند رفع الرأس من الركوع ". 


6 «الأم» ١‏ 6*, و«الوسيط» .57١/١‏ و«المجموع» / ”2 و«روضة الطالبين» 
0/١‏ 

.594/1١ البدائع الصنائع» 9 ١٠7ء و«بلاية المبتدي مع الهداية»‎ (١ 

(9) «مختصر الطحاوي» ص5 7. و«الكتاب» /١‏ الاء و(تحفة الفقهاء» 277١/١‏ وابداية 
المبتدي وشرحه الهداية» .60١/١‏ 

(5:) «الأم» ١/155٠ء‏ و«المهذب» /١‏ 21/6 و«المجموع» /ا”. و«معرفة السنن والآثار» 
٠:8"‏ .؛. وهفتح الباري» ؟/ 7713-19577. 

(5) «صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع 5١9/7‏ 
(95/). 
وااصحيح مسلم» 947/5 (40”) كتاب الصلاةء باب أستحباب رفع اليدين حذو 
المنكبين» و«سنن أبي داود» )97١( 55١/١‏ كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في 


دس كتاب الملا3ٌ ‏ باتشتستسشهشهشهسشس]بِبههِبِيييهسسسهسسسس ) 1 ( 


منه 


)0( 
إفة 


فرق 


ولنا : إنكاره لك م ع0 من كان يرفع يذيه عند الركوع والقيام 


زفق 


2 0 9 ؟ 0 : 5 
ولما لقي الأوزاعي أبا حنيفة ويا في المسجد الحرام قال 


الصلاة» و«اسنن الترمذي» 99/7 (500) ان الصلاة» باب رفع اليدين عند 
الركوع . ولاسئن النسائي» :.”/١‏ 7 ٠ه‏ كتاب أفتتاح الصلاق باب العمل في 
أفتتاح الصلاةء و«سئن ابن ماجه» ١/194؟‏ (864) كتاب إقامة الصلاة باب نه 
اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. من حديث ابن عمر وا ولفظه : رأيت 
رسول الله يله إذا أفتتح الصلاة رفع يديه حتئ يحاذي منكبيه» وقبل أن يركع» وإذا 
رفع من الركوع . ولا يرفعهما بين السجدتين. 

يسير كرك لزن د اه طبه قال: خرج علينا رسول الله كله فقال: مالي 
أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل م شمن اسكيوا في الصلاة. ... الصحيح مسلم) 
4 (170) كتاب الصلاة» باب الأمر بالكون في الصلاة» و«سئن أبي داود» /١‏ 
)٠٠٠١( "548‏ كتاب الصلاة. باب في السلام. 

وبعض الحنفية يستدلون بهذا الحديث علئ عدم رفع الأيدي عند التكبير في الصلاة 
المفروضة مطلقا غير تكبيرة الأفتتاح. أنظر: «رءوس المسائل» ص917١»‏ و«انصب 
الراية؛ /١‏ 7”917. و«تبيين الحقائق» .٠١١‏ وليس فى الحديث دليل عل ذلك 

فإن الراك يتوق االأيدى حل السلوم با لإخارة من الجانين: وكما صرحت به الرواية 
الثانية عند مسلم 151/5. عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله ككل 
قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين» 
فقال رسول الله يكلِ: علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس...» الحديث. 
ونحوه رواية عند أبي الباب السابق 501//١‏ (448). والنسائى )075(191/١‏ كتاب 
السهو. باب السلام بالأيدي فى الصلاة. 

الأوزاعي كه تعالئ : هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحُمد الأوزاعي -نسبة 
إل أوزاع قرية بدمشق» أحد الأئمة فقهًا وعلمًا وورعًا وعبادة» ولد سنة 8 هجرية. 
سمع الحديث من يحي ب بق أل كثير » وأدرك خلقا من التابعين» وحدث عنه 
جماعات منهم : : مالك» والثوري» والزهري. وهم من شيوخه. 


م5 د ب 


الأوزاعي : عجبا لأهل العراق لا يرفعون أيديهم عند الركوع والقيام منه 
وقد حدثني الزهري”' عن سالم عن ابن عمر أنه ين كان يرفع يديه إذا 
ركع وإذا رفع" . فقال أبو حنيفة: حدثني حماد”" عن إبراهيم عن 


(00 


هرف 
اقرف 


وكان إماما مجتهداء بقي أهل دمشق وما حولها علئ مذهبه نحوا من مائتين وعشرين 
سنة» ثم هجر مذهبه» وكانت صنعته الكتابة والترسل» وله رسائل تؤثر في نظم جميل 
عجز كتاب الخليفة المنصور عن تقليده. 

وله مع عبد الله بن علي عم السفاح موعظة قوية مشهورة تدل علئ جرأته في الحق. 
توفي ببيروت مرابطا سنة /601١ه.‏ «طبقات ابن سعد) ا/ 484 » و«سير أعلام النبلاء» 
/ وه و«مشاهير علماء الأمصار» ص 2.١18٠‏ و«البداية والنهاية» .١١8/١٠١‏ 

هو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء الحافظ المتقن» من صغار التابعين» 
ولد سنة 0٠‏ هجرية» وروئ عن ابن عمرء وجابر» وسهل بن سعدء وأنس» وعلئ 
ابن الحسين» وعروة» وسالم» وغيرهم» وحدث عنه عطاء» وعمر بن عبد العزيزء 
وعمرو بن شعيب» وزيد بن أسلم» وأيوب» وأمم غيرهم. وكان من أعاجيب الزمان 
في الحفظ مشهورا بالكرم» ومناقبه وثناء العلماء عليه أكثر من أن يحصرء أرتفع 
جاهه في دولة بني أمية ولازم الخلفاء من عبد الملك إلى ابنه يزيد» وتوفي سنة 
اهجرية. 

«حلية الأولياء» / »75٠‏ و«تهذيب التهذيب» 4/ 550 و«تهذيب الأسماء واللغات» 
١‏ و«الجرح والتعديل» 8/ ١لا‏ و«سير أعلام النبلاء» 0/ 7 و«طبقات الفقهاء» 
للشيرازي ص257. 

هو الحديث الذي مر قريبًا. 

هو حماد بن أبي سليمانء الفقيه الكوفي» مول إبراهيم بن أبي موسى الأشعري 
وَيبه» روئ عن أنس» وزيد بن وهبء وابن المسيب» والحسن» وإبراهيم النخعي 
-وتفقه به- وغيرهم » وحدث عنه شعبة» والثوري» وحماد بن سلمة» وأبو حنيفة» 
والحكمء والأعمش» وجماعة سواهمء وثقه جماعة في الحديث ووهنه اخرون» 
وكان فقيها سخيا إلا أنه رمى بالإرجاء. توفى سنة ١7١‏ هجرية. 

«تهذيب التهذيب» 2157/7 راق شيو باد لضان ص١١١»‏ و«طبقات الفقهاء» 
للشيرازي ص85 » و«تقريب التهذيب» .١91/١‏ 


حس كتاب الصلاة حب ل لب 0 


علقمة”'' عن ابن مسعود أنه لي كان يرفع يديه عند تكبيرة الأفتتاح ثم 
لا يعود'''. فقال الأوزاعي: عجبا من أبي حنيفة! أحدثه عن الزهري عن 
سالم» وهو يحدثني” '"' عن حماد عن إبراهيم -يشير إلى الترجيح بعلو 
سنده- فقال أبو حنيفة: أما حماد فأفقه من الزهريء» وأما إبراهيم فأفقه 
من سالمء ولولا سبق ابن عمر وصحبته لقلت: أن علقمة أفقه منهء 
وأما عبد الله فمرجح بفقهه وروايته» فرجح بفقه الرواة”*' لا بعلو 
الإسناد» وهو المذهي 2 

عليل أنا نقول: قد تعارضت روايتا فعله» فبقي التمسك بقوله: سالما 
عن المعارض. وهو قوله 2 : ١‏ لا ترفع الأيدي إِلّا في سبعة مواطن )70 


)010 هو أبو شبل علقمة بن قيس النخعي. الكوفي» التابعي الفقيه الجليل» سمع عمر بن 
الخطاب؛ وعثمان», وعليّاء وابن مسعود. وسلمان» وغيرهم» وكان أكبر تلاميذ ابن 
مسعودء وأشبههم به دلًا وهديّاء روئ عنه إبراهيم» النخعيء» والشعبي» وابن 
سيرين» وغيرهم» وقد أجمع علئ جلالته وعلمه وجميل طريقته. توفي سنة 
7""هجرية. «تهذيب الأسماء واللغات» »7"57/١‏ و«مشاهير علماء الأمصار» 
ص 2٠١١‏ و«طبقات الفقهاء» للشيرازي ص للاء و«البداية والنهاية» 719/8. 

(0) قال عبد الله بن المبارك: لم يثبت عندي حديث ابن مسعود: أن رسول الله كَكَِةِ رفع 
يديه أول مرة ثم لم يرفع» وقد ثبت عندي حديث من يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع» 
سنن الدارقطني» .197/١‏ 

(9) في (ب): (ويحدثني). 

(4) في (ج): (بفقه الرواية). 

(5) القصة بطولها في «المبسوط» .١5/١‏ و«فتح القدير» /١‏ ٠/ا"اء‏ و«تبيين الحقائق» 
١/»؛‏ وأشار إليها ابن نجيم في «البحر الرائق» /١‏ 177. 

)030 الحديث بهذِه الصيغة أعني : أن ثلاثة منها في الصلاة وأربعة في الحج لم أجده.ء وقد 
قال الزيلعي : إنه غريب بهذا اللفظ. «نصب الراية» ٠94٠ /١‏ ومن عادته أستعمال هذا 
اللفظ لما لا أصل له. 


-5-_ ب ل 


وهذزه السبعة ثلا نة منها فى الصلاة: أحدها عند الأفتتاح » والثانى [ب/ 15:5] 
عند القنوت في الوتر» والثالث عند تكبيرات العيدين يرفع يديه حذاء أذنيه 

كلا وشيااه الخع رورواو اوور ع اح ريات اا لا ترفع 
في تكبيرات العيدين إِلَّا عند تكبيرة الأفتتاح”'' وأربعة منها في الحج : 
أحدها عند أستلام الحجر عند عجزه عن الأستلام لازدحام الناس» 
فيجعل وجهه نحو الحجر الأسود ويرفع يديه حذاء منكبيه» ويجعل 
باطنهما نحو الحجر وظاهرهما وجههء وكبر وهلل وحمد الله وأثنئ عليه 
وصلئ على النبي نفلة. 

والثانية على الصفا والمروة» يرفع يليه ويجعل باطن كفيه نحو السماء 
كما يفعل فى الدعاء» ويستقبل القبلة ويفعل كما فعل عند الحجر. 

والثالثة بعرفة وبجمع”"'. أما بعرفة» فبعدما صلى الظهر والعصر مع 
الإمام ووقف بعرفة فيرفع يديه ويجعل باطن كفيه نحو السماء ودعا إلى 


وقد أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» كتاب الحج باب رفع اليدين إذا رأى البيت 
/١ 5‏ بلفظ : «ترفع الأيدي في الصلاة» وإذا رأى البيت» وعلى الصفا والمروة» 
وعشية عرفة» وبجمع عند الجمرتين» وعلى الميت »). وفيه محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلئ وهو غير قوي في الحديث» قاله البيهقي؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في 
«مصنفه» 71/-775/١‏ عن ابن عباس موقوفا عليه بلفظ : لا ترفع الأيدي إلا في 
سبعة مواطن : إذا قام إلى الصلاة وإذا رأى البيت» وعلى الصفا والمروة» وفي 
عرفات» وفي جمعء وعند الجمار وراجع: «(مجمع الزوائد» 7/ 778. 

.857/١ «المبسوط» ؟/ 4 ",. و«الهداية»‎ )١( 
قال في «تنقيح التحقيق» وأما حديث ابن عباس فلا يعرف مسنداء إنما‎ 
ل لي : فليس فيه نفي‎ 
.591/1١ غيرهاء وقد أعترض عليه بوجوه نقلها الزيلعي في «نصب الراية»‎ 

(0) في (أ)» (ج): (والجمع). 


سسب كتاب الصلاة ب ل لم(هيها 


غروب الشمس» وأما بجمع"") -وهو المزدلفة- فبعدما صلى الفجر بغلس 


والرابعة عند الجمرتين الجمرة الأولئ والجمرة الوسطئل دون جمرة 


العقبة» يرفع يديه حذاء منكبيه ويجعل باطنهما نحو الكعبة في ظاهر 
الرواية» وعن أ يوسف أنه يجعل باطنهما نحو د 


أعضاء السجود وصفته وسننه 
قال: ( ثم ينحط للسجود مكبراء ويضع ركبتيه أولا ثم يديهء 
ولم يخيروه ). 
قال مالك: يخير الساجد في النذاءة ديه أو ركبتيه؛ إذ المشروع 


. 3 . 3 اإفره ا 5 
هو الخرور للسجود. وأنه حاصل كيف ما وضع . وعندنا : يرب وعم 
الركبتين قبل اليدين”*' لرواية وائل 4/1*ب] بن حجر أنه 1 كان يفعل 
كذلك مواظبا عليه" فتثبت به السنة. 


(00 


زفق 


قرف 


2 


لليف 


في (أ)2 (ج): (والجمع). 

«المبسوط» 2١5/١‏ و«تبيين الحقائق») »١7١-١١94/١‏ و«البحر الرائق» ١/7ا".‏ 

فهو مخير بين الأمرين دون حرجء؛ مع أن الأحسن وضع اليدين قبل الركبتين. 
«التلقين» ص 7”6. و«الشرح الصغير» ١١9/١‏ و«القوانين الفقهية» ص45 و«تنوير 
المقالة» 594/١‏ و«الأوسط» لابن المنذر .١1557/7‏ 

«الأصل» »١١/١‏ و«المبسوط» ,735-1١/١‏ و«مختصر الطحاوي» ص277 و١تحفة‏ 
الفقهاء» .7١/١‏ و«العناية» .7"17/١‏ 

أخرجه أصحاب السئن مط رت امو الله كَل إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه 
وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. « سنن أبي داود» 0١‏ (878) كتاب الصلاة باب 
كيف يضع ركبتيه قبل يديه» و«سئن الترمذي» 7/ 771(15) كتاب الصلاة» باب 


قال: ( ونسن هذا الوضعء فلا نه نشترط طهارة مكانه ). 


وضع اليدين والركبتين سنة عندنا في السجود''". وللشافعي قولان: 
أحدهما كمذهبناء والآخر أنه واجب. ويشترط طهارة مكانه عنده على 
القولين. وعلى القول بالوجوب ففي وجوب كشف الكف خلاف» 
وإلا فهو مسنون علئ كل حال”'"': وعندنا لا يشترط طهارة المكان””. 

له: قوله ة: «أمرت أن أسجد على سبعة آراب: على الوجه 
واليدين والركبتين والقدمين »”*'؛ ولأنه مستعمل للنجاسة في صلاته 
فتفسد كما لو كان تحت جبهته أو قلميه. 


ما جاء في وضع اليدين قبل الركبتين في السجودء و«سنن النسائي» 71١9/١‏ (515) 
كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجودهء و«سئن ابن 
ماجه») 787/١‏ (887) كتاب إقامة الصلاة» باب السجود. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن لا نعرف أحدا رواه غير شريك... ورواه همام 
عن عاصم مرسلاء ولم يذكر فيه وائل بن حجرء وراجع الكلام عنه في «التلخيص 
الحبير) .105/١‏ 

)١(‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ 7" و«بدائع الصنائع» 2٠١0 /١‏ و«الهداية» 25١ /١‏ و«اللباب 
في الجمع بين السنة والكتاب» 2777/١‏ و«فتح القدير» /١‏ 74؟550-1. 

() «الأم» ١/لا١.‏ و«روضة الطالبين» ١/7805-ا0؟.‏ و«المهذب» ١/1الاء‏ 
و«المنهاج وشرحه مغني المحتاج» 2١59/١‏ وهكفاية الأخيار» 25١7/١‏ و«فتح 
العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع» "/ 5657 وما بعدها. 

() أي مكان اليدين والركبتين. «فتاوي النوازل» لأبي الليث 2١16/١‏ و«فتح القدير» 
,.١159-!-!-/١‏ و«البحر الرائق» .7"1//١‏ 

(5) أخرجه الجماعة من حديث ابن عباس وها بلفظ : أمرت أن أسجد عل سبعة أعظم : 
على الجبهة -وأشار بيده عل أنفه- واليدين والركبتين وأطراف القدمين» ولا نكفت 
الثياب والشعر». «صحيح البخاري» 791/7 )8١7(‏ كتاب الأذان» باب السجود 
على الأنف. و«صحيح مسلم» 540(701//5) كتاب الصلاة» باب أعضاء 0 
واسئن أبي داود) 0507/١‏ (884) كتاب الصلاة» باب أعضاء السجودء و«سئن 


صحس كتاب الصلاة ب ب ال يي 0 ( 


ولنا: قوله ن: «مثل الذي يصلي وشعره معقوص كمثل الذي يصلي 
وهو مكتوف )20 فالتمثيل يدل على نفي الكمال دون نفي الجواز"". و 
ماهية”"' السجدة حاصلة بوضع الجبهة”*' والقدمين على الأرض» فكان 
وضع اليدين والركبتين متممًا ومكملاء لا داخلًا في”'' الماهية» فكان 
وضعها علئ نجاسة كعدم وضعهاء بخلاف الجبهة؛ لأنه به يتحقق 
السجدة. وبخلاف القدم لأنه به بتحقق القيام وهو ركن. وقد ذكر 


الترمذي» 777(157//7) باب ما جاء فى السجود عل سبعة أعضاءء بلفظ أخصر 

من هذا. واسئن النسائي» 77١/١‏ (184) كتاب التطبيق» باب السجود على اليدين» 
و«امسند الإمام أحمد) ١/597؟.‏ 

أما لفظ الآراب في هذا الحديث فأخرجه أبو داود /١‏ 007 (840) في الباب السابق 
عن ابن عباس وها عن النبي كل قال: «أمرت -وربما قال: أمر نبيكم ككلِ- أن 
يسجد عل سبعة آراب ». وأخرجه مسلم والأربعة عن العباس بن عبد المطلب ذللنه 
أنه سمع النبي كَلةِ يقول: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه 
وركبتاه وقدماه ». د 15 الياب السابق» و« سنن أبي داود» 005/١‏ 
( الباب السابق» و«سنئن الترمذي» )7311١( ١577/7‏ الباب السابق» و«سنن 
النسائي» 77١/١‏ (5887) باب السجود على القدمين» و«سئن ابن ماجه» 6877/١‏ 
(880) الباب السابق. 

)١(‏ «صحيح مسلم» 708-701//5 (447) الباب السابق» عن كريب مولى ابن عباس» 
أن ابن عباس رأئ عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه» فقام فجعل 
يحله» فلما أنصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: مالك ورأسي؟ فقال: إني سمعت 
رسول الله يَكةِ يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف »). 

(؟) يعني أن صلاة معقوص الشعر صحيحة جائزة فكذا صلاة المكتوف؛ لأنه مثل به 
«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» .73737/١‏ 

فر ليست في (ب). 

(5) في (ج): (الوجه). 

(0) في (أ): (تحت). 


6 ب 


أبو الليث في «النوازل» أنه إذا لم يضع ركبتيه على الأرض عند السجود 
روي عن أبي يوسف أنه يجوزء وقال بعضهم: لا يجوز. 
قال الفقيه أبو الليث ككه: وبه نأخذ ولا نأحذ بما روي عن أبي 


2232 
يو سف . 


.0-4 يان ا اا م 1 ا 
الديك» أو أقعيا إقعاء الكلب» أو أفترش افتراش الثعلب”". 


-١18/١ و«فتح القدير»؛‎ 205 247 2١7/١ راجع: «فتاوى النوازل» لأبي الليث‎ )١( 
.84 

(؟) هو جندب بن جنادة الغفاري الصحابي الجليل» أحد السابقين إلى الإسلام؛ روئ 
عنه ابن عباس» وأنس وابن عمرء وأبو الأسود الدؤلي» وخلق سواهم»ء وكان رأسا 
في الزهد والصدق. قوالا بالحق عل حدة فيه» وكان في الجاهلية يتحنث 
ولا يعبد الأصنامء خرج إلى الربذة برأي من عثمان وها لما كثر الخلاف بينه وبين 
الصحابة في مسألة جمع الذهب والفضة. وبها توفي سنة 7"اه. «مسنده» مائتان 
وواحد وثمانون حديئًاء أتفق الشيخان على أثني عشر منهاء وانفرد البخاري بحديثين 
ومسلم بتسعة عشر. 
«سير أعلام النبلاء» 57/7» و«طبقات ابن سعد 7١9/5‏ و«الإصابة» 5/ 57 و(حلية 
الأولياء» ١65/١‏ و«البداية والنهاية» لا/ .١9/١‏ 

(9) ذكره في «الهداية» /١‏ 54 عن أبي د وقال الزيلعي معلقًا على ذلك في «نصب الراية» 
/ 03 غريب من حديث أبي ذر. 1 أخرج الإمام أحمد في «مسنده» ١١/7‏ عن 
أبي هريرة ونه قال: أمرني رسول الله يَكهِ بنلاث» ونهاني عن ثلاث,» أمرني بركعتي 
الضحئ كل يوم» والوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ ونهاتي عن نترة 
كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات الثعلب. أما الافتراش فجا 
النهي عنه في ما أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الصلاة باب ما يجمع صفة 
الصلاة 5/ 7١1-717‏ (498) عن عائشة وَْيّنَا في صفة صلاة النبي يليه وجاء في 
آخره: وكان ينهي عن عقبة الشيطان» وينهئ أن يفترش الرجل ذراعيه أفتراش السبع» 


سس كتاب الصلاة 


قال: ( ويبدي ضبّْعيه'" ). 


أي عضديه يقال بالهمزة من الإبداء وهو الإظهارء وبتشديد الدال 


وككسرالباء من الإبذاد-وهو البيز"' > وكلاهما متقول عن رسول: الله 
[ج/ *15] ظَلك فى قوله: « وأئد ضبعيك ) و أبِلٌ ضبعيك ») بالتشيديد”". 


قال: ( ويجافي يطنه(؟) عن فخذيه في غير زحمة ). 


وهو في «سئن أبي داود» /١‏ 545 (7/47) كتاب الصلاة» باب من لم ير الجهر ببسم 
الله الرحمن الرحيم. 

)١(‏ واحدهما صَبّْع بفتح الضاد وتسكين الباء» يقال: ضبعت الإبل والخيل أي 
مدت أضباعهاء وهي أعضادهاء ومنه الأضطباع في الأحرام وهو إدخال الثوب من 
تحت الإبط الأيمن وإلقاء أطرافه على العاتق الأيسرء سمي بذلك لإبداء أحد 
الضبعين. «الصحاح» / ١758-1737‏ و«لسان العرب» 5١5/8‏ و«المصباح المنير) 
ص 176. 

(؟) «الهداية» 0٠ /١‏ و«المبسوط» .575/١‏ وانظر: «الكتاب» ,/٠١ /١‏ و«المختار وشرحه 
الأختيار» .55/١‏ 

() قاله في «الهداية» 25٠ /١‏ وقال في «نصب الراية» 7877/١‏ معلقا عل هذا: وهذا 
حديث غريب. 
وقد أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 7/ )19717(117١‏ موقوفا على ابن عمر» فروى 
عن الثوري عن آدم بن علئ قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي لا أتجافئ عن الأرض 
بذراعي» فقال: يا ابن أخي لا تبسط بسط السبع» وادّعم علئ راحتيك» وأبد 
ضبعيك» فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 777/١‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله َك : 
«لا تبسط ذراعيك. وادعم على راحتيك» وتجاف عن ضبعيك. فإنك إذا فعلت 
ذلك سجد كل عضو معك منك» وقال: هذا صحيح ولم يخرجاه» ووافقه علئ 
تصحيحه الذهبى فى «التلخيص». 

62 أي : يرفعه 506 «النهاية ففى غريب الحديث والأثر» 78٠/١‏ و«لسان العرب» 
15 و«و«و«المصباح المنير» 1 


ا ا 


لأنه نه كان يفعل ذلك"'"» أما إذا كان فى زحمة فلا يفعل الإبداء 


ولا المجافاة خوف الإيذاء”'"» وقيد نفى الزحمة زائد. 


قال: ( وتنخفض المرأة ). 
لأن ذلك هو الأستر لل" وهي من الزوائد. 
قال: ( ويوجه أصابعه”*' نحو القبلة ). 


أطلق الأصابع ليعم أصابع يديه ورجليه”” لقوله 82ه: «إذا سجد 


أحدكم سجد كل عضو منه لله تعالئ». فليوجه من أعضائه إلى القبلة 
ما أستطاع ١")‏ 


(000 


إفة 
إفرة 
2 
)2 


00 


عن عبد الله بن بحينة ويه أن رسول الله كِِ كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتئ | 
لأرئ بياض إبطيه. «صحيح البخاري» 7/ 7945 (807) كتاب الأذان» باب يبدي 
ضبعيه » ويجافي في السجودء و«صحيح مسلم» 5/ )]40(٠١‏ كتاب الصلاةء باب 
الاعتدال في السجود. و«صحيح ابن خزيمة» "557/١‏ (158) باب التجافي في 
السجودء وعن ميمونة وِقْيّنَا قالت : كان النبى يل إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين 
ا ا 

واصحيح ابن خزيمة» 79/١‏ (509) باب وضع الكفين على اللأرض ورفع 
المرفقين في السجود. 

«الهداية») »0٠ /١‏ و«تبيين الحقائق» ١/8١١ء‏ و«البحر الرائق» /١‏ ١؟"7.‏ 

«المبسوط» 2777/١‏ و«تحفة الفقهاء» /١‏ "2777 و«بداية المبتدي مع الهداية» .6١ /١‏ 


في (ب): (إلى). 

«مختصر الطحاوي» ص51؟2. و«بدائع الصنائع» ١/١٠ق7ق,‏ و«بداية المبتدي مع 
الهداية» .60/١‏ 

ذكره في «الهداية» »5٠ /١‏ وقال الزيلعي في «نصب الراية» :781//١‏ غريب. وقال 


ابن حجر فى «الدراية» ١7/١‏ : : لم أجده. 
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قال: ( ويسجد بين كفيه عل أنفه وجبهتهء ويقول: سبحان 
ربي الأعلئ ثلاثا )"") 
لأنه ل واظب علئ فعل ذلك”'"» وقال: «إذا سجد أحدكم فليقل في 
سجوده: سبحان ربي الأعلئ ثلاثا)”", ولم يذكر ههنا أستحباب 
الزيادة”*“» على الثلاث أكتفاء بما ذكر في الركوع. قال صاحب 
«المنظومة» في باب مالك" : 


زالي في التركوع ور بع 
وترك د تسبيح السجود مفسد 


.ه١٠/١ و«الهداية»‎ ,.”#”7”/١ «الكتاب» ١/٠لاء و«تحفة الفقهاء»‎ )١( 
.55-50 /١ و«الاختيار»)‎ 

ه64 دل علئ ذلك أحاديث كثيرة سبق شيء منها فيما مضئ » ومن ذلك : حديث أبي حميد 
الساعدي َه في إحدئ رواياته أن النبي كلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته 
الأرض» ونحوا يديه عن جنبيه» ووضع كفيه حذو منكبيه. .. الحديث «سئن أبي داود» 
١‏ (7"5) كتاب الصلاة» باب أفتتاح الصلاة» و«سنئن الترمذي» ١5١/7‏ 
(719) كتاب الصلاة» باب ما جاء في المجود على الجبهة والأنف. 
وقال: حديث حسن صحيح. 

(؟) لفظه من حديث ابن مسعود: (إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي 
العظيم» وذلك أدناهء وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثاء وذلك أدناه». 
«سنئن أبي داود» 000/١‏ (885) كتاب الصلاة» باب مقدار الركوع والسجودء 
واسئن الترمذي» 118/7 (510) كتاب الصلاة» باب ما جاء في التسبيح في الركوع 
والسجودء و«سئن ابن ماجه») 581//١‏ (840) كتاب إقامة الصلاة باب التسبيح في 
الركوع والسجود. وقد ضعفه الترمذي وأبو داود بأنه مرسل» وراجع: «ضعيف 
الجامع» للألباني ص .070-١/6‏ 

(5) في (أ)» (ب): ولم يذكر ههنا الزيادة. 

() لوحة رقم “3 


م ل 


ومشاهير كتب مذهبه"'' ناطقة بأن التسبيح فيهما فضيلة» وليست 
بفريضة ين هذا هو المعروف» فتركت الخلاف فيه. 

قال: ( والاقتصار على الأنف جائز من عذر (مع الإساءة. 

وروي عنه قولهماء وعليه الفتوى ). 

قال أبو حنيفة فيما روي عنه: يجوز الأقتصار على الأنف من غير 
عذر”" يمنع من السجود على الجبهة. مع الإساءة في فعل ذلك”*؟؛ 
لقوله د : «أمرت أن أسجد عليل سبعة آراب: اليدين والركبتين 
والقدمين والوجه » وأشار إلى الأنف”*'2. ولأن الأقتصار عليه عند العذر 
جائزء فلولا أنه عضو يتأدي به هنذا الركن مطلقا لما أجزأ عنهثا 
كالخدين والذقن. وروئ أسد عن أبي حنيفة أنه قال2"0: لا يجوز إِلَّا من 
عذرء وهو قولهماء وعليه الفتوئ”*"؛ لما روى البخاري ومسلم في 


00 في (ج): (ومشاهير كتبه). 

فق قال ابن الجلاب في «التفريع 515/١‏ : وفضائل الصلاة أربع : رفع اليدين مع تكبيرة 
الإحرام. والتسبيح في الركوع والسجود... وانظر في «تنوير المقالة للتتائي» 77/١‏ 
وامختصر خليل وشرحه جواهر الإكليل» 20١7/١‏ و«القوانين الفقهية؛ ص25”9 
و«المقدمات الممهدات» لابن رشد .155/١‏ 

(9) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(8) «الأصل» .١7/١‏ و«الكتاب» /١‏ ٠لاء‏ و«تحفة الفقهاء» 2777/١‏ و«بداية المبتدي 
وشرحه الهداية» .»6٠ /١‏ و«الاختيار» /١‏ 2.560 و«العناية» .757/١‏ 

(ه) لفظ الآراب هذا في 0 سنن أبي داود») 6007/١‏ (84) كتاب الصلاة باب أعضاء 
السجودء وليس فيه الزيادة ذ في آخره. 

(عنه) ليست في (ج). (قال) ليست في (ج). 

(8) «الأصل» 2١/١‏ و«تحفة الفقهاء» .١”/١‏ و«الهداية» .5٠/١‏ و«الاختيار» 
.» وه«العناية» .157/١‏ 


اوور سيو يي جتكااتنننت 


شك كتانب السلا ل لح ل 222 


صحيحيهما”'" عن ابن غباس قال: أمرنا رسول الله 256 أن 'نسجد علي سبعة 
أعضاءء ولا نكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وفي 
زواية""*[الجبية | واشان إلى الآنقه بوالسيكك ”17 أن التجية مامور 
بالسجود عليها مطلقا في الروايتين» والأنف مشار إليه خارج الأعضاء 
السبعة» فكانت الجبهة أصلا”*؟ في السجودء والأنف تبعا””' يتعلق به 
الكمال. ولههذا جاز الأقتصار على الجبهة إجماعا”""» والتبع لا يقوم 
مقام الأصل إِلَّا عند الضرورة بخلاف الذقن والخد؛ لأنه لا يتعلق بهما 
أصل السجدة ولا كمالهاء فلم تنب”'' فيه مطلقا. ولأنه مأمور بالسجود 
مطلقًا فينصرف إلى المعتاد» وهو وضع الجبهة على الأرض؛ لأن 
الذهن ينصرف إليه عند الإطلاق. وأمّا إشارة”” النبي :82 إلى الأنف 
فذلك إشارة إلى الوجه على ما رواه لمطابقة الإشارة العبارة""". ثم 
الأصل في السجود بالوجه هو الجبهة؛ لما بيناء ولأنها أعظم ما في 
الوجهء وأعلىل ما في الإنسان» فيكون الخضوع والخشوع الذي وضعت 
الصلاة له بوضعها على الأرض حاصلًا علئ وجه لا يحصل مثله بوضع 


)١(‏ «صحيح البخاري» ؟/ 5945 )8١94(‏ كتاب الأذان» باب السجود علئ سبعة أعظمء 
و«صحيح مسلم» 7١7/5‏ (140) كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود. 

(؟) في «صحيح البخاري» 791/7 )81١7(‏ كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» 
و«صحيح مسلم» 73١7/5‏ الباب السابق. 

) (به) ليست في (أ)» (ج). (5) في (أ): فكانت الجبهة إجماعا أصلا. 

(0) في (ج): (مما). 

(5) قال ابن الهمام في «فتح القدير» 7/١‏ 777: وضع الجبهة يتأدئ به الفرض يإجماع 
الثلاثة» وانظر «تبيين الحقائق» .١١1//١‏ 

0 في (ج): (يثبت). (0) في (ج): (وإنما أشار). 

في «فتح القدير» .7"8/١‏ 


م 5د ب 


الأنف وحدهء فكان الأنف تبعاء والتبع لا يقوم مقام الأصل إِلّا عند 
التعذر”''. وقيد الإساءة”'؟ [أ/ ٠5أ]‏ والفتوئ زائدان. 

وقد أستدل أصحابنا من طرفهما بقوله 4 : « لا يقبل الله صلاة أمرئ 
حتيل يمس أنفه الأرض كما يمس جبهته )7 ". 

أقول: عل تقدير صحته لا ممسك فيه؛ لاستلزامه عدم جواز الأقتصار 
على الجبهة؛ لأن عدم القبول مغيا بتماسهما”*' الأرض» وفيه خرق 
للإجماء0"©. 


)١(‏ راجع الأستدلال بالتفصيل في «العناية» /١‏ 2755-77 و«بدائع الصنائع» 
١‏ . واهتبيين الحقائق» ١//ا١١.‏ 

(؟) في (ج): (الإشارة). 

(» روي الحديث مرسلًا عن عاصم عن عكرمة قال: مر رسول الله يَكِ على إنسان ساجد 
لا يضع أنفه في الأرض0ء فقال: « من صلئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين 
لم تقبل صلاته )) وفي لفظ : لا يقبل الله صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب 
الجبين ». «مصنف ابن أبي شيبة» 777/١‏ في باب السجود على الجبهة والأنف. 
و«مصنف عبد الرزاق» 7/ 147 (19487) باب سجود الأنف». و«الأوسط» "/ ١17/6‏ 
لابن المنذر. وأخرجه الدارقطني "494-758/١‏ في باب وجوب وضع الجبهة 
والأنف موصولا عن ابن عباس» ثم قال: والصواب أنه مرسل عن عكرمة. و«السنن 
الكبرئ» ؟/ ١5‏ للبيهقي من طريق الدارقطني باب ما جاء في السجود على الأنف 
قال الإمام أحمد: أخشئ أن لا يكون ثبت» هو مرسل «المغني» 195/7. 
وقال النووي: وأما حديث عكرمة عن ابن عباس فقد قال الترمذي ثم أبو بكر بن أبي 
داودء ثم الدارقطني» ثم البيهقي وغيرهم من الحفاظ: الصحيح أنه مرسل عن 
عكرمة عن النبي كَكِِ . رواه الدارقطني من رواية عائشة وِْيّنَا عن النبي كلل وضعفه 
من وجهين «المجموع) 57*» وراجع «نصب الراية» /١‏ 47". 

(4) هكذا هو في جميع النسخ» وصوابه: لأن القبول مغيا بتماسهما. 

)0( لا يمكن أن تجمع الأمة علئ خلاف حديث صحيح» والحديث سبق بيان علته» ثم 
لا يصح دعوى الإجماع؛ إذ إن ابن عباس » وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعبد الرحمن 


صصح كتاب الصلاة 


قال: ( ونجيزه علل فاضل ثوبه وكور عمامته ). 

وقال الشافعي: لا يجوز”'' لقوله 2 : ٠‏ مكن جبهتك من”" الأرض » 
حتىل تجد و 0 وهلذا مانع منه. 

ولنا : ما روي أنه نظ سجد علل كور عمامته © وروي أنه يَكِةِ صل 
في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها””'؛ وما رواه نقول بموجبه 


ابن أبي ليلئ» يرون فرضية السجود على الأنف. وأنه لا يُجَزْنُه السجود على الجبهة 
وده أنظر «الأأوسط» 7/ ١715-4‏ و«المغني» ”/ 75 وهذا هو مذهب الإمام 
أحمد في إحدى الروايتين عنه» وهي المذهب. وعليها أكثر الأصحاب» وهو رأئ 
إسحق وابن أبي شيبة. أنظر : «المحرر» "1/١‏ و«المغني» ١47/7‏ و«الكافي» لابن 
قدامة ١//١‏ و«الإنصاف» 557/7. ولعله أراد الإجماع من أبي حنيفة وصاحبيه» 
وهذا لا يكون إجماعا يشكل خرقه والله أعلم. 

(1) «الأم» 0١‏ »؛ و«المهذب» ١/5لاء‏ و«المنهاج وشرحه مغنى المحتاج» »158/١‏ 
و«روضة الطالبين» .5057/١‏ 

0) في (ب). (ج): (على). 

(6) لم أجده. وقد روئ أبو داود 41١/١‏ (075» و«الترمذي» ١41/5‏ (754) عن أبي 
حميد الساعدي بأن النبي كَل كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته الأرض. 

(4:) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١1055( 5٠٠/١‏ من حديث أبي هريرة وه » 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية» /١‏ 85 من حديث أبي هريرة هذا ومن حديث ابن 
عباس» ومن حديث عبد الله بن أبي أوفئ» ومن حديث جابر» ومن حديث ابن عمرء 
وكلها روايات ضعيفة. 
قال النووي في «المجموع» 778/7: وأما المروي أن النبي كله سجد عل كور 
عمامته فليس بصحيح. قال البيهقي : فلا يثبت في هذا شيء. 

(9) «سنن ابن ماجه» )1١77( 7379/1١‏ كتاب الصلاة» باب السجود على الثياب في الحر 
والبرد» عن عبدالله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبيه عن جده: أن رسول 
الله كه صلئ في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقيه برد 
الحصئل. 


م .يب ب 


فإنه إذا منع حجم ال 0 لا يجوز والشرط وجود 0 


قال: ( ولم يكرهوه علي جلد ومسح)”" 
وقال مالك: السجود علي ما أنبتت الأرض أفضل”*2؛ لأنه نه كان 


يطلب الي 151 إذلة ]راف الفتلؤة سعد علبي 


وأخرجه البيهقى فى «السنن الكبرئ» /22080 وقال: فى إسناده بعض الضعف» 


(000 


قف 


قرف 


فق 


2) 


قف 


وهو يشير إل أن فيه إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي» وفيه كلام «تنقيح التحقيق» 
؟/. 

قال ابن منظور في «لسان العرب» :1١5/١7‏ قال الليث: الحجم وجدانك مس 
شيء تحت ثوب» تقول: مسست بطن الحبلئ فوجدت حجم الصبي في بطنهاء وفي 
الحديث: لا يصف حجم عظامها. وانظر: «النهاية» لابن الأثير ١//ا5"ء‏ 
و«الصحاح» ه/ 1 »© و«طلبة الطلبة؛ ص758. 

«الأصل» .75١8/١‏ و«الكتاب» /١‏ ٠لاء‏ و١تحفة‏ الفقهاء» 2.77/١‏ و«الهداية» 
/60. 

المسح: البلاس وهو الكساء من الشعرء «الصحاح» .»4٠85/١‏ والسان العرب» 
7 .» و«المصباح المنير؛ ص5 ؟. 

قال ابن القاسم: وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر 
والثياب والأدم . .. وكان لا يرئ بأسا بالحصر وما أشبهها مما تنبت الأرض أن 
يسجد عليها وأن يضع كفيه عليها. 

«المدونة» /١‏ 5لاء وانظر: «تنوير المقالة») /١‏ 2548-56 و«مختصر خليل وشرحه 
جواهر الإكليل» /١‏ 205-041 و«القوانين الفقهية» ص59. 

بضم الخاء: سجادة صغيرة قدر ما يسجد عليه تعمل من سعف النخل وترمل 
لكا «المصباح المنير؛ ص59 و«الصحاح» 1594/7. 

يشير إل حديث عائشة كينا قالت: قال لي رسول الله يكَلكِْهّ: « ناوليني الخمرة من 
المسجد» قالت: فقلت: إني حائض» فقال: « إن حيضتك ليست في يدك ). 
اصحيح ا 4/8 )١98(«‏ كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس 
زوجهاء و«سنن أبي داود» 1784/١‏ (7581) كتاب الطهارة؛ باب الحائض تناول من 


سس كتاب الصلاة ببسل سلب٠‏ 3 هج 


ولنا: ما روي أنه كر سجد علئ فروة مدبوغة» وعلىئ بساط 


دلق 01710 ٠.‏ 2 كه. 
ولحص دلي وهو ع1 يجل منصبه عن فعل المكروه وترك الأفضل. 


فق 


زقفق 


قال: ( ويكمل السجدة بالوضع لا بالرفع )”". 


المسجدء و«سنن الترمذي» )١5( 5١5/١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
الحائض تتناول الشيء من المسجدء. و«سنن النسائي» ١5/١‏ (755) كتاب 
الطهارة» باب أستخدام الحائض». و«سئن ابن ماجه» 7٠1/١‏ (887) كتاب 
الطهارة» باب الحائض تتناول الشيء من المسجدء وفي الصحيحين عن ميمونة ونا 
قالت: كان رسول الله يَكئِ يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجدء وكان 
يصلئ عل خمرة. «صحيح البخاري» 57٠/١‏ (73777) كتاب الحيض» و«صحيح 
مسلم» 6/ 0175(155) كتاب المساجد» باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة علئ 
حصير وخمرة وثوب ونحوها وهذا لفظه. 

صلاة النبي كَكهِ على الحصير ثابتة من حديث أبي سعيد الخدري وهو في «صحيح 
مسلم» 0/ 551(1560) الباب السابق. وحديث أنس وهو في «صحيح البخاري» 
١‏ («(580") كتاب الصلاة. باب الصلاة على الحصيرء و«صحيح مسلم» 
06 «2308) الباب السابق. 

أما صلاته على البساط فثابتة من حديث أنس أيضا ففي إحدئ رواياته عند مسلم 
5/0 (509): فربما تحضر الصلاة في بيتناء فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس» 
ثم ينضح ثم يؤم رسول الله يَكِ ونقوم خلفه فيصائ بنا. وكذلك أخرج الحاكم في 
«المستدرك» ١904/١‏ عن ابن عباس أنه صلئ علئ بساط» ثم قال: صل رسول الله 
كل علئ بساط. قال الحاكم : هذا حديث صحيح. ووافقه الذهبي. 

وأما الفروة المدبوغة» فعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله يك كان يصلل على 
الحصير والفروة المدبوغة. 

«سئن أبي داود» 47٠/١‏ (104) كتاب الصلاةء باب الصلاة على الحصير. 
و«الحاكم في المستدرك» 7547/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. وقال الذهبي 
في التلخيص : على شرط مسلم. 

أي: ويكمل أبو يوسف السجدة بمجرد وضع الرأس» ولا تكمل عند محمد 
إلا برفعه» قال في «المنظومة» في باب قول أبي يوسف خلافا لمحمد لوحة رقم 58أ 


لل 


فائدة الخلاف تظهر فيمن صلى الظهر خمسًا ولم يقعد علئ رأسه 
الرابعة» وقيد الخامسة بالسجدة» فبعد وضع رأس قبل رفعه سبقه 
حدث: أمكنه عند محمد أن يستدرك فرضه فينصرف» ويتوضأ» ويجلس 
قدر التشهدء ويسلمء ويأتي بسجود السهو”'". 

وعن أبي يوسف أن حقيقة السجود إن كانت وضع الجبهة''' على 
الأرض» فالرفع أنتقال منه ومضاد له فلا يكون جزؤه» وإن كانت 
التطاطؤ فعدم كونه جزءًا أظهرء وكون الرفع نهاية السجدة ممنوع بل 
هو نهاية”” إطالتهاء والإطالة فرع وجود الحقيقة”". 


القعود ببن السجدتين, وجلسة الاستراحة 


قال: ( ثم يكبر ويقعد ثم يكبر [ب/140] ويسجد ثانية» ثم يكبر 
وينهض إلى الركعة الثانية» ولا نسن جلسة الأستراحة )©. 
أما التكبير فلما رويناء والقعدة بين السجدتين عل وجه الطمأنينة 
واجبة كما سبق في تعديل الأركان. وأما جلسة الأستراحة فقال 


بيت من المنظومة. وانظر: «مختلف الرواية؛ ص86١5»‏ و«امجمع الأنهر» ١6١/١‏ 
وص98 قال داماد أفندي: وعلئ قول محمد الفتوئ» لأنه أقيس وأوفق. 

.6١9ص «مختلف الرواية»‎ )١( 

0) في (ب).» (ج): (الوجه). 

0) (هو نهاية) ليست في (أ). 

(:) المصادر السابقة وعليه فلا يمكنه إصلاح صلاته عند أبي يوسف. «مختلف الرواية» 
ص8 415-51. 

() «الهداية» 20١/١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» /١‏ 2715 و«بدائع الصنائع» 25١١/١‏ و«الكنز 
مع البحر الرائق» ."77/١‏ 


شت ككان الس يي ب ا 622 


اع ا ا ا د 
علئ يديه''' لما روئ أبو حميد الساعدي”" ومالك بن الحويرث”" أنه نقلة 
كان يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم” “. ولأن كل ركعة مشتملة على الأركان» 
والقعدة منهاء فينبغي أن تختم كل ركعة بقعدة طويلة أو قصيرة. 


)١(‏ هذا هو الصحيح من مذهبه» ورجحه النووي وغيره: أنها تستحب مطلقًا لكل أحد. 
والقول الثاني: أنها لمن أحتاج إليها؛ لضعف أو كبرء والثالث: أنها لا تستحب 
«الأم» 0١‏ :» وامختصر المزني» (ملحق بالأم) ٠١7//8‏ و«المهذب» ١/لالاء‏ 
و«المجموع» "/ 86" و«روضة الطالبين» /١‏ 5755. 

(؟) هو أبو حميد عبد الرحمن» وقيل: المنذر بن سعد الأنصاري الخزرجي الساعدي 
الصحابي الفقيه» شهد أحدا وما بعدهاء» روئ عنه جابر بن عبد الله» وعروة ب بن الزبير» 
وخارجة بن زيد» وغيرهم . توفي في آخر خلافة معاوية ويا سنة ١"هجرية‏ وقيل: 
سنة بضع وخمسين. «سير أعلام النبلاء» »54١/7‏ و«تهذيب التهذيب» ٠791/١7‏ 
و«الإصابة» 557/5 و«الاستيعاب» 57/5 و«الجرح والتعديل» 7737//0. 

() هو أبو سليمان مالك بن الحويرث الليثئي» الصحابي الجليل» روئ عنه أبو قلابة» 
ونصر بن عاصمء وسوار الجرحي» وغيرهم» ومسنده خمسة عشر حديئًاء أتفق 
الشيخان على حديثين منهاء وانفرد البخاري بحديث. توفي بالبصرة عام 4 لاهجرية. 
«تهذيب الأسماء واللغات» 28٠/7‏ و«تهذيب التهذيب») ١/٠١‏ و«الجرح 
والتعديل» 4//ا١27‏ و«تقريب التهذيب» 7575/7. 

(:) حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي كك تقدم بروايات عدة» وقد جاء 
ذكر جلسة الأستراحة فيه في رواية عند ابن خزيمة "81/١‏ (586)» وأبى داود فى 
باب أفتتاح الصلاة 571//١‏ (00770 وابن المنذر في «الأوسط» ١‏ قال 
أبو حميد ثم أهوئ إلى الأرض ساجدًا وقال: الله أكبر. ثم ثنئ رجله اليسرئ فقعد 
عليها واعتدل» ثم أهوى ساجدًا فقال: الله أكبرء ثم ثنل رجله وقعد واعتدل ثم 
وأما حديث مالك بن الحويرث: : فهو في اصحيح البخاري» 7١7/7‏ (877) كتاب 
الأذان» باب من أستوئ قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهضء و«اسنن أ داود» 


20 


ا ينه أن النبي ع كان ينهض في الصلاة علئ 
صدور قدميه"", وكذا روي عن علي وابن مسعود وابن عمر 5”") 
هذه الجلسة للاستراحة والصلاة غير موضوعة لذلك والقعدة الأخيرة فرض 
وليست بركن ليجب التكرار» وقد بينا ذلك في أول هذا الفصل. 

عليل أنا نقول: لو كانت ههنا قعدة لكان الأنتقال إليها وعنها بالتكبير» 
كان فها ذكن. يفون كما يعن الثانية" "* والوائحة 

وما رواه محمول علولا حالة العذر بسبب الكبر؛ فإنه روئ أنه عا 
قال”*2: «إني قد بدنت» أي: كبرت فلا تبادروني بركوع ولا سجود”". 


لذن 


١56 كتاب الصلاة» باب النهوض في الفردء و«سئن الترمذي» ؟/‎ )841(<( 01١ 
كتاب الصلاة» باب كيف النهوض من السجود. عن أبي قلابة عن مالك بن‎ )879( 
الحويرث أنه رأي النبي يك يصلي» فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حت يستوي‎ 
قاعدًا.‎ 

)١(‏ «سئن الترمذي» 158/7 (7817) كتاب الصلاة» باب آخر من كيف النهورض من 
السجودء وفيه خالد بن إلياس وقيل : ابن إياس وهو ضعيف» قال أحمد: متروك 
الحديث. وقال يحيل: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. «تنقيح التحقيق» 488/7. 

(؟) راجع الآثار عنهم في ذلك في : «مصنف ابن أبي شيبة» /١‏ 79484 باب من كان ينهض 
علئ صدور قدميه؛ و«مصنف عبد الرزاق» ١74-118/7‏ باب كيف النهوض من 
السجدة الآخرة.ء و«الأوسط» لابن المنذر #/ 0191-١948‏ و«السئن الكبرئ» 
للبيهقي 7/ ١70-١75‏ باب من قال: يرجع على صدور قلميه. 

() في (ج): «(الثالثة). 

(5) (قال) ليست في (ج). 

(0) «سنئن أبي داود» 5١١/١‏ (114) كتاب الصلاة» باب ما يؤمر به المأموم من أتباع 
الإمام» و«سئن ابن ماجه» /١‏ 09 (977) كتاب إقامة الصلاة» باب النهي أن يسبق 
الإمام بالركوع والسجودء و«سئن الدارمي» "56/١‏ (1710) كتاب الصلاة باب 
النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجودء و«مسند الإمام أحمد» 97/54 من حديث 
معاوية بن أبي سفيان وَويا. 


سه كتاب الصبلاة ‏ عمس هب868ا68ا8اسسشبنسشسهتسسس- 2 


الفرق بين الركعة الأولى والثانية 
قال: ( وتفارق الأولئ فى الثناء والتعوذ ). 
أي : تفارق الركعة الثانية الأول في أختصاص الركعة الأولئ بالثناء 


والتعو 275ب لأنهما لم يشرعا فى الصلاة إل مرة واو 


قال: (وأمر بتقصيرها عنها مطلقا كالفحر ). 


2 ع  ..‏ ؟ 2 1 . 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ” ب'#هها: يسوي الإمام بين الركعتين في 


تدان القزاءة القن الجر نظا لاون 9 عن العا 


وقال محمد: يطيل الإمام الأول [ج/ :هأ] على الثانية مطلقا كما في 


الفجر”"؟ لما روي أنه”” غَلتنِةِ كان يطيل الأولئ على الثانية في الصلوات 
كلها" : ولأن فيها إعانة (للمؤتمين على الأداء مع الإمام فتستحب كالفجر. 


دلق 
فم 


إفرف 
2 
ليق 


قف 
لك 


في (ج): (والقعود). 

«الكتاب» /١‏ الاء و«بداية المبتدي وشرحه الهداية» 20١7/١‏ و١كنز‏ الدقائق وشرحه 
البحر الرائق» .7377/١‏ 

(وأبو يوسف) ليست في (ج). 

في (أ): (فيطيل الإمام الأولئ). 

«الجامع الصغيره ص45. و«الهداية» »50/١‏ و«مختصر الطحاوي» 2.58/١‏ 
و«الكنز مع البحر الرائق» ."51١ 7/١‏ 

المصادر السابقة. (0) في (ج): (عنه). 

هذا طرف من حديث أبي قتادة َه ولفظه : كان النبي كَِ يقرأ في الظهر في الركعتين 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الآخريين بأم الكتاب» ويسمعنا 
الآية» ويطول في الركعة الأولئ ما لا يطول في الركعة الثانية» وهكذا في العصرء 
وهكذا في الصبح. «صحيح البخاري» 7/ 7١‏ (715) كتاب الأذان باب يقرأ في 
الأخريين بفاتحة الكتاب» و«صحيح مسلم؛» ١7١/5‏ (101) كتاب الصلاة» باب 
القراءة في الظهر والعصر. 


د 


ولهما: أن الثانية ساوت الأول في أستحقاق القراءة فتساويها في 
مقدارها)”"'. 

وإنما خص الفجر لأنه وقت نوم وغفلة» فاستحب إطالة الركعة الأولئ 
ليتبادر الناس إلى الجماعة. فيدركوا ثوابها بخلاف باقي الصلوات» 
والحديث محمول على الإطالة بالثناء والقعود والتسمية(". 


موضع التورك والافتراش ف القعود 
قال: ( ولم يتوركوا في القعدتين» فنفترش فيهما لا في الأولئ 
فنقطء. وتتورك المرأة ). 
التورك : أن يجلس عليل إليته”ك وينصب رجله ال ويخرج 


اليمسرئ”” من تحتها”"'. وهلذا هو المسنون في القعدتين عند مالك”". 
هكذا حكيل أبو حميد الساعدي قعوده تي فى صلاته20. 


)١(‏ ها بين القوسين ساقط من (ج). 

(؟) «الهداية» .060/١‏ 

() في (أ): (إليتيه). 

(5) (اليمنئ) ليست في (ب). 

(5») في (ب): (الأخرى). 

(5) «النهاية في غريب الحديث والأثر» 2175/6 و«تحفة الفقهاء» .1170/١‏ 

0) «المدونة» 5/١‏ والرسالة وشرحها تنوير المقالة 2947/١‏ و«التفريع» 2558/١‏ 
و«الكافي» لابن عبد البر ص”57» و«التلقين» ص”77. 

() حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي كَلةِ تقدم مرارًا وجاء ذكر التورك 
في آخره. 
قال أبو حميد ديه : فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرئ» ونصب 
اليمنئ» وإذا جلس في الركعة الآخرة» قدم رجله اليسرئ» ونصب الأخرئ» وقعد 


حس كتاب الصلاة جل-ا 0# 


والافتراش: أن يفترش رجله اليسرئ فيجلس [أ/ ٠:4ب]‏ عليهاء 
وينصب رجله اليمنئ» ويوجه أصابعها نحو القبلة» وهذا هو المسنون 
عندنا في القعدتين جميعا 

وقال الشافعي كلله: يفترش في الأولئ» ويتورك في الثانية”'"؛ لما 
روينا وخص الأولئ بالافتراش؛ لأن تلك القعدة يقام عنهاء والجلوس 
هكذا أقرب إلى الأستعداد للقيام”". 


السو فتجلين عليه" رصن الم 


علا مقعدته «صحيح البخاري» 7/ 706 (878) كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في 
التشهدء و(س: سنن أبي داود» 589/١‏ (455) كتاب الصلاة» باب من ذكر التورك في 
الرابعة» و«سئن الترمذي» 5١١/7‏ (70) كتاب الصلاة» باب ما جاء في وصف 
الصلاةء و( دان النعاي؟ 0١‏ كتاب صفة الصلاة» باب صفة الجلوس 
فى الركعة التى تنقضى فيها الصلاة» و«اسنن ابن ماجه» )١١517( 7”7”87//١‏ كتاب إقامة 
الصلاة» 0 الصلاة. 

)١(‏ «الأم» ١9/١‏ و«المهذب» /94-18/١‏ و«روضة الطالبين» 756١/١‏ و«المجموع» 
/ 945 و«غاية الأختصار وشرحه كفاية الأخيار» 777/١‏ و«المنهاج وشرحه مغني 
المحتاج» 0/١‏ 

(؟) بل خص الشافعية الأولئ بالافتراش» والثانية بالتورك» أستدلالا بحديث أبي حميد 
الساعدي ؤلانه الذي مر ذكرهء فإنه صرح بذلك في رواية الشافعي والبخاري» قال 
أبو حميد ونه : فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرئ ونصب اليمنى» 
وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرئ ونصب الأخرئ وقعد عل مقعدته... 
الحديث. «صحيح البخاري» ؟/ ١5‏ (878) كتاب الأذان باب سنة الجلوس في 
التشهدء و«الأم للشافعي» .179-١78/١‏ 

©) (فيجلس عليها) ليست في (ب). 

(5) حديث وائل بن حجر أخرجه الترمذي» والنسائي» وابن خزيمة عنه» أنه قال: قدمت 
المدينة» قلت لأنظرن إلئ صلاة رسول الله كلِ. فلما جلس- يعني للتشهد- أفترش 


م دب ب 


وهذِه الرواية أرجح لأنها أشق”'": وما رواه محمول علئ حالة العذر 

01 5 5 2 5 1 د 04 8 5 5 23( 
حين أسنّ النبي ظَكل. والتورك للمرأة هو الأستر لها فيسن في حقها 'ء 
وهازه من الزوائد. 


كتهت تاد 5ت 


رجله اليسرى ووضع يده اليسرئ- يعني علئ فخذه اليسرى- ونصب رجله اليمنئ. 
«سنن الترمذي» 7191(191//7) كتاب الصلاةء باب كيف الجلوس في التشهدء 
وقال: حديث حسن صحيح و«سنن النسائي» (715) كتاب التطبيق» باب 
موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول. و«صحيح ابن خزيمة» 47/١‏ (2590 
١‏ باب سنة الجلوس في التشهد الأول. 
وأما حديث عائشة فأخرج مسلم وأبو داود وابن ماجه عنها قالت: كان رسول الله يك 
يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يشخص 
رأسه ولم يصوبه ولك بين ذلك» وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى 
يستوئ جالسّاء وكان يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرى 
وينصب رجله اليمنئ» وكان ينهئ عن عقبة الشيطان وينهئ أن يفترش الرجل ذراعيه 
آفتراش السبع» وكان يختم الصلاة بالتسليم. امح مسلم» 5١75/5‏ (448) كتاب 
الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» و«سنئن أبي داود» 444/١‏ (4948) كتاب 
الصلاة» باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؛ و«سنن ابن ماجه» /١‏ 78/4 
(894) كتاب إقامة الصلاة- باب الجلوس بين السجدتين مختصرا. 

: رجح النووي حديث أبي حميد لأمور منها‎ )١( 
أنه صريح في الفرق بين التشهدين» وباقي الأحاديث مطلقة فتحمل عليه؛ ويكون‎ -١ 
من روى الأفتراش أراد التشهد الأول» ومن روى التورك أراد الثاني.‎ 
أن حديث أبي حميد قد وافقه عليه عشرة من أصحاب النبي ككل «المجموع»‎ 3: 
؟/ 6؟".‎ 

(؟) «بداية المبتدي وشرحه الهداية» 0١/١‏ و«تحفة الفقهاء» .770/١‏ 


سل كتاب الصلاة + ب اللمللبروييه 


التشهد. صفته. وحكمه ف القعدتين 
قال: ( وبسط أصابعه علئ فخذيه. ويتشهد: التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته. الغيادم علينا وعليل عباد الله الصالحين ‏ 
أشهد أن لا إله إل الله وأشهد أن محمذدا عبده 
000 
أما بسط أصابعه عل فخذيه فلرواية وائل بن حجر أنه عل كان 
يفعل”' ذلك”"» ولاشتماله علئ توجيه الأصابع إلى القبلة فيكون أحب. 
وهلذا التشهد هو تشهد ابن مسعود وَيكِيِه قال: أخذ بيدي رسول الله 82 
فعلمني التشهد كما كان يعلمني السورة من القرآن» وقال: «قل: الت 
لله ...270؟ إل آخره 


)١(‏ «الأصل» 4/١‏ و«المبسوط» 58/١‏ واشرح معاني الآثار» 557/١‏ و«تحفة الفقهاء» 
/١‏ 6" و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» .5594/١‏ 

(؟) (يفعل) ليست في (ج). 

(0) سبق ذكره في المسألة السابقة 

4 ا 1 ينه قال : كنا إذا كنا مع 
النبي كك في الصلاة ة قلنا: السلام علئ الله من عباده. السلام علئ فلان وفلان: فقال 
النبي كل: «لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلامء ولكن قولوا : التحيات 
لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلئ عباد الله الصالحين» فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماءء أو بين السماء 
والأرض-أشهد أن لا إله إِلّا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» ثم يتخير من 
الدعاء أعجبه إليه فيدعو ». #اصحيح البخاري» 7/ 7١‏ (878) كتاب الأذان» باب 
ما يتخير من الدعاء بعد التشهدء وليس بواجب» و«صحيح مسلم» 5/ )105(١١8‏ 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» و«سنن أبي داود» 091/١‏ (9958) كتاب / 


عل كك 


قال: ( ويجب فيهماء ولا نفرضه في الثانية ). 
هذا التشهد [ب/ه؛ب] واجب عندنا فى القعدتين على الأصح”' 
وقال الشافعي: هو فرض"'' في الثانية”"؛ لمبالغة النبي فا في 


تعليمه» حتئ قال الصحابة: كان يعلمنا التشهد”*' كما يعلمنا السورة من 
القرآن” . 


(00 


فق 
افر 
افق 
)0( 


الصلاةء باب التشهد. و«سئن الترمذي» )188(١1791/7‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في التشهد. و«سنن النسائي» 70١/١‏ (701) كتاب التطبيق» باب التشهد الأول» 
واشق ن ابن ماجه) 754٠/١‏ (849) كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في التشهدء 
ولمسند الإمام أحمد» /١‏ 87". أما اللفظ الذي ذكره المصنف فهو في سنن أبي داود 
)94٠« 0١‏ الباب السابق» و«سنن الدارقطني» /١‏ 7017-7607 وفي آخره 
عندهما زيادة: إذا قلت: «هذا أو قضيت هذاء فقد قضيت صلاتك؛ إن شكئت أن 


تقوم فقم. وإن شعت أن تقعد فاقعد ». 


«تحفة الفقهاء») 2”"57/١‏ و«ابدائع الصنائع» 275١5-7١7 /١‏ و«الهداية» 207/١‏ 
و«الاختيار») .58/١‏ 

(هو) ليست في (ج). 

«الأم» ١‏ » و«المهذب» ١/لاء‏ و«المجموع» انذ 75 و«الوسيط» ."7"1١/١‏ 
(كان يعلمنا التشهد) ليست في (أ). 

جاء هذا في حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله ون أجمعين : أما الأول: فأخرجه 
مسلم ١١8/5‏ (507) في كتاب الصلاة» الباب السابق» وأبو داود 045/١‏ (91/5) 
في الباب السابق» والترمذي ؟/195١(184)‏ في الصلاة» باب من التشهد أيضا 
بتنكير لفظ : «السلام». والنسائي 701/١‏ (0/77 في كتاب التطبيق» باب نوع آخر 
من التشهد كذلك., وابن ماجه 74١/١‏ (400) في الباب السابق» والإمام أحمد في 
«المسند» 1977/١‏ عن سعيد بن جبير» وعن طاوس عن ابن عباس أنه قال: كان 
رسول الله يكِيهِ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: ١‏ التحيات 
المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إِلّا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله ). 


سس كتاب الصلاة 2-5 ك2 4 


ولنا قوله :9 : «إذا قلت هذا أو فعلت هلذا فقد تمت صلاتك )١(7)‏ 
مشيرًا إلى التشهد حالة القعود»ء وإلل فعل”'"' القعود من دون تشهدء فقد 
علق تمام الصلاة على الفعل»: وخير في القول» فقامت دلالة الفرضية 
في الفعل دون القول. 

وما رواه يدل على الوجوب”"» فكان واجبًا في القعدتين. 

وقال بعض مشايخنا: هو واجب في الثانية» سنة في الأولئ؛ لأن 
القول أدنئ حالا من الفعل؛ فإن القادر على الأفعال مخاطب بالأداء. 
والعاجز عن الأفعال مع القدرة على الأقوال لا يكلف. والفعل مقصود 
والقول كالزينة له”*؟ فيكون أدنئ حالَا منه [+/؛هب] فإذا كان القعود الثاني 
فرضًا كان ما فيه من القول واجبّاء والقعود الأول واجب. والسنة أدنئ 
حالًا من الواجب فكان التشهد فيه سنة. 


وأما الثاني : فأخرجه النسائي 707/١‏ (0777) في باب نوع آخر من التشهدء وابن 
ماجه 597/١‏ (405) في الباب السابق» والحاكم في «المستدرك» 2751/١‏ 
والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» 07/7 عن أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر 
قال: كان رسول الله يك يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» بسم الله وبالله. 
التحيات لله. الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إِلَه إِلّا الله وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. 

)١(‏ «سنن الدارقطني» 01١‏ 07-507" من حديث عبد الله بن مسعود في التشهد. ورجح 
الدارقطني أن هذه الزيادة من كلام ابن مسعود؛ لأن طرق الحديث كلها سوئ هذا لم 
تذكر هذه الزيادة. 
وراجع «نصب الراية» /١‏ 2570-8785 و«معرفة السئن والآثار» "/ 55-537. 

0) (وإلئ فعل) ليست في (ب). (9) في (أ)» (ج): عل فرضية الوجوب. 

(5) (له) ليست في (ج). 

(5) «تحفة الفقهاء» ١/715ء‏ و«بدائع الصنائع» 2»5١5-1١1* /١‏ و«الاختيار» .58/١‏ 


> د 


قال: ( ونعطف فيه بواوين2. ولا نتركه» ونعرف السلام ). 


يشير بالعطف فى التشهد بواوين إلا قوله''': (التحيات لله والصلوات 
والطيبات)'".:والمذهب عند الشاقعية أن يقول: التتحيات المباركات 207 
الصلوات الطيبات لله» سلام. بغير عطفء وبتنكير السلام”*'» لرواية ابن 
ا والذي أعتمدنا عليه رواية ابن مسعود بالعطف بواوين» 
اه زف 
وتعريف السلام”"' '. 

وتشهد عمر بن الخطاب: التحيات لله الزاكيات لله الطيبات9© 
الصلوات لله السلام عليك” بغير واو أصلا. 


)١(‏ في (أ): (قولنا). 

(؟) «بدائع الصنائع» »© و«المبسوط» .758/١‏ و«تبيين الحقائق» .١77/١‏ 

() في (ج): التحيات لله المباركات. 

(5) «الأم» »14١/١‏ و«المهذب» ١/8لاء‏ و«المجموع» 2407/7 و«معرفة السنن 
والآثار» “/ 00-655 و«روضة الطالبين» .557/١‏ 

(0) سبق ذكره بتمامه وتخريجه في المسألة السابقة» وهو في: «سنن الترمذي» ؟/ ١75‏ 
(584) كتاب الصلاة» باب من التشهد أيضاء و«سئن النسائى» /١‏ 767 (757) 
كتاب التطبيق» باب نوع آخر من التشهد. و«مسند الإمام أحمد» .1947/١‏ 
ا ماجه 
)4١١(١ 0١‏ في كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في التشهد إل أن السلام 
عندهما معرف غير منكر. 

(7) سبق ذكره بتمامه وتخريجه في أول الكلام عن التشهد في المسألة قبل السابقة 
وهو في «(صحيح البخاري» 7/ 77١‏ (4875). ولصحيح مسلم» 0/5 ,.):١85(‏ 
واسنن ا داود»؛ 591١/١‏ (458). و«سئن الترمذي» ١/١/7‏ (7588). و«اسئن 
النسائي» 0١‏ (70)., و«سئن ابن ماجه» /١‏ (4494) وا«مسئد الإمام أحمد) 
ا 

0) في (ب)» (ج): (الطيبات لله) والصواب منه ما أثبته كما سأذكره. 

(8) أخرجه مالك ذ في «الموطأ» باب التشهد في الصلاة /١‏ اك والحاكم في فى «المستدرك» 


دساحكاب القلاة ‏ ببس ب-بلبلبببسس-س -0سدمه 2 


المياركات: الزاكيات: «الصلوات)» والطبيات تواوين ليكون جامعا ليا 
كلها. والأول هو معتمد مذهبه وي فأقمت الخلااف فيه. 


وصاحب «المنظومة» كله حكول وجها آخر”" أن العطف فيه بواو 
واحدة: التحيات المباركات والصلوات الطيبات. 


وهذا الوجه لم أعثر عليه في كتاب من الكتب المشهورة في مذهبه» 
فأشرت إليه بقولي: (بواوين)» وأعقبت ذلك بقولنا: (ولا نتركه). 

زيادة علئ ما في المنظومة» نصبًا للخلاف مع المشهورء وتعريفا 
لمذهبنا علئل وجهه*”*'؛ وإشارة إلئ ما نقله أبو حفص كله فلعله عثر 
عليه في موضع آخر. 

ورواية ابن مسعود أرجح ؛ لاشتمالها علئ تعريف السلام باللام الدالة 
على الجنس» وعلى العطف بالواو التي تجعل تلك الصفات أصولا 


0١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وعبد الرزاق في «مصنفه» 
5 0070779 والبيهقي في «السئن الكبرئ» ١55/7”‏ باب من قدم كلمتي 
الشهادة على كلمتي التسليم. عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ أنه سمع عمر بن 
الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا: التحيات لله؛ الزاكيات 
لله الطيبات» الصلوات لله؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا 
وعلئ عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إِلْه إِلّا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
وصحح الزيلعي إسناده في «نصب الراية» /١‏ 577. 

)١(‏ (أن الأفضل) ليست في (أ). (ج). 

(0) «فتح العزيز شرح الوجيز») ”017/7 و«روضة الطالبين» .555/١‏ 

() في باب فتاوى الشافعي لوحة رقم ١١٠أ:‏ 
ولازم تشهدالقعود. والواو بالإفراد والتوحيد 

(8) في (ب). (ج): (علئ وجه). 


لا أوصافاء ألا ترئ أنك إذا قلت: والله الرحمن الرحيم كانت يمينا 
واحدة» ولو عطفت فقلت: والله والرحمن والرحيه”'' كانت أيمانا؟ 
فكان ما ذهيبنا إليه أكثر ثناء”". 

وأما تعريف السلام ففي مذهب الشافعي كه فيه خلاف أيضاء إِلّا أن 
المشهور هو التنكيرء ونقل صاحب الروضة أن الأفضل هنا الألف واللام؛ 
لكثرته وزيادته وموافقته سلام التحلل” ". 


5 همك : ماجهدملل 5 عمل 


الدعاء فى التشهد الأخير 
قال: ( ويدعو فى الأخيرة بما يناسب الأدعية المأثورة. 
لا مطلقا 6 

فائدة قوله فى الأخيرة أنه" لا يزيد علئ قدر التشهد فى القعدة 
الأوليه”" + وإتما قال: (الأخيرة). 

ولم يقل : الثانية ليشمل قعدة الصبح وتشهد المسافر فى الرباعية؛ لأنها 
أخيرة الصلاة» وليست بثانية. 

أما عدم الزيادة على التشهد في الأولئ والدعاء في الأخيرة؛ فلما 
روق ابن مسعود: علمنى رسول الله 2 التشهد في وسط الصلاة 
)0 في (ج): ( الله الرحمن الرحيم). 
(؟) «بدائع الصنائع» ١‏ :»: و«المبسوط» .18/١‏ 
(9) بنصه من «روضة الطالبين» 2555/١‏ وانظر: «المجموع» ا 2. 
)2 «الأصل») 0000 و«الجامع الصغيرة ص45.» و«الكتاب» /١‏ "الا و«الهداية» 

؟6. و«الاختيار» ١ .594/١‏ 
(0) (أنه) ليست في (ج). 
)١(‏ «تحفة الفقهاء» 2775/١‏ و«الكتاب». و«الهداية» الصفحات السابقة. 


حس كتاب الصلاة 


وآخرهاء فإذا كان وسط الصلاة نهض [/141] إذا فرغ من التشهدء وإذا كان 
آخرها دعا لنفسه بما شاء". 


وأما الدعاء المأثور فهو أن يدعو بما يستحيل سؤاله من العبادء 
كالمغفرة ونحوهاء مثل: أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب 
إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول 
وعمل» وأشباه ذلك؛ لقول ابن مسعود يله : أنه للا ابا قال: ثم 
أختر لنفسك من الدعاء أطيبه وأعجبه إليك)("©. 

وما رواه الشافعي ذه في جواز الدعاء بما يشبه كلام الناس [ج/ه6ا] 
من تسمية أمرأة يتزوجهاء أو ثوب يكتسيهء أو غير ذلك مما لا يمتنع طلبه 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :١47/7‏ رواه أحمد ورجاله موثقون. 
وأخرج أبو داود والترمذي» والنسائي» وأحمد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه أن النبي كَكليِ كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضفء. قال: قلنا: حت 
يقوم؟ قال: حتئ يقوم. «سئن أبي داود» 7077/١‏ (440) كتاب الصلاة» باب تخفيف 
القعودء و«سنئن الترمذي» 51١/7‏ (774) كتاب الصلاة» باب ما جاء في مقدار 
القعود في الركعتين الأوليين وقال: هذا ديف جين إل أن أبا عبيدة لم يسمع من 
أبيه. و«سئن النسائي» 7054/١‏ (764) كتاب التطبيق» باب التخفيف في التشهد 
الأول» و«مسند الإمام أحمد» .8857/١‏ 
وراجع «نصب الراية» .5717/١‏ 

9) لفظه: « ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو » وهو في : «صحيح البخاري» ؟/ 7٠١‏ 
(885) كتاب الأذان باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» و«صحيح 
مسلم» ١١6/5‏ (5075) كتاب الصلاة» باب 0 في الصلاة» و(س: سئن أبي داود) 
١ه‏ () كتاب الصلاة» باب التشهد. » و«سئن الترمذي» 1 (مم) 
كتاب الصلاة» باب ما جاء ذ وي » و«سئن النسائي» 55١/١‏ (/51/ا) كتاب 
التطبيق» باب التشهد الأول و«سئن ابن ماجه» 59٠/١‏ (844) كتاب إقامة 
الصلاة» باب ما جاء في التشهد» و«مسند الإمام أحمد) .”817/١‏ 


من الناس”١؟‏ -وهو قوله 8 : «سلوا الله حوائجكم». حتى الشسع لنعالكم 
والملح لقدوركم -كان قبل نسخ الكلام في الصلاة» فلما نسخ ذلك 
بقوله 86 : «إن هذه صلاتناء لا يصلح فيها شيء من كلام الناس )9 
وجب أن يجتنب فيها عن السؤال الذي يمكن خطاب”*' غير الله تعالئ 
بهء علئن أن”*؟ ما رواه لا أختصاص له بالصلاة فإنه مطلق والغرض منه 


(00 


زفق 


قرف 


اق 
انك 


«الوسيط» ؟/ 710-57"5. و«المجموع) */ »5١5‏ و«روضة الطالبين» 2556/١‏ 
و«المنهاج مع مغني المحتاج» .١717/1١‏ 

«سئن الترمذي» ٠‏ (58#”) كتاب الدعوات» باب: يسأل الحاجة مهما 
صغرت. ولفظه: عن ثابت البناني أن رسول الله يَكةِ قال: «ليسأل أحدكم ربه 
حاجته. حت يسأله الملح. وحتئ يسأله شسع نعله إذا أنقطع ». قال الترمذي: وهذا 
أصح من حديث قطن عن جعفر بن سليمان. يعني : الحديث الذي قبل هذا عنده عن 
قطن عن جعفر عن ثابت عن أنس» فالمرسل أصح من المتصل. 

ااصحيح مسلم) ٠١/0‏ (لالاه) كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» 
و«سنئن أبي داود» 01/٠ /١‏ (470) كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة. 
و«سنن النسائي» 01١‏ (2058) كتاب السهوء باب نسخ ذلك وتحريمه» و«صحيح 
ابن خزيمة» 0/7 (809) باب ذكر الكلام في الصلاة جهلًا من المتكلم» من 
حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلئ مع رسول الله كَكهِ إذ عطس 
رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل أمياهء 
ما شأنكم تنظرون إلل؟! فجعلوا يضربون بأيديهم علئ أفخاذهم» فلما رأيتهم 
يصمتونني لكني سكتء فلما صلى رسول الله وَل فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا 
قبله ولا بعده أحسن تعليما منه» فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني» قال: إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن»» أو كما قال رسول الله كَليِه قلت: يا رسول الله» إني حديث عهد 
بجاهلية... الحديث. 

في (ب): لا يمكن خطاب. وفي (ج): يمكن بخطاب. 

ساقطة من (ج). 


صحس كتاب الصلاة 


تعليم الناس الألتجاء إلئ الله تعالئ في جميع حوائجهم الجليلة والحقيرة؛ 
صونًا لهم عن الأعتماد على العباد» وحثا”" على التوكل علئ الله» وقطع 
النظر :إلى الامنيات” 7 


الح جه ضيح 00 شرح 300 


الصلاة على النبي كَل حكمها في الصلاة وخارجها 
قال: ( بعد الصلاة على النبي 82 ). 


يقول ابن مسعود: أبدأ بالثناء علئ الله تعالئ بما هو له أهل» ثم 
بالصلاة على محمد» ثم سل حاجتك بعد ذلك””". 
ولأن تقديم الصلاة عليه أقرب إلى الإجابة لما بعده من الدعاء؛ فإن 


قال: ( ونفرضها في العمر مرة واحدة. لا في كل صلاة فتسن 


)001 في (1): (وحث). وفي (ج): (وحث العباد). 

() في (ج): (الإنسان). 

ف لم أجده من قول ابن مسعود. لكنه مروي من حديث فضالة بن عبيد ونه قال: سمع 
رسول الله بكِِ رجلا يدعو في صلاته» فلم يصل على النبي كلل فقال رسول الله عَكلِهةِ : 
«عجل هذا ؟ ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إذا صلئ أحدكم فليبداً بتحميد الله 
والثناء عليهء ثم ليصل على النبي كَل ثم ليدع بعد بما شاء». «سئن أبي داود' 
7 كاب الصلاة» باب الدعاء من أبواب الوتر. 
و«سئن الترمذي» 4/ 55٠‏ (7”055) كتاب الدعوات وقال: حديث حسن صحيح» 
و«مسئد الإمام أحمد) 5/. و«صحيح ابن خزيمة» )7٠١( 7617/1١‏ باب الصلاة 
على النبي كَكِةِ في التشهد. و«مستدرك الحاكم» 7٠٠/١‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 


الصلاة على النبي كه فرضء لقوله تعالئ : ا يكلا أل ءامثوأ صَلُوا 
5 الم سلما ي230. 


55 0 هي فرض العمرء 
إما في الصلاة أو خارج الصلاة”". 

وقال الشافعي كَن: هي ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونها”*'؛ لما 
لوناك 

ونه الاأستدلال: أنه لا موضع تفترض فيه الصلاة عليه إلا الصلاة» 
فتفترض فيها'”». ولقوله ظث: «لا صلاة لمن لم يصل عليّ في 


.685 الأحزاب‎ )١( 

(0) هذا أحد آراء الأصوليين في الأمر المجرد عن القرائن المشعرة بالمرة أوالتكرار» 
وقال بعضهم: إنه يفيد التكرارء وقال آخرون: إنه يفيد طلب الماهية من غير إشعار 
بوحدة أو كثرة» وذهب بعضهم إلى التوقف . 
راجع لتحقيق هذه المسألة: «المستصفيل» 7/7 وما بعدهاء و«شرح المنهاج» 
للأصفهاني “١‏ ” (#0”). و«المنخول» ص8١١-9١٠2‏ و(إرشاد الفحول» 
ص85» و«القواعد والفوائد الأصولية» ص١/ا١-7/75١.‏ 

(7) «المبسوط» .":-79/١‏ و«تحفة الفقهاء» ١/لالالا2‏ وابدائع الصنائع» ا 
و«الهداية» .607/١‏ 

(5) «الأم» 14٠/١‏ و«المنهاج وشرحه مغني المحتاج» /١‏ 7لالء والمجموع» ”/ 24٠١‏ 
و«غاية الأختصار وشرحه كفاية الأخيار» 27١5/١‏ و«روضة الطالبين» 2757/١‏ 
و«معرفة السئن والآثار» 517//7. 

(5) قال النووي قال أصحابنا : الآية تقتضي وجوب الصلدة عليه كَل وقد أجمع العلماء 
عل أنها لا تجب في غير الصلاة «المجموع» "/ .41١7‏ 

(5) «سئن ابن ماجه» كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الوضوء 50-1 
بأطول من هذاء و«سنن الدارقطني» /١‏ 06" و«المستدرك» للحاكم 519/١‏ و«السنن 


سس كتاب الصلائق تبسح © 


وعندنا : هي سنة من سنن الصلاة( 2 ؛ لما روي كعب بن عجرة”"” ؤيلك: 
قال: قد عرفنا السلام عليك يا رسول الله. فكيف الصلاة عليك؟ فقال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلئ آل محمد ...»””. ولو كان ركنًا 
لعلمهم قبل السؤال؛ صونًا للصلاة عن الفساد بفوات الركنء وما رواه 
نفي الكمال» وبه نقول. 

وكان الطحاوي به يقول: كلما سمع أحد ذكره مله أو ذكره هوء 


الكبرئ» للبيهقي 779/7 عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن 
أبيه عن جده عن النبي يكل وهو ضعيف ؟؛ لأن عبد المهيمن هذا وأه لا يحتج به قاله 
الدارقطني والبيهتي والذهبي في «التلخيص» وغيرهم. 
وراجع في ذلك: «تنقيح التحقيق» 408/7 و(معرفة السئن والآثار» /594. 

)١(‏ «تحفة الفقهاء» ١//ا؟‏ و«ابدائع الصنائع» 717/١‏ وامتن نور الإيضاح» ص05. 

() في (ج): (كعب بن عمير)» وهو غلط. وهو كعب بن عجرة بن أمية البلوي» تأخر 
إسلامه. وشهد بيعه الرضوان وغيرهاء وروئ عنه ابن عمرء وجابرء وابن عباس» 
وطارق بن شهاب. وابن أبي ليلئ وغيرهم. قطعت يده في بعض المغازي» ثم سكن 
الكوفة. وتوفي بالمدينة سنة 0١‏ هجرية وله خمس وسبعون سنة روئ له سبعة 
وأربعون حديثًا؛ أتفق الشيخان علئ حديثين منهاء وانفرد مسلم بحديثين. 
«الإصابة» 791//7» و«تهذيب الأسماء واللغات» 258/١‏ و«الجرح والتعديل» 
// ١٠ء‏ و«الاستيعاب» 591,» و(سير أعلام النبلاء» /٠‏ 8» و«البداية والنهاية» 
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(9) «صحيح البخاري» )””087/:٠( 5٠08/5‏ كتاب الأنبياء. و(صحيح مسلم» 5/ -١70‏ 
١5‏ (05]) كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي ككهٍ بعد التشهد. و«سئن أبى 
داود» 048/١‏ (95) كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبى يك بعد 55 
ولسئن الترمذي» 707/7 (187) كتاب الصلاة» باب ما جاء و صفة الصلاة على 
النبي يِل و«سئن النسائي» 7/0١‏ كتاب صفة الصلاة» باب نوع آخر من 
كيفية الصلاة على النبي يِل واسئن ابن ماجه» 797/١‏ (405) إقامة الصلاة» باب 
الصلاة على النبي مَل 


وجب على الذاكر والسامع الصلاة عليه"''؛ لقوله 82: « من ذكرت عنده 
ولم يصل علي فقد جفاني )”© 

وعامة العلماء ل ل المقتضي 
للفرضية» وذكر فخر الإسلام في «شرح”** الجامع الكبير ما يدل علئ 
وجوبه في باب سجدة التلاوة» فقال: وذلك كمن سمع أسم النبي #46 
مراراء فإنه لا يلزمه الصلاة إِلّا مرة واحدة؛ لما قلنا: إن تكرار أسمه 
واجب لحفظ السنة وقوام الدين والشرائع»ء وفي إيجاب الصلاة في كل 
مرة!*؟ حرج» فوجب وضعه مراعاة للوجوب إذا أتحد المجلس» فكذلك 
هاذاء إِلّا أن بينهما فرقاء وأنه يستحب تكرار الصلاة دون" السجود؛ 
لأن العبد”؟ وإن عظمت منزلته في الرأفة والشفقة فلا يوازي حقه حق 


)١(‏ «المبسوط» /١‏ 235356-59 و«بدائع الصنائع» »*/1١‏ و«الهداية» .»07/١‏ و«البحر 
الرائق» 0 

0) لم جد لكر أخرج عبد الرزاق في المصنف 7١17/15‏ (7171) في باب الصلاة 
على النبي يَهِ عن محمد بن على قال: قال رسول الله كك : « من الجفاء أن أذكر عند 
الرجل فلا يصلي علي ». 
وعن الحسين بن علي يي أن رسول الله كك قال : « من ذكرت عنده فخطئ الصلاة 
علي خطئع طريق الجنة ». صححه الألباني ونسبه إلئ «معجم الطبراني الكبير»؛ 
«صحيح الجامع» 7/9 (5750). وعن جابر 5نه أن رسول الله يكل قال : «(من 
ذكرت عنده فلم يصل علئ فقد شقي شقي ». ضعفه الألباني ونسبه إلى ابن السني. اضعيف 
الجامع» صه6 8١‏ (060486). 

(0) في (ب): (مما عدا). 

(4) في (ب)؛ (ج): (شرحه). 

(ه) في (أ). (ج): (ذلك). 

() في (أ). (ج): (بخلاف). 

0) في (ج): (العمل). 


نحح امطكا لمق مي 2ت © 


الله سبحانه في موضع"'' الحرج ؛ لحاجته ولغنئ الله 8# فلذلك أفترقا في 
الأستحباب» وكونها فرض العمرء وسنة في الصلاة» والقول بالوجوب 


أدهت تتوعمان 5 هك 
السلام. صفته: ومن ينوي به 
قال: ( ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته”) وجوباء 
شرفي 

الخروج من الصلاة بلفظ السلام واجب عندنا [ج/ ووب] ولبيمن 
بفرض””". وقال الشافعي 5آه: هو فرض”*؛ لقوله 42: «وتحليلها 
التسليم»””' ولا مدخل للقياس في ذلك كالتحريمة. 

ولنا : قوله 2 : «إذا قلت هلذاء أو فعلت هنذا فقد تمث صلاتك )20 
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حكم بالتمام بغير السلام» إلا أنا أثبتنا الوجوب بما رواه ا أحتياطًا. 

دلق في (ج): (وضع). زفق (وبركاته) ليست في (ب). 

(9) «بدائع الصنائع» »١95 /١‏ و«الهداية» /١‏ ”20 و«الكنز مع البحر الرائق» "٠1/١‏ 
و«الاختيار») 55/١‏ و«اللباب فى الجمع بين السنة والكتاب» . 

(5) «الأم» ١/40١-5ء‏ و«المهذب» 28٠/١‏ و«المنهاج مع مغني المحتاج» 
١/لالاقء‏ و«روضة الطالبين» 77/١‏ /7510. 

(6) تمامه: « مفتاح الصلاة الطهور.ء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم ». «سنئن أ 
داود» 5١١/١‏ (5148) كتاب الصلاة» باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأشة من آخر 
الركعةء» و«سئن ري ”2<0١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة 
الطهور. و«سئن ابن ماجه» ٠١١/١‏ (77/5) كتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة 
الطهور. وصححه الألبانى فى «إرواء الغليل» "/. 

)03 «سئن الدارقطني» 5078-807١‏ من حديث عبد الله بن مسعود في التشهد. ورجح 
الدارقطني أن هذه الزيادة من كلام ابن مسعود؛ لأن طرق الحديث كلها سوئ هذا لم 


قال: -- به يميئًا وكنما له لا مرة تلقاءه ). 


قال مالك << ضِفِه : الإمام والمنفرد يسلم مرة تلقاء وجهه” سيك 


عائشة ونا أنه مستي ب "::-وقلت: يسلم المصلي عن 
مو ل لما روى ابن مسعود واد بن عباس وأنس وكثير من 
الصحابة رضوان الله عليهم أنه مد كان يسلم عن يمر يمينه حتوا يرئ بياض 


00 


إفة 
فر 


إحق 


تذكر هذه الزيادة. وراجع: «نصب الراية» /١‏ 570-8785» و«معرفة السئن والآثار» 
ا 

«المدونة؛ 2175/١‏ و«التفريع» 27١/١‏ و«الكافي» لابن عبد البر ص45» 
و«القوانين الفقهية) ص لا؟. . 

في (ب): يسلم مرة ووجهه حديث. 

ااسثر: يا 5 )١1990(‏ كتاب الصلاة» باب من ما جاء في التسليم في 
الصلاة» و«سئن ابن ماجه» 591/١‏ (419) كتاب إقامة الصلاة» باب من يسلم 
تسليمة واحدة» و«مستدرك الحاكم) "71-١‏ وقال: صحيح علئ شرطهما. 
ووافقه الذهبى. و«السئن الكبرئ» ؟/ 174 للبيهقى باب جواز الاقتصار على تسليمة 
واحدة» التق الدارقطني» /١‏ /601 7508-1 وامكين ابن خزيمة») 7*١ /١‏ (7/159) 
ولفظ الحديث: كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه» ثم يميل إلى الشق 
الأيمن شيئا. وفيه زهير بن محمد لم يرفعه إِلّا هوء وقد ضعفه يحيئ بن معين» وقال 
الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إِلّا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل 
-يعني البخاري- : زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير» ورواية أهل العراق 


ع 


أكنبة: ش 
وقال أبو حاتم : هُذا حديث منكرء والأصل في هذا هو الوقف علئ عائشة وَيّنَا كما 
ووزاة لعفاف 


راجع: «نصب الراية» 5 و«١تنقيح‏ التحقيق» .97١/7”‏ و«سنن الترمذي» 
9؛» و«المستدرك» و«سئن الدارقطنى» الصفحات السابقة. 

«الأصل» .٠١ /١‏ و«الكتاب» /١‏ 5لا و«الهداية» 207/١‏ و«اللباب في الجمع بين 
السنة والكتاب» /١‏ "ا/ا27 و«تحفة الفقهاء» 2778/١‏ و«الاختيار» .519/1١‏ 
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[ب/4:"5ب] خخده الأيمن» وعن يساره حتىئل وق بياض خذه الأيدة 
قال: ( وينوي الإمام فيهما الرجال والحفظة ). 


وإنما لم يذكر النساء ة في المتن؟ اك ا ا 
وكذلك من لا شركة له فى صلاته؛ إذ الخطاب حظ الحاصري.! "". والأصل 
في هذه النية قوله مد : «الأعمال بالنيات)”" 


)١(‏ «سئن شق داود») 5١57/١‏ (4845) كتاب الصلاة» باب السلام» و«سئن الترمذي» 
كتاب الصلاة» باب ما جاء ذ في التسليم في الصلاة» وقال حديث 
حسن صحيح. و«اسئن النسائي» )١140( "97/١‏ كتاب صفة الصلاة» باب كيف 
السلام على الشمال. و«سنئن ابن ماجه» 5957/١‏ (415) باب التسليم. 
قال الترمذي: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء 
وعمار ووائل وعدي بن عميرة وجابر بن عبد الله وَيّ,. وراجع هذه الأحاديث 
والكلام عليها في «نصب الراية» 5735-٠ ٠/١‏ و«تنقيح التحقيق» 915/7-:97. 

(؟) نقله بتصرف من «الهداية» 207/١‏ وانظر: «الجامع الصغير» ٠١6 /١‏ » و«المبسوط» 
."١-0١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» .79/١‏ و«الاختيار» 254/١‏ و«بدائع الصنائع» 
."7/١‏ 

() أخرجه الجماعة من حديث عمر بن الخطاب وله أن رسول الله يلهِ قال: ١‏ إنما 
الأعمال بالنية» ولكل لامرئ ما نوئ» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلئ الله ورسولهء ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو أمرأة يتزوجها فهجرته 
إلئ ما هاجر إليه». «صحيح البخاري» ١70 /١‏ (05) كتاب الإيمان» باب ما جاء إنما 
الأعمال بالنية والحسبة» و«صحيح مسلم» )١14017( 57/١‏ كتاب الإمارة» باب 
قوله يل : إنما الأعمال بالنيات» وهذا لفظه. و«سئن أبي داود» 5801/7 )17١1١(‏ 
كتاب الطلاق» باب فيما عني به الطلاق والنيات. و«سئن الترمذي» 747/0 
(1594) كتاب فضائل الجهاد.ء باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنياء و«سئن 
النسائي» ”/ ١7١‏ (87/75) كتاب الأيمان والكفارات» باب النية فى اليمين. واسئن 
ابن 5 ؟/«(5777) كتاب الزهد. باب النية»ء اميل الإمام أحمد» 
6/١‏ 
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وقوله: (فيهما) إشارة إلى التشليمتين هو الصحيح» ولا ينوي في 
الملائكة عددًا محصورًا؛ لاختلاف الأخبار في كمية عددهم أ/١4ب‏ 
فصار كالإيمان بالأنبياء 76 . 

قال: ( والمأموم إمامه أيضا في جهتهء وإن حاذاه نواء'"" 

فيهما ). 

وقوله: (أيضًا) يفيد أنه ينوي”" من نواهم الإمام عن يمينه وشماله» 
وز تت هلع" نيه إماهةة ولابد له من ذلك كما نوى المتابعة في أول صلاته. 

وقوله: (فى جهته) أي: جهة الإمام» فإن كان عن يمينه نواه في 
التسليمة الأوليل» وإن كان عن شماله نواه في الثانية» وإن كان محاذيا له 
نواه فئ التسليمتين ؛ وهاذه رواية عن أبي حنيفة ونه ) وهو قول محمد 
يه”* ؛ لأن للإمام حظًا من الجانبين. 

وعن أبي يوسف أنه”'' ينويه في الأوارة الأاغرةترطيضا للبم . 

قال: ( والمنفرد الحفظة ). 

أي: ينوي المنفرد الحفظة لا غير؛ لأنه منفرد ليس معه سواهم 
3 0 
)1١(‏ «الهداية» /١‏ "ه. (0) (نواه) ليست في (ج). 
هق (عليه) ليست في (ب)» ج20 
(5) «المبسوط» 27١/١‏ و«بدائع الصنائع» ١0-ه5١5,‏ و«الهداية» ,07-6175/١‏ 

.59/١ و«الاختيار»‎ 


() (أنه) ليست في (أ)» (ج). 60 المصادر السابقة. 
(8) «الهداية»» و(بدائع الصنائع». و«الاختيار» الصفحات السابقة. 
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سلام الإمام هل يخرج المقتدي من الصلاة؟ 

قال: ( وجعله من الإمام مخرجًا للمقتدي ). 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وا: إذا سلم الإمام لا يخرج المقتدي'"© 
من صلاته حتئ يوجد منه فعل يحلله منها"". 

وقال محمد يه: سلام الإمام يخرج المقتدي من صلاته”"؛ لأنه 
يخرج الأصل فيخرج التبع» كما إذا تعمد الحدث أو قهقه””'». ولأنه بعد 
خروج الإمام بالسلام لم تبق صلاته”*'» فلو لم يخرج المقتدي لكان 
بانيا جزءا من صلاته عل جزء معدوم من صلاة الإمام» وأنه باطل. 

ولهما"'': أن سلام الإمام متمم لصلاة نفسه» وإتمام صلاته لا يستلزم 
إتمام صلاة المقتدي» ألا ترئ أن المقتدي إذا كان مسبوقا يقوم فيتمم 
صلاته ثم يتحلل عنها بفعله؟ وتمام صلاة كل منهما متوقف علئ فعلهء 
وهذا بخلاف الحدث العمد والقهقهة؛ لأنهما قاطعان لصلاة الإمام 
موجبان فساد ذلك الجزء الذي لاقياهء فيفسد الجزء المبني عليه من 


)١(‏ في (ب): المأموم. 

(؟) «المبسوط» 97/7. و«مختلف الرواية» ص27373”5 و«منظومة النسفي» باب فتاوى 
محمد بن الحسن خلافا لصاحبيه ورقة رقم 66 

() «المبسوط» 947”/7. و«مختلف الرواية» ص7"اا» و«منظومة النسفى» ورقة ٠5أ.‏ 

(4) فإذا تعمد الإمام الحدث أو قهقه بعدما قعد مقدار التشهد؛ فإن هذا يكون بمنزلة 
السلام» وتتم صلاته وصلاة من خلفه بذلك عند الحنفية؛ لأنه لم يبق عليه شيء 
من أركان الصلاة عندهم» لكن وضوءهم قد بطل؛ فيلزمهم الوضوء لو أرادوا 
صلاة أخرئ. «الأصل» 21١0/١/١‏ و«المبسوط» ١/١/ا١-219/5‏ و«بدائع الصنائع» 
الا 

)2 في (). (رب): لم تبق صلاة. 

(5) الاستدلال للفريقين من «مختلف الرواية») 8-17797 7337 
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صلاة المقتدي؛ لأن فساد صلاة الإمام يستلزم فساد صلاة الم 

ولهاذا لا يتفاوت الحال بين أن يكون لاحقا أو مسبوقا عند أبي حنيفة 
ونه(" . إِلَّا أن للصلاة وجودا بغير ذلك الجزءء لعدم الحاجة إلى البناء 
عليه” " فبقيت الصلاة صحيحة مع فساده. 


دح لا نياج انه تضاح 0ك 


حكم من سلم وعليه سجود السهو 
قال : ( وعكسه [ج/ ه1] فيمن عليه سجود سهو. وأوقفا خروجه. 


فإن سجد عاد). 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف '#ها: إذا سلم من عليه سجود السهو خرج 
عن حرمة الصلاة خروجًا موقوفًا ؛ فإن سجد عاد إليهاء وإن لم يسجد لم 


ونا" دوتحتيق ملاهيما نه التوافدت وقال مجكين: لا تخريسة ا 


)١(‏ في (ب)» (ج): لاستلزام فساد صلاة الإمام فساد صلاة المقتدي. 

(؟) فكلاهما يخرج من صلاته بقهقهة الإمام أو تعمدة الحدث؛ ولذا تفسد صلاة 
المسبوق عنده ويلزمه أستقبالها من جديد؛ لأنه قد فسد هذا الجزء من صلاة الإمام 
فامتنع بناء ما بقي من صلاة المسبوق عليه ففسدت. ولم تفسد صلاة الإمام واللاحق 
من المأمومين ؛ لأنه لم يبق عليهم من الأركان ما يبنونه علئ هذا الجزء الفاسد فتمت 
صلاتهم. ويرئ أبو يوسف ومحمد أن صلاة الجميع صحيحة؛ لأن صلاة الإمام لم 
تفسد فلا تفسد صلاة التبع. وعليه فالمسبوق لم يخرج من صلاته بعد» وله أن يبني 
ما بقئ علئ ما مضئ منها. 
«المبسوط» 2١19/5/١‏ وامجمع الأنهر) 1-70١1٠ء‏ و(بدائع الصنائع» /١‏ 27717 
و«مختلف الرواية» ص 85. 

(9) (عليه) ليست في (أ). 

(5) «المبسوط» »١58/١‏ و«مختلف الرواية» ص78””.ء و«الهداية» ١/5لا.‏ 

(5) المصادر السابقة. 


سس كتاب القلاة ماناس ششش*شطييييم- 622 


وهذا معنول قوله : (وعكسه)» فإن في المسألة السابقة قة حكم محمد بأن سلام 
الإمام مخرجء وههنا حكم بأن سلام من عليه السجود غير مخرج. 

وحجته : أن سجود السهو إنما وجب لجبر نقصان متمكن في الصلاة» 
فيلزم بقاء جزء منها ليقع السجود فينجبر به النقصان المتمكن في الصلاة؛ 
لامتناع الجبر لنقصان”'' في الصلاة بسجود واقع خارج الصلاة» علئ أنه 
لو خرج منها”" لما عاد إليها إِلّا بتحريمة مبتدأة. 

ولهما: أن السلام العمد شرع محللا فيترتب عليه عمله في غير موضع 
القرورة اد لياط وا تيا توت للخرزي لبور 


الداعية إل جبره » ولا يت يتحقق إِلَّا بالاشتغال 0 فإذا سجد تحققت 
الحاجة فعادت الحرمة» وإن لم يسجد لم ت: تتحقق الحاجة فعمل المقتضي 
للتحليا يد 


وفائدة”” هذا الخلاف تظهر في مسائل: منها: أنه لو قهقه في هذه 
الحالة لم ينتقض وضوءه عندهما""'؛ لأنه خارج من الصلاة» وسقط عنه 
سجود السهو؛ لأنه لا”"' يقع خارج الصلاة والقهقهة قاطعة للتوقف - 
وتمت الصلاة إجماعًا: أما عندهما فلوجودها خارج الصلاة» وأما عند 
محمد فلأن فساد ذلك الجزء لم يؤثر في فساد ما مضئ من الصلاة 


)١(‏ في (ج): (جبر النقصان). 
(0) في (ج): (أخرجه عنها). 
5) (مبتدأة) ليست في (ج). 
(4) المصادر السابقة. 

(0) (وفائدة) ليست في (ج). 
(5) (عندهما) ليست في (ب). 
0) ساقطة من (ج). 


0--162-6-6> 


وانتقضت الطهارة عند محمد لوجودها فى حرمة الصلاة [ب/40أ] والقهقهة 
ناقضة فيها", 

ومنها : أنه لو كان مسافرا فنوى الإقامة فى هذه الحالة لا يتحول فرضه 
إلى الأربع عندهما» ويسقط عنه سجود السهو؛ لوقوعه خارج الصلاة» 
وقال محمد ينه : تتحول رباعية ويأتئ بالسجود آخر الصلاة ؛ لوقوعه فى 
خلال الصلاة”". ومنها: أنه لو أقتدئ به إنسان فى هلزه الحالة: إن عاد 
ال سجود السهو صح أقتداؤهء وإن لم يعدله لم يصح أقتداؤه 
عل فم وقال محمد ككلثه: صح أقتداؤه عاد أو لم يعد”". 


تتوعهمت رعسل 


قهقهة الإمام بعد التشهد وقبل السلام 


قال: ( وقهقهته عوضه تفسد صلاة المسبوق ). 


(قال أبو حنيفة و ءه: قهقهة الإمام عند السلام تفسد صلاة 
المسبوق)””'» وقد نبه بلفظة (المسبوق) علىئل أن المقهقه هو الإمام. 
وقالا: لا تفسد”'؛ لأن هذا العارض لم يفسد صلاة من هو صادر منه 


.ل"7/١ و«مختلف الرواية4) ص١"””7. و«الهداية»‎ .١58/١ «المبيسوط»‎ )١( 

(*) «المبسوط» 2»١58/١‏ و«مختلف الرواية»؛ ص١””23‏ و«الهداية» /١‏ كلا. 

(9) (عندهما) ليست في (ج). 

(5) «مختلف الرواية»؛ ص«””27. و«المبسوط» ».158/١‏ و«الهداية» ١/57ل.‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ب)» وراجع: «الأصل» »1195-١1/8/١‏ و«الجامع 
الصغيرة ص١١٠»‏ و«المبسوط») ١/”/ا١-7/5١.2‏ و«الهداية» /١‏ *5. و«الكنز مع 
البحر الرائق» ."8٠ /١‏ 

5 المصادر السابقة. 


حس كتاب الصلاة بل 0 


فبالأولئ أن لا يفسد صلاة من لم''' يصدر منهء وصار كما لو سلم الإمام 
أو تكلم أو خرج من المسجد. 

وله: أن الحدث عندنا لا ينافي الصلاة» ألا ترئ”"' أن من سبقه 
الحدث أمكنه البناء؟ ومن ضرورة وجود الحدث في جزء من الصلاة 
فساد ذلك الجزءء وفساد ما يبني عليه من صلاة المقتدي؛ لاستحالة 
الحكم بفساد الأصل وصح التابع» إِلّا أن الإمام غير محتاج إلى هذا 
الجزء الفاسد لفراغه من أفعال الصلاة» والمسبوق يحتاج إليه للبناء 
عليه»ء والحدث [/140] وإن لم يناف الصلاة لكنه إذا وجد في أثناء 
الصلاة لم يمكن بناء ما بقي عليه؛ إذ البناء على الفاسد فاسد.ء بخلاف 
ما قاسا عليه؛ لمنافاة تلك العوارض الصلاة في العمد والسهو جميعًا 
[ج/١هب]‏ فلا تبقى الصلاة معهاء فإذا وجدت آخر الصلاة عمدًا؛ كانت 
منهية لها لا مفسدة لذلك الجزء الذي لاقته» فلا يفسد ما بني عليه من 
صلاة المقتدي. 

لا يقال: قد نزلتم القهقهة منزلة الكلام (فيما إذا وجدت في أتتاء 
الصلاة) حت منعتم البناء» كما إذا وجد الكلام» فلا يتم لكم الفرق 
بينهما هاهنا؛ لأنا نقول: القهقهة لها شبه بالكلام)”" من حيث إنها 
صوت مفهم لما في الضمير من الفرح والسرورء وإن لم تكن كلامً(؟» 
حقيقة» والشبهة تقوم مقام الحقيقة في مواضع الأحتياط. وظهر”” أثر 
)١(‏ ساقطة من (ج). 
0) (ألا ترى) ليست في (ج). 
(0) ما يق لوس سا قط مو إن ): 
(5) في (ج): كلام. 
(0) في (ب». (ج): (وظهور). 


0م ب ب 


الأحتياط في منع البناء على الجزء الذي لاقته» وإنزالها منزلة حقيقة الكلام 
في قطع الصلاة بهاء بحن كل م لاحي ا 
الذي لاقته القهقهة. فلو أعملنا الشبهة هاهنا لما تر تب عليه حكم يقتضيه 
الأحتياط؛ لأن حقيقة الكلام في هذه الحالة ليست بمفسدة للصلاة» 
فاعتبرنا كونها حدنًا مفسدًا لذلك الجزء الملاقي لها؛ ليظهر ذلك في 
حق المقتدي» إعمالًا للشبهين بقدر الإمكان”"'. 

قال: ( ونقضنا بها الوضوء ). 

الضمير لهاذه القهقهة الواقعة في موضع السلام'" قال زفر كلل : 
لا تنقض الوضوء”"؛ لأن القياس أن مالا يكون حدثا خارج الصلاة 
لا يكون حدثا (في العاةة! 11 لا انا علا دعق القياسن للتمن +" ومؤردة 
ما إذا كانت القهقهة مفسدة للصلاة» وههذِه قهقهة غير مفسدة للصلاة» 
فلا ينتقض بها الوضوء؛ لأنها ليست في معنل”” ما ورد به النص (من 
كل وجه. 

ولنا: أنها حصلت في حرمة الصلاة» والقهقهة في الصلاة ناقضة 
للوضوء بالنص)""2» وإنما لم تفسد الصلاة هلهنا لعدم الحاجة إلى البناء 


)١(‏ راجع الأستدلال مفصلا في «المبسوط» 2114/١‏ و«الهداية مع فتح القدير) 
رسكا خرن 

(؟) «المبسوط» ١»>؛»‏ وهمختلف الرواية»ة ص555» و«تحفة الفقهاء» »5١٠/١‏ 
و«تبيين الحقائق» .١58/١‏ 

(0) المصادر السابقة. 

(4) في (أ): (فيها). 

() (في معنئ) ليست في (ج). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ج). 


ضحت تان العدل 3 ٠‏ متسس ب ا © 


على الجزء الذي لاقتهء فقلنا بالانتقاض"''' لقيام دليله وهو وجودها في 
حرمة الصلاة» وقلنا بصحة"'' الصلاة؛ لأن فساد ذلك الجزء لم يؤثر في 
فساد ما مضول”". 
سبق الحدث أو تعمده قبل السلام 

قال: ( ولو سبقه حدث قبله توضأ وسلم ). 

إنما قال: (سبقه). 

ليفرق بين تعمد الحدث وسبقه؛ فإن تعمد الحدث فى هذه الحالة 
مُخْرحٌ ) وسبقه سنن بمخرج”؟؛ لأن إصابة لفظة السلام واجبة عليه 
فيتوضا ويأتي بها. 

قال: ( وإن تعمده أو تعمد ما ينافي الصلاة في هذه الحالة 

تمث ). 

لأنه قد وجد القاطع ‏ وتعذر البناء» لكن تمام الصلاة باعتبار أنه لم يبق 

عليه فرض آخر”. وهلذا بخلاف ما لو وقع”"' تعمد الحدث في أثناء 


)١(‏ (فقلنا بالانتقاض) ساقطة من (ب). 

(؟) في (ب): قلنا تصح. 

() «مختلف الرواية؛ ص591-595» و«المبسوط» .١79/7/١‏ 

(5) «الأصل» »١‏ و«الكتاب» /١‏ 80» و١تحفة‏ الفقهاء» 517//١‏ 7 و«بداية المبتدي 
مع الهداية» 259/١‏ و«الكنز مع البحر الرائق» /١‏ 7/ا. 

(0) «الأصل» ١/الاا.‏ هلالاء و«الكتاب» .46/١‏ و«الهداية» ١/9ه-50.‏ 
و«الاختيار» /١‏ 247 و«الكنز مع البحر الرائق» /١‏ ثالا". 

) في (أ) خلاف ما إذا وقع» وفي (ب): بخلاف ما لم وقع. 


م ب ل 


الصلاة» أو وجد فيها ما ينافيها كالكلام [ب/اكب] ونحوه؛ لأن الحكم ببقاء 
الصلاة مع وجود المنافي محال"'". 

وإنما فرقنا في الحدث بين ما إذا تعمده وبين ما إذا سبقه في جواز البناء 
على السبق دون العمد مع أن القياس يقتضي أن يستوي الحال فيهما؛ لفساد 
الجزء الملاقي للحدثء والبناء على الفاسد فاسد؛ لأن الشارع نزل من 
سبقه بالحدث منزلة من لم يصل بعد شيئا؛ تخفيفًا وتسهيلًا عليه ليمكن 
البناء علئ ما مضل من صلاته» بخلاف المتعمد؛ لأنه جان» والجاني 
لذ ومدق العدديت7. 


5 هق تتوعدل ص هدك 


(1) قال السمرقندي في «تحفة الفقهاء» /١‏ 740: أجمع العلماء علئ أن الحدث العمد 
مفسد للصلاة مانع من البناء. وانظر: «بدائع الصنائع» ١‏ ووالمبسوط») /١‏ 
3 

(0) في (أ). (ب): فلا يستحق بفعله التخفيف. راجع : «بدائع الصنائع» /١‏ 2371-1519 
وافتح القدير» .”7"١/١‏ 


ست كتاب الصلاة 


انتقاض طهارته بغير صنعه بمعنى سوى الحدث 
(المسائل الاثنا عشرية) 
قال: ( وإن رأى المتيمم الماء قبيل السلام» أو أنقضت مدة 
مسح الشخف» أو خلعه برفق . أو تعلم الأمى سورة» 
أو وجد العاري ثوباء أو قدر المومئ على الركوع 
والسجود. أو خرج وقت المستحاضة. أو تذكر فائته, 
أو أستخلف القارئ أميّاء أو طلعث الشمس فى 
الفجحر. أو خرج وقت الحمعة. أو سقطت [ج/ لاهأ] 
الجبيرة عن برءء فصلاته باطلة”'' والأصل: أفتراض 
5 0 « | (). 
الخروج من الصلاة بفعل المصلي. وقيل ': بل 
استواء أولها وآخرها فى وجود المغير ). 
هزه المسائل تبتنى عند الشيخ أ سعيلك البردعي 9" عل أصل وهو: 
)١(‏ هذه هي المسائل المسماة عند الحنفية بالاثت عشرية» فعند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالئ بطلت صلاته فيها كلهاء وقال الصاحبان رحمهما الله تعال: تمت صلاته. 
«الكتاب» 2417-45/١‏ وهبداية المبتدي وشرحه الهداية» 256/١‏ و«المبسوط» 
0١‏ »؛ واكنز الدقائق وشرحه البحر الرائق» /١‏ “الا 0-7/. و١تحفة‏ الفقهاء» 
236٠١‏ و«العناية شرح الهداية» /١‏ 27720 و«تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار» 
5 
(0) (وقيل) ليست في (ج). 
فر هو أحمد بن الحسين البردعى» نسبة إلا بردعةء بلدة فى أقصئا بلاد أذربيجان؛ أحد 
الفقهاء الكبار المتقدمين» من مشايخ الحنفية ببغداد. وكان قد دخلها في طريقه للحج 
فرأئ غلبة أهل الظاهر فعزم على القعود والتدريس بهاء وقد حضر جنازة داود 
الظاهري ببغداد وعاصره وناظره» تفقه عل أن علي الدقاق وعلي بن موسلا بن 


مدب ل 


أن الخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض عند أبي حنيفة ويه » فاعتراض 
هذه العوارض في هذه الحالة -أعني قبيل السلام- كاعتراضها في أثناء 
الصلاة فتبطل الصلاة2"7. 

وعندهما”” : الخروج بفعله ليس بغرض فاعتراض هذه العوارض» بعد 
تمام فرائض الصلاة كاعتراضها بعد السلام ". 

لهما : قوله 92 : 00 تمت صلاتك. فإن 
شئت فقم» وإن شعت فاقعد )!21 ؟» فالحكم بالتمام دليل على أنه لم يبق عليه 
فرض آخرء ولو كان الخروج بفعله فرضا لاستحال الحكم بالتمام» ووجود 
المغير بعد التمام لا أثر له فيما حكم بتمامه. 


وله: أن إتمام الصلاة وإنهاءها فرض؛ ألا ترئ أنه ممنوع من النقل”*) 


نصر. وتفقه عليه أبو الحسن الكرخي وأ بو طاهر الدباس وأبو عمر والطبري وغيرهم» 
وكان ينسب إلى الأعتزال. وقد خرج إلى الحج فقتل في وقعة القرامطة مع الحاج سنة 
١‏ اهجرية. 

«الجواهر المضية» 2١7/١‏ و«الطبقات السنية» 2351/١‏ و«تاريخ بغداد» 299/5 
و«العبر» 7/ 1548ء و«الفوائد البهية؛ ص9١.‏ 

)١(‏ (الصلاة) ساقطة من (ج). 

0) فى (ب): وعئله. 

إفية «تأسيس النظر» للدبوسي ص5١»‏ و«الهداية» /١‏ 259 و«مختلف الرواية» ص٠1-‏ 
8 وهتبيين الحقائق» .١15١/١‏ قال الدبوسي : ولكن هذا ليس بمنصوص عليه عن 
أبي حنيفة. ورجح تخريج أبي الحسن الكرخي الذي سيأتي ذكره. 

(5) «سئن الدارقطني» "0-00١‏ وأوله: قال عبد الله بن مسعود أخذ رسول الله كَل 
بيدي فعلمني التشهد... فذكره ثم قال بعده: إذا قلت هذا ... ورجح الدارقطني أن 
هذه الزيادة وهي قوله: إذا قلت هذا... من كلام ابن مسعودء وليس من كلام النبي 
كِ. وراجع: «نصب الراية» /١‏ 5760-474» وا«معرفة السنن والآثار» ”/ "55-51. 

(0) في (ج): البقاء. 


ص كتاب الصلاة لطحللل لل 40# 


في هذه الحالة إلئ صلاة أخرئ؟ والإنهاء المفروض عليه لا يتحقق 15/1] 
إلا بفعل مناف للصلاة؛ لأن الشيء إنما ينتهي بفعل ما يضادهء فقد وجدت 
هذه العوارض وعليه فرض من الفروض. فكان أعتراضها ههنا كاعتراضها 
في أثنائهاء ومَحُول ما روياه على قرب التماء”". 

ومسألة الأستخلاف وإن كان فعلًا منه لكنه”'"2 ليس بمفسد؛ آلا ترئ أنه 
يجوز في حق القارئ؟ ِل أن الفساد ههنا ضرورة حكم شرعي» وهو عدم 
الصلاحية للإمامة””". 

وقال الشيخ أبو الحسن الكرخي: ليس أصل هذه المسائل ما ذكر 
أبو سعيدء» ولا خلاف بين أصحابنا أن الخروج من الصلاة بفعل 
المصلي ليس بفرض؛ فإنه لو كان فرضًا لاختص بما هو قربة في نفسهء 
ولما كان الحدث العمد مخرجًا. 

ولكن الأصل فيها هو أن أول الصلاة وآخرها سواء في وجود المغير 
عند أبي حنيفة» كنية الإقامة في حق المسافر؛ ألا ترئ أنها إذا وجدت في 
أول الصلاة أو آخرها غيرت فرضه إلى الرباعية؟ 

ولولا أستواء الأول والآخر لما أستوى التغير المضاف إلا وجود 


-859 /١ و«الهداية وشرحه البناية»‎ »١0١ /١ و«تبيين الحقائق»‎ .١750 /١ «المبسوط>»‎ )١( 
/اء.‎ 

(؟) لكنه ساقطة من (ب)» (ج). 

) هذا جواب عن أستفهام مقدر وهو أن أستخلاف الأمي فعل من المصلي» فكان 
الواجب أن لا تفسد به الصلاة عند أبي حنيفة أيضًا. فالجواب أن الأستخلاف ليس 
مفسدًا بنفسه؛ بدليل أنه لو أستخلف قارئًا لم يضرهء وإنما الفساد هنا لأمر آخرء 
وهو عدم صلاحية الأمي لإمامة القارئ. راجع: «الهداية وشرحه البناية» /١‏ 4/7» 
و«المبسوط») .١71/١‏ 


 لللده‎ 


المغير» وكذلك أقتداء المسافر بالمقيم في هذه الحالة مغير كاقتدائه به في 
أول الفرض» فإن ثبت أستواؤهما فاعتراض هذه العوارض في آخر الصلاة 
كاعتراضها في أولهاء وفي أولها مبطل فكذا في آخرها. 

وقالا: ليس وجود المغير في آخرها كوجوده في أثنائها"'؟؛ لأن أعتباره 
في أثنائها يستلزم صحة بناء بعض الصلاة علئ ما مض منهاء وهو فاسد. 

وهلذا المعنئ مفقود''' في آخرها؛ فإنه لم يبق عليه فرض يؤديه» فكان 
وجود المغير قبل السلام كوجوده بعد السلام فافترقاء ونية الإقامة تغير 
وصف الصلاة من قصر إلئ إكمالء» لا من صحة إلئ إبطال. وأكثر 


المشايخ قد أختاروا قول أن سعيذ”. 


وقال شمس الأئمة”*2: الصحيح ما قاله أبو الحسن الكرخي. 
وقال ماحب #الناسيين "وما ذكره أبوالحسن احسن؛ 'لآن الأول 


من زوائذ الكتاب””". 


)١(‏ «تأسيس النظر» للدبوسي ص١١-5١2‏ و«تبيين الحقائق» ١/١9٠1ء‏ و«العناية» 
0١‏ وقد رجحوا جميعًا هذا التخريج على الأول؛ لأن الأصل الذي ذكره 
البردعي غير منصوص عليه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 
وراجع : «البحر الرائق» /١‏ "لاا و«حاشية ابن عابدين» ١/5:5-ل9ا50.‏ 

(؟) في (ج): مقصود. 

() راجع ذكر من أختاره في : «البحر الرائق» 7/5/١‏ و«احاشية ابن عابدين» -7557/1١‏ 
/. 

(5) يعني السرخسي في «المبسوط» 2155/١‏ وقد نقل كلامه بالمعنى. 

(5) يعني «تأسيس النظر» للدبوسي ص5١»‏ وقد نقل كلامه بتصرف يسير. 

(1) في (أ). (ج): عند أبي حنيفة. 

0) في (أ). (ب): من الزوائد. 


سس كتاب الصلاة ب اليه 


حق 


فصل في الوتر 
قال: (الوتر واجب. وقالا: سنة فتذكره في الفجر مفسد 
له.ء وكذا تذكر فاتتة فيه. وإعادته لإعادة العشاء غير 
لازمة ). 
قال أبو حنيفة دب : الوتر فرض في حق العمل» واجب اج//اهب] في 
العلم» و باع 0 ال 
وقالا”" -وهو قول الشافعي”*' [ب/144] ومالك”*-: هو سنة لقوله 


تعالرة* ا حيطا عل التكتوت والتككزة لش عو 


وجه الأستدلال: أن الوتر لو كانت فرضًا فى حق العمل لكانت الصلاة 


سئّاء والسبب لاوسط لها؛ إذ الوسطيل هى الفرد”" المتخلل بين العددين 
المتساويين”*» ولقوله 8 للذي سأله عن الصلاة المفروضة فقال: 
«خمس صلوات في كل يوم وليلة» فقال: هل علئ غيرهن؟ فقال: 


000 
00 


زرف 
فق 


2) 


قف 


إففى 
0" 


في ()» (ب): في أعتبار. 

«فتاوى النوازل» ص59. و«تحفة الفقهاء» 71-771١ /١‏ و«مختلف الرواية» 
ص”الا. و«بدائع الصنائع» ١٠لا‏ و«الهداية» /١‏ 506. و«الاختيار» ./١/١‏ 
المصادر السابقة. 

«الأم» 2117/١‏ و«المهذب» 247/١‏ و«المجموع» //451» و«روضة الطالبين» 
:0١‏ و«المنهاج مع مغني المحتاج» .771/١‏ 

«المدونة» 2١١١/١‏ و«التفريع» 2571/١‏ و«تنوير المقالة» /١‏ 2175 و«القوانين 
الفقهية» ص77. 

البقرة: 778. 

في (ب): هو الفرض وفي (ج): هو الفرد. 

«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي "/ 2717 و«رءوس المسائل» ص77١.‏ 


انر 


دلاء إلا أن تطوع 70" 2. ولقوله يه: ‏ ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم 
وهي لكم سنة سنة" : : الوتر والضحئ والأضحئ » الاين 


وله: قوله م : إن الله تعالئ زادكم صلاةء ألا وهي الوترء فأدوها 


بين صلاة العشاء الأخيرة وطلوع الفحر كن اوقا باخ جلافنا ا ا د ةر 
)١(‏ يشير إل حديث طلحة بن عبيد الله وَيقِبْه قال: جاء رجل إل رسول الله يكهِ من أهل 


000 
ضف 


فق 


نجد ثائر الرأس» نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول» حتئ دنا من رسول الله كَكِ 
فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله كِِ: ««.خمس صلوات في اليوم والليلة » 
فقال: هل علي غيرهن؟ قال: « لاء إلا أن تطوع» وصيام شهر رمضان », فقال: هل 
علي غيره؟ فقال: « لاء ٠‏ إِلّا أن تطوع » وذكر له رسول الله يكْةٍ الزكاة فقال: هل علا 
غيرها؟ قال: «١‏ لا إِلّا أن تطوع », قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد علول 
هذا ولا أنقص منهء فقال رسول الله : « أفلح إن صدق ». «صحيح البخاري» ٠١5/1١‏ 
(51) كتاب الإيمانء باب الزكاة من الإسلام» و«صحيح مسلم») )١١( ١55/١‏ 
كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان فين و«سنن أبي داود» 
0١‏ (91”) كتاب الصلاةء باب فرض الصلاةء و«سئن النسائي» ١51١/١‏ 
(20 كتاب الصلاة» باب كم فرضت الصلاة في اليوم والليلة. 

وهي لكم سنة. ساقطة من (ب). 

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 717١/١‏ عن يحي بن أبي حية عن عكرمة عن ابن 
عباس بلفظ : ثلاث هن على فرائض وهي لكم تطوع: الوترء والنحرء وصلاة 
الضحئ ». وأخرجه الدارقطني في باب صفة الوتر ات و«الحاكم في المستدرك» 
"٠٠0١‏ بلفظ: (النحر والوتر وركعتا الفجر)» وقد سكت الحاكم عنه» لكن علق 
عليه الذهبي في التلخيص بقوله: ما تكلم الحاكم عليه» وهو غريب منكرء ويحيئ 
ضعفه النسائي والدارقطني. ويحيئ بن أبي حية هذا كنيته أبو جناب» قال يحيى 
القطان: لا أستحل الرواية عنه. وقال الفللاس: متروك. راجع : «تنقيح التحقيق» 
0 

ترج من حديث أبي الوليد خارجة بن عذافة العدوي 5 في : اسئن أبي داود» ؟/ 
)١5418( 4‏ كتاب الصلاةء باب أستحباب الوتر» و«سئن الترمذي» ان 
)55١(‏ في أبواب الوترء باب ما جاء في فضل الوتر» وقال: حديث غريب لا نعرفه 


حت يكتان الما بي 222222 © 


والزاقد لأابكوق"" لاون عكين :المززين علي "5 وا لأهرننالأداء :وليل 
الونعوت إل أنه لها كان حي د تقاعد عن إفادة الفرضية علمّاء 
فقلنا: إنه موجب للعمل. 

وأما الآية فدليل علئ أن المكتوبات خمسء. ولا نقول: إن الوتر 
مكتوبة. 

وأما الأستثناء في الحديث فليس بخاص في التطوع؛ فإن عليه الصلاة 
المنذورة» وصلاة الجنازة إذا تعين لإقامتهاء والتطوع إذا شرع فيه عندناء 
وإذا لم يكن خاصًا”؟ ثبت وجوب الوتر بدليله كما قد ثبت وجوب” تلك 
الصلوات الخمس"" بأسبابهاء ولم يقع التنافي. 

وأما قوله: « وهي لكم سنة»» أي : تحقيق الثلاث جملة”" سنة لكم؛ 
لأن كلا منها بانفراده. 


إِلَّا من حديث يزيد بن أبي حبيب. و«سئن ابن ماجه» )١1١8(<١‏ كتاب إقامة 
الصلاة» باب ما جاء في الوترء و«مستدرك الحاكم» 0١‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولم يتركاه إلا لتفرد التابعي عن الصحابي. وتابعه في 
قوله هذا الذهبي في «التلخيص»» و«سنن الدارقطني» باب فضيلة الوتر ؟/ ."٠‏ 
وأخرجه الإمام أحمد 797/5 من حديث أبي بصرة الغفاري. وراجع كلام العلماء 
عنه في «تنقيح التحقيق» ”/ ٠55‏ و«إرواء الغليل» ؟/ 2١59-1١65‏ «نصب الراية» 
07 و«تلخيص الحبير» .١757/7‏ 

لق في (ج): والزيادة لا تكون. 

(؟) (عليه) ليست في (ب). 

(9) في (ب). (ج): خبر واحدا. 

2 في (ب): حاضرا. 

)0( (وجوب) ليست في (ب)» ج). 

(5) (الخمس) ليست في (ب)» (ج). 

زف4 (جملة) ليست في (ب)» (ج). 


ومع 


وفائدة الخلاف تظهر فى المسائتل التى أردفها بحرف الفاء ليدل به علئ 
أنها فروع» وفوائد''' هلذا الخلاف ثلاث”"': أحدها: أنه إذا تذكر في 
صلاة الفجر””" أنه لم يصل الوتر فسدت صلاة الفجر عنده؛ بناء على 
القول بالوجوبء ولم تفسد عندهما؛ لأن تذكر السنة في الفرض 
لا يوجب فساد افر 2 

والثانية: إذا تذكر فى صلاة الوتر فريضة”'"' فائتة» فسدت صلاة الوتر 
عنده لما قلنا. 

وعندهما: لم تفسد؛ لأن تذكر الفرض في السنة لا يبطل السنة9؟, 
وهذه من الزوائد. 

والثالثة: إذا صلى العشاء الأخيرة بغير طهارة وهو لا يعلم. 
أو حاملا للنجاسة أو غير متوجه إلى القبلة» وصلى الوتر مستجمعا 
لشرائط الصحة. ثم بعد أداء الوتر تذكر أن العشاء غير صحيحة 
فأعادهاء لا يلزمه”'' إعادة الوتر عنده؛ لمكان الظن وسقوط الترتيب بهء 
وعندهما: يعيد الوتر؛ لأنها لا تقع سنة إِلّا بعد الفريضة الصحيحة تابعة 

فك 

لهاء ولم يوجد”". 
لق في (ج): وفائدة. 
(0) (ثلاث) ليست في (أ). 
() في (أ). (ب): إذا تذكر على القول بالوجوب في صلاة الفجر. 
(4) «مختلف الرواية؛ صشلاء و«الهداية» /١‏ *الاء و«بداتع الصنائع» 77/١‏ ,. 
(5) في (أ): لا يفسدهاء وفي (ب): لا يوجب فسادها. «مختلف الرواية؛ ص78. 
0) في (أ): فإعادتها لا تلزم. 
(6) «مختلف الرواية» ص الاك و«بدائع الصنائع» /١‏ بفهفة و«الهداية» /١‏ ل والمجمع 

.١156 /١ الأنهر»‎ 


سس كتاب الصلاة ل ا تت 2 4 


صفة الوكر؛ والقنوت فيه 
قال: ( ونوتر بثاللاث كالمغرب. لا بواحدة؛ فإذا فرغ من 
القراءة فى الثالثة كبر ورفع يديه ثم قنت2. ونقدمه على 
الركوع . ولا نخصه بالنصف الأخير من رمضان ). 
قال أصحابنا رحمهم الله: الوتر ثلاث ركعات 1:8/1] كهيئة صلاة 
المغرب”"2» والقنوت”" في الركعة الثالثة بعد الفراغ من القراءة» ويرفع 
ا ل ا 
يديه إذا أراد القنوت ثم يكبر ثم يقنت ٠‏ ويقول: اللهم إنا نستعينك» 
ونستهديك» ونستغفرك» ونتوب إليك» ونؤمن بك”*'» ونتوكل عليك» 
ونثني عليك الخير كله. ونشكرك ولا نكفرك». ونخلع ونترك من يفجرك»ء 
اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعول ونحفد» نرجو 
رحمتك» ونخشىئل عذابك ؛ إن عذابك بالكفار 0 وقد روي بكسر 


)١(‏ «الكتاب» ١/آلاء‏ و«بداية المبتدي وشرحه الهداية؛ 2557/١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» 
0١‏ و«المختار وشرحه الأختيار» /١‏ ٠لاء‏ و«اللباب في الجمع بين السنة 

(0) أصل القنوت في اللغة: الإمساك عن الكلام» وقيل: القيام» وقيل: طول القيام» 
وقيل : الطاعة. وقيل غير ذلك. «الصحاح» 23232”/١‏ و«لسان العرب» و 
و«المصباح المنير؛ ص197» والمراد ههنا الدعاء في الوتر راجع: «طلبة الطلبة» 
ص78 .2 و«المطلع» ص 288 و«أنيس الفقهاء؟ ص 56. 

() «تحفة الفقهاء» /١‏ 75 7350-17, و(بدائع الصنائع» /١‏ ”/ا7اء و«اللباب في الجمع بين 
السنة والكتاب» ,55١-٠٠١‏ و«الاختيار» /١‏ الا. 

(5) (ونؤمن بك) ساقطة من (ج). 

(ه) هذا الدعاء في القنوت مأثور عن ابن مسعود َيه فيما رواه عطاء بن السائب عن أبي 
عبد الرحمن قال: علمنا ابن مسعود أن نقرأ في القنوت: اللهم إنا نستعينك... إلخ 
«مصنف ابن أبى شيبة»» باب ما فى قنوت الوتر من الدعاء ؟7/١١7.‏ 


ل 


5 ٌ 200 5 5 ل 
الإمام في الدعاءء قال أبو يوسف: يتابعونه ويقرؤون معه”''» وقال محمد: 


لا يتأبعونه ولكن [ج+/8هب] يؤمنون . 


زرف 


والدعاء: اللهم أهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن 


توليت: وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا شر ما قضيت» إنك تقضى ولا يقضل 
عليكء إنه لا يذل من واليتء ولا يعز من عاديت» تباركت ربنا7؟) 
وتعاليت» فلك الحمد علئئل ما قضيت ولك الشكر علئ ما أنعمت 


انلق 


إفة 
قرف 
2 


كما أخرج البيهقي في باب دعاء القنوت» يسنده إل عبيد بن عمير أن عمر بن 
الخطاب وه قنت به» مع زيادة عليه في أوله» قال البيهقي : وقد روئ عن عمر بن 
الخطاب وله صحيحًا موصولاء وأخرجه مرفوعا إلى النبي كَلِ لكنه مرسل. «السنن 
الكبرئ» للبيهقي 7/ .1١١-71١١‏ وراجع: «تلخيص الحبير؛ ؟/ 50-1754 و«إرواء 
الغليل» ؟/ .١7١‏ 

قال الخلال: سألت ثعلبًا عن ملحق وملحق, فقال:العرب تقولهما معا. «المغنى» 
لابن قدامة ؟/ 585. ْ 
(معه) ليست في (ب). 

«تحفة الفقهاء» /١‏ ٠*7"7-اث7.‏ و«فتاوى النوازل» »3١ /١‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ 0 
ليست في (ج)» وهذا الدعاء ثابت من حديث الحسن بن علي وها ونصه: علمني 
رسول الله يكل كلمات أقولهن في الوتر: ١‏ اللهم أهدني فيمن هديت ....» إلخ وهو في 
«سئن أبي داود» ؟/ )١470(177‏ كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر» واسئن 
الترمذي» 051/7 (477) كتاب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوترء واسئن 
النسائي» )١557( 40١/١‏ كتاب الوترء باب الدعاء في الوترء و«سئن ابن ماجه» 
)1١178( 0١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوترء وامسند 
الإمام أحمد» .194/١‏ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن ... ولا نعرف عن النبي يَكِةِ في القنوت شيئا أحسن 
من هذا. 

وصححه الألباني وغيره» «إرواء الغليل» ؟/ 2١17/7‏ و«نصب الراية» ؟/ .١70‏ 


ححس كتاب الصلاة 


وأوليت”" » نستغفرك اللهم ونتوب إليك» وقل رب أغفر وارحم وأنت خير 
الواحمين: 

وقال الشافعي كله في قول7": الوتر ركعة واحدة وقعدة واحدة" "2 
من غير قنوت» وفي قول: ثلاث بتسليمة واحدة وقعدة واحدة» وفي 
قول: ثلاث ركعات الع وتسليمتين» وفي قول: ثلاث ركعات 
بقعدتين وتسليمة واحدة كمذهبنا””'» ولكن من غير قنوت في جميع 
السنة (ب/4؛ب: إِلّا في النصف الأخير من رمضان” 

وتعيين الخلاف في هذا من زوائد الكتاب. 


له: قوله مَكهُ: «صلاة الليل مثنل مثنئ» فإذا خشيت الصبح فأوتر 
2 
بركعة ) . 


)١(‏ ولك الشكر علئ ما أنعمت وأوليت ساقطة من (ب)» ج). 

(0) (في قول) ليست في (ج). (6) (وقعدة واحدة) ليست في (أ)» (ج). 

(5) (بقعديتن) ليست في 54 (ب). 

(5) في (ب): ثلاث بقعدة واحدة وتسليمة كمذهينا. 

(7) أنظر تفصيل مذهب الشافعي في ذلك في «الوسيط» ؟/ 585-585» و«المهذب» 
8*١‏ وهفتح العزيز؛ .578-777/١‏ و«المجموع» .2511١-451//‏ واروضة 
الطالبين» 0 و«المنهاج مع مغني المحتاج» 777-1١‏ 

0) أخرجه الجماعة من حديث ابن عمر ووا. «صحيح البخاري» /١‏ 5357 (4171) كتاب 
الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد». و«صحيح مسلم» 5 كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنئ مثنئ والوتر ركعة» و«سنن أبي داود» 
)١117‏ كتاب الصلاة» باب كم الوترء و«سنن الترمذي» ؟/ 017 (870) 
كتاب الصلاةء باب ما جاء أن صلاة الليل مثنول مثنول» و«سنن النسائي» 4/١‏ 
)١1899(‏ كتاب الوترء باب كيف الوتر بواحدة» و«سئن ابن ماجه» 5184/١‏ (17870) 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين» و«مسند الإمام أحمد» 
. 


سس يبب 


ولنا: النقل المستفيض بالنهي عن البتيراء» وهي ال 


وأما تخصيص القنوت بالنصف الأخير من شهر رمضان عند الشافعى 
فلما روي أن عمر لما أمر أبي بن كعب”" بالإمامة في ليالي رمضان أمره 
بالقنوت فى النصف الأخير 1 


)١(‏ ذكروا هذا الحديث من رواية أبي سعيد الخدري َيهْن. ونسبه في «نصب الراية» 
؟/ 17٠١‏ إلى ابن عبد البر في «التمهيد» وذكر أن في سنده عثمان بن محمد بن ربيعة 
والغالب عل حديثه الوهم 
م ل لي 
البتيراء أن يصلي بركوع ناقص وسجود ناقص. «تنقيح التحقيق» ؟/ .1١56-1١١65‏ 
وروى ابن أي شيبة في «المصنف» 7945/7 عن عائشة ئشة وكا أنها قالت: لا يوتر 
بثلاث بتراء صل قبلها ركعتين أو أربعًا. 

(؟) فقال: أجمع المسلمون علئ أن الوتر ثلاث» لا يسلم إِلّا في آخرهن. «مصنف ابن 
أبي شيبة» باب من كان يوتر بثلاث أو أكثر 7/ 71945. 

فيه هو أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس الأنصاري صحابي كبير جليل» شهد العقبة وبدرا 
والمشاهد كلها مع رسول الله كَل وعرض عليه القرآن» وكان رأسا في العلم 
والعمل» وهو أقرأ الأمة» كان عمر يجله ويتحاكم إليه» وقد أمر الله نبيه كك أن يقرأ 
على أبي القرآن» حدث عنه بنوه محمد والطفيل وعبد الله وأنس وابن أبي ليل وخلق 
من الصحابة والتابعين» وتراعلية جفاعة نهم لبن عباس وأبو العالية. 
روي له مائة وأربعة وستون حديئّاء أتفق ق الشيخان علئ ثلاثة منهاء وانفرد البخاري 
بثلاثة ومسلم بسبعة. توفي سنة ؟11هجرية. سير أعلام النبلاء» .7”89/١‏ و«طبقات 
ابن سعد» 5948/7. و«حلية الأولياء» ١/٠790ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
٠» 8/١‏ , و«الإصابة» .19/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر )١478( ١5/75‏ عن 
محمد بن سيرين عن بعض أصحابه أن أبيا بن كعب أمهم -يعني في رمضان- وكان 


ص كتاب الصلاة ب 0 


ولنا: حكاية عائشة ونا أنه عله أوتر بثلاث ركعات» قرأ فى الأوليل: 


«ا سيج شر رَيكَ دل * وفي الثانية : قل يكأيما كرون 4 وفي الثالثة « فل هْوٌ 
َنَّهُ أَحَدٌ # وقنت قبل الركوع”"©» ولأن القنوت في معنى القراءة فإن قوله : 
(اللهم إنا نستعينك...) إلى قوله : (بالكفار ملحق) مكتوب في مصحفي أبيّ 
وابن مو والقراءة قبل الركوع فكذا القنوت. ومعنى أمن عض آنا و 


يقنت في النصف الآخر من رمضانء» وأخرج أبو داود 15/7 )١14794(‏ في الباب 
نفسهء عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب». فكان يصلي 
لهم عشرين ليلة» ولا يقنت بهم إِلَّا في النصف الباقي» فإذا كانت العشر الأواخر 
تخلف فصلئ في بيتهء فكانوا يقولون: أبق أبي» وأخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» ا ْ ْ ْ 
قال أبو داود: وهذا يدل علئ أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء» وهذان الحديثان 
يدلان على ضعف حديث أبي أن النبي يك قنت في الوتر. وأجاب في «تنقيح 
التحقيق» 7/ »٠١75‏ و«نصب الراية» 157/7» بأن هذا الأثر منقطع؛ لأن الحسن 
لم يدرك عمر بن الخطاب حيث توفي عمر ذَيْهِ وعْمْرٌ الحسن سنتان أو ثلاث. 

)00( لم أجده من حديث عائشة وإنما هو مروي عن أبي بن كعب َيه في «سئن النسائي» 
)١575(<( 0‏ كتاب الوتر» باب القنوت في الوتر قبل الركوع» و«سنن ابن ماجه» 
)١187( 7/5/١ .)١١171١ 0١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الوترء 
و«سئن الدارقطني» "١/7‏ باب ما تقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه» و«السنن 
الكبرئ» 9/7" للبيهقي باب من قال يقنت في الوتر قبل الركوع. وانظر: «نصب 
الراية» ”/ .1785-1١137‏ 

إفة روئ عبد الرزاق عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يذكر أنه بلغه أنهما سورتان من 
القرآن في مصحف ابن مسعود» وأن عمر بن الخطاب قرأ هذا الدعاء في القنوت 
واستفتح جزأيه بالبسملة «مصنف عبد الرزاق» ١١١/7‏ (54594)» و«السئن الكبرئ» 
للبيهقي ”7/١١7-١١7ء‏ وفي (المصنف» أيضا / ١١5-١١5‏ (491748) عن 
550007 الكاهلي أن غلبا كان قتف زهان السورتين» فيبدا بقوله: اللهم إياك 
نعبد... إلى قوله : إن عذابك الجد بالكفار ملحق, ثم بقوله: اللهم إنا نستعينك... إلى 
قوله: ونخلع ونترك من يفجرك. 


م لل 


بالقنوت تطويل القيام» والقراءة لا بنفس قراءة القنوت في الوتر”'". 


ا ا 
حكم القنوت في صلاة الفجر 

قال: ( ولا نقنت في الفحر ). 

لا قنوت في الفجر عند أصحابنا'"'. وقال الشافعي ك: فيه القنوت 


له: حديث أنس وَيِهِ أن النبى تَ#ِدُ كان يقنت فى الفجر حت فارق 


000( 
فم 


فر 


افق 


قال عبد الرزاق: قال الحكم : وأخبرني طاوس أنه سمع ابن عباس يقول: قنت عمر 
قبل الركعة بهاتين السورتين إِلّا أنه قدم التي أخر علي» وأخر التي قدم علي. وراجع : 
«مصنف ابن أبي شيبة) 7/ "١5‏ و«معرفة السئن والآثار» .١١١/7‏ 

وذكر ابن قدامة في «المغني» ؟/ 0817 أنهما سورتان في مصحف أبي بن كعب» 
والله أعلم. 

اابدائع الصنائع» 7 

«شرح معاني الآثار» /١‏ 2755 و«الكتاب» /١‏ لالاء و«بداية المبتدي وشرحه الهداية» 
»١‏ و«مختلف الرواية» ص8 ل/الا» و«فتاوى النوازل» /١‏ *5» و«المختار وشرحه 
الأختيار» ./١/١‏ 

«مختصر المزني» (ملحق بالأم) 2٠١8/8‏ و«المهذب» 24١/١‏ و«معرفة السنن 
والآثار؛ .»1١١١/‏ و«الوسيط» 577/75. و«المنهاج وشرحه مغني المحتاج» 
:» و«روضة الطالبين» .507”/١‏ 

«مسند الإمام أحمد» / 2١77‏ و«سئن الدارقطني» 797/7 باب صفة القنوت وبيان 
موضعهء و«السئن الكبرئ» للبيهقي 7١١/7‏ باب الدليل على أنه لم يترك أصل 
القنوت في صلاة الصبح» و«مصنف عبد الرزاق» / 1١١١‏ (5955) باب القنوت» 
وهو ضعيف ؛ لأن فيه أبا جعفر الرازي واسمه عيسئل بن ماهان» وكان يخلط ويهم 
كثيرا. راجع : «تنقيح التحقيق) 7/ ه/ا١١-لالا١١‏ و«نصب الراية» 7/ 1719-111. 


سس كتاب الصلاة لل 00# 


ولنا قول ابن مسعود ديه : أن النبي كَلِا'' قنت في الفجر شهرا يدعو 
علئ حي من أحياء العرب ثم تركه”'. وعن أنس َه : قنت رسول الله تكله 
شهرا -أو قال أربعين يوما- يدعو علئ رعل وذكوان» ويقول في قنوته: 
«اللهم أشدد وطأتك علئ مضرء واجعلها 0 


5 


لل ' فلما نزل قوله: 8« يْمَنَ أك مِنّ الْأمَرِ سَْء أو يوب علوم أو يُعَرْبَهج ج40 
ين 


)١‏ <أن النبي كَلِ) ليست في (ب).» (ج). 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» 7/ 73١‏ و«السئن الكبرئ» للبيهقي 717/7» باب من لم ير 
القنوت في صلاة الصبح» و«شرح معاني الآثار» 740/١‏ باب القنوت في صلاة 
الفجر وغيرها» و«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» للحازمي ص57 27 ونسبه الزيلعي 
في «نصب الراية» إلئ مسند البزار ومعجم الطبراني الكبير. 
وهو معلول بأبي حمزة ميمون القصاب» وهو متروك الحديث. «تنقيح التحقيق» 
؟/ ٠٠٠١‏ و«نصب الراية» .١77//75‏ 

0 في (ب): (سنيئًا)»ء وهى ساقطة من (أ). 

(5) آل عمران .١178‏ ْ 

() هذان حديثان وهم المصنف فخلط بينهما. الأول: حديث أنس 8ه قال: دعا رسول 
الله يَكِِ على الذين قتلوا أصحاب بثر معونة ثلاثين صباحًاء يدعو علئ رِعْل وذكوان 
وعصية عصت الله ورسوله» قال أنس : أنزل الله وك في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنًا 
قرأناه حت نسخ بعد أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. (صحيح 
البخاري» /ا/ 786 (5:090) كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع» و«صحيح مسلم» 
06 (70/7) كتاب المساجد» باب أستحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة» و«سئن أبي داود» )١556( ١547/7‏ كتاب الصلاة» باب القنوت 

في الصلوات» و«سنئن النسائي» 7717/١‏ (777) كتاب التطبيق» باب ترك القنوت» 

7 سئن ابن ماجه» )١747( 745 /١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في القنوت في 
صلاة الفجرء و«مسند الإمام أحمد) / .11١6‏ ْ 
الثاني : حديث أبي هريرة دنه قال: كان رسول الله كَكِةٍ يقول حين يفرغ من صلاة 


هم _ د ب 


ولأن القنوت في المغرب نسخ بالإجماع''"» فكذا في الفجر؛ لأنهما 
كأنا هما 


قال: ( وإن أقتدئ بقانت فيه يأمره بمتابعته ). 


إذا أقتدى الحنفى بشافعى فقنت يسكت الحنفي ولا يتابعه في 


4 6 َه 


القنوت”" وإذا لم يتابعه قيل”7": يقف ليتابعه فيما يجب عليه متابعته 
فيه» وقيل: يقعد تحقيقًا للخلاف؛ إذ القائم الساكت تبع للداعي”* 


الفجر من القراءة ويكبر ويرفع زأسة: «سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد» ثم 
يقول وهو قائم: «اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة 
والمستضعفين من المؤمنين» اللهم أشدد وطأتك علئ مضر واجعلها عليهم كسنى 
يوسف. اللهم العن لحيان 0 وذكوان وعصية عصت الله ورسوله؛ ثم بلجنا آله 
ترك ذلك لما أنزل : ©« لِنَسَ لك مِنَ الْأمَرِ سن أوْ بوب علي أو يُعَذْبَهُمْ فإِنَهُمْ ظَيموت *. 
«صحيح مسلم؟ ١75/6‏ 55 الباب السابق. وأخرجه البخاري وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه بدون قوله في آخره: اللهم العن لحيان ورعلًا ...» إلخ. 
«صحيح البخاري» )5310٠١( 08٠/٠١‏ كتاب الأدب باب تسمية الوليد» و«سنن 
أبي داود» الباب السابق .١1547-١57/7‏ و«سئن النسائي» )551١( 5580/١‏ 
كتاب التطبيق» باب القنوت في صلاة الصبح» و«سئن ابن ماجه» )١5145( 954/١‏ 
الباب السابق. 

)١‏ قنوت المغرب إنما ثبت بسبب» وهو أستضعاف الكفار للمؤمنين وتضييقهم 
أو غدرهم بهم. وهذا- أعني الدعاء في صلاة المغرب للنازلة- لا تسلم دعوىئ 
نسخه» ومن أدعاه فعليه ذكر الناسخ. أما في غير النازلة فإن العلماء قد أجمعوا عل 
ترك القنوت في كل الصلوات عدا الفجر. ذكره الحازمي في «الأعتبار» ص١777.‏ 

فم «الجامع الصغير» ص 95 » و«فتاوى النوازل» .51-5٠ /١‏ و«مختلف الرواية» ص9١5ء‏ 
و«الهداية» »5757/١‏ و«الكنز مع تبيين الحقائق» ١/١/ا١»‏ و«الاختيار» /١‏ الا. 

(9) في (ج): فقد قيل. 

(5) «الهداية» 2.55/١‏ و«الاختيار» /١‏ الاء و«تبيين الحقائق» 2١١/١‏ و«مختلف 


الرواية» ص١‏ رك 


حب كتاب الصلاة ‏ سسا سالبببل[|_ب[ب-ب-بإبإ--إ-- يسم © 


وقال أبو يوسف: يتابعه فيه'''؛ لأنه التزم المتابعة”" باقتدائه به 
فلا يتركها فيما يحتمل أن يكون مشروعًاء والقنوت مجتهد فيه فصار 
كالاقتداء في العبد بمن يكبر خلاف رأيه”" ما لم يجاوز أقاويل الصحابة. 

ولهما: أن القنوت في الفجر منسوخ لما رويناء ولا متابعة في 
المنسوخ. كما لو كبر الإمام في صلاة الجنازة خمسّاء فإنه لا يتابعهء 
بخلاف تكبيرات العيد [+/١هب]؟‏ لأن أقوال الصحابة لم ترتفع”'©. ألا ترئ 
أنه لو جاوز أقوالهم لا يتابعه»؟ 


فصل ف الإمامة 
قال: ( ويسن للرجال الأداء بالجماعة سنة مؤكدة)20. 


لقوله 2 : «الجماعة سنة”"' من سنن الهدئ لا يتخلف عنها 
إل منافق )”7 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(0) في (ج): لالتزام المتابعة. (9) في (ج): خلافا أنه. 

(5) هكذا في (أ)2 (ب). (ج): ولعل المراد لم تتفق عل عدد معين. 

)0( راجع الأستدلال في : «مختلف الرواية» 5١7-/9١5؟2‏ و«تبيين الحقائق» .١791/١‏ 

() «تحفة الفقهاء» 2.7”808/١‏ و«فتاوى النوازل» ١/لا؟.‏ و«الهداية» 08/١‏ 
و«الاختيار» /١‏ “الل و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» ١//ا/ا؟.‏ 

(0) (سنة) ليست في (ب). 

(6) هكذا ذكره فى «الهداية» /١‏ 00 مرفوعاء وقال في «نصب الراية» 7 غريب بهذا 
اللفظ. ولعله يشير إلئ قول ابن مسعود فيه الذي أخرجه مسلم عن أبي الأحوص 
قال: قال عبد الله- يعني ابن مسعود : لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة 0 
علم نفاقه أو مريض, إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتئ يأتي الصلاة وقال: ! 
رسول الله مَك علمنا سنن الهدى. وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد 0 


هم 5 ب 


ولقوله هته : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ''' بسبع وعشرين 


درجة)2"0. وإنما خصّ الرجال لأن جماعة النساء مكروهة؛ لما فيه من 
وقوف الإمام وسط الصف قضان عضلاة العراة ماع . 


وما روي من صلاة عائشة وِقْينا بجماعة 0 كان في مبدأ الإسلام””". 


دلق 
إفة 


فرق 
0 


لفن 


يؤذن فيه. وفي لفظ آخر عند مسلم أيضا : من سره أن يلق الله غدا مسلمًا فليحافظ 
عل هؤلاء الصلوات حيث ينادئ بهن ؛ فإن الله شرع لنبيكم يك سنن الهدى» وإنهن 
من سنن الهدئء ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم 
سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم؛ وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورء ثم 
يعمد إل مسجد من هُذِه المساجد إِلّا كتب الله له بكل خطوة ة يخطوها حسنة» ويرفعه 
بها درجة» ويحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إِلّا منافق معلوم النفاق - 
ولقد كان الرجل يوت به يهادئ بين الرجلين حت يقام في الصف. «صحيح مسلم) 
70 كتاب المساجد» باب صلاة الجماعة من سئن الهدى. 

في (ج): تفضل علئ صلةة الفذ. 

ااصحيح البخاري» ١١/7‏ (140) كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعةء 
حت مسلم) («(5680) كتاب المساجدء باب فضل صلاة الجماعة» 
و«سئن الترمذي» )7١0( 579/١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الجماعة» 
و«سنئن النسائي» )41١1١١ ١‏ كتاب الإمامة» باب فضل الجماعة» و«سئن ابن 
ماجه» 709/١‏ (894/) كتاب المساجد». باب فضل الصلاة في جماعة» وامسند 
الإمام أحمد» 7/ 6" و«موطأ الإمام مالك» ١58/١‏ باب فضل صلاة الجماعة علئ 
صلاة الفذ. وهو من رواية عبد الله بن عمر وَها. 

.605/١ و«الهداية»‎ 2,8٠١ /١ «الكتاب»‎ 

«مصنف عبد الرزاق» / ,»)0085(1١51‏ (/20417) باب المرأة تؤم النساء. 
و«مستدرك الحاكم» ”0٠18-/١‏ باب إمامة المرأة النساء فى الفرائفض» و«سنن 
الدارقطنى» 1٠5/١‏ باب صلاة النساء جماعة وموقف : و«السئن الكبرئ» 
بيت ١18‏ باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن. 

وراجع: «نصب الراية» 7/ ٠1-؟7,.‏ 

«الهداية» .05/١‏ وهذا فيه نظر؛ لأن النبي كَل إنما بنول بعائشة وِقْينَا بعد الهجرة إلى 


حس كتاب الصلاة ل اسس 007 


تكرار الجماعة في المسجد الواحد 

قال: ( ولا نكررها في مسجد محلة بأذان ثان ). 

قال أصحابنا رحمهم الله: المسجد إذا كان له إمام معلوم وجماعة 
معلومون فصلئل أهله فيه جماعة. لا يباح تكرار الجماعة فيه بأذان ثان 
وإقامة ثانية"'". واكتفئ في المتن بذكر الأذان عن الإقامة لكونها من 
توابعه. ولأن الأذان لا يكتفئ به عن الإقامة في الشرع. فكان ذكر 
الآذان ذكرًا لها. 

وقال الشافعي: يباح ذلك7) وفي سنية الأذان في الجماعة الثانية في 
المسجد المطروق قولان 1/*؛ب] ذكره في الوجيز 0 وقال في غيره: يسن 
الأذان لأداء الفرائفض”*' برفع الصوت 06 لم تقم جماعة؛ فإن قامت 


المدينة» وعمرها آنذاك تسع سنين» وتوفي وعمرها ثمان عشرة سنة» وهي لن تؤم 
إلا بعد بلوغهاء فلا يستقيم حمله على أبتداء الإسلام. 
راجع: «نصب الراية» ؟/ 1"9-"71. 

)00 قال في «الأصل» 1/١‏ أكره لهم ذلك -أي إعادة الجماعة في مسجد الحي بأذان 
وإقامة- كي عليهم أن يصلوا وحدانًا بغير أذان ولا إقامة. 
وانظر: «المبسوط») 2١76/١‏ و«ابدائع الصنائع» »١67' /١‏ و«البحر الرائق» /١‏ 556. 

(١‏ أي إعادة الجماعة لكن مع الكراهة. قال في «الأم» 0١‏ وإذا كان للمسجد إمام 
راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة» صلوا فرادئ» ولا أحب أن يصلوا فيه 
جماعة» فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه فعلئ هذا ليس الخلاف في كراهية الجماعة 
الثانية»ء بل في تكرار الأذان فقط. 
أنظر: «المهذب» /١‏ 40. و«معرفة السئن والآثار» »١١0-١11١7/5‏ و«حلية العلماء» 
158ل وامغني المحتاج» /0”.,. 

©) «الوجيز مع فتح العزيز» / 170. 

() في (ب6: الفرض. 


د ب 


جماعة لم يسن برفع الصوت"''» فعلئ هلذا: الأذان للفرض سنة 
مطلمًاء لكن: إن كانت الجماعة قد أقيمت لم يسن رفع الصوت». 
وإلا 0 

والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة أحتراز [ب/144] من الشارع. 
والأذان الثاني أحتراز عما إذا صلئ في فسححد الشخلة جماعة يقير أذان 
20 حيث يباح اناما . 

وهذان القيدان من الزوائد. 

له : أن الفريق الثاني مخاطبون بالصلاة» والجماعة مسنونة في حقهم» 
والمسجد معد لذلك فكانوا فيه كالفريق الأول» وكما لو صلئ غير أهله. 
وكمسجد الشارع. 

ولنا : أنه لد كان قد خرج ليصلح بين قومء فعاد إلى المسجد وقد 
صلئ أهل المسجدء فرجع إلى منزله فجمع أهله فصلئ بهم" . 


000( ما بين القوسين ليس في (ب)» (ج). 

(؟) «فتح العزيز» "/ 58١-55١ء.‏ و«المجموع» */ 2845-4 وه«روضة الطالبين» 
1 . 

() (ثان) ليست في (ب)» (ج). 

(5) «الأصل» 9١‏ *. و«المهذب» ».40/١‏ و«معرفة السنن والآثار» .١١5/5‏ 

() لم أجده. والذي في الصحيحين وغيرهما من قصة خروج النبي يَكِةٍ للإصلاح بين 
القوم خلاف هذاء فعن سهل بن سعد الساعدي نه أن رسول الله يك ذهب إلى بني 
عمرو بن عوف؛ ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إل أبي بكر فقال: 
أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم» فصل أبو بكر فجاء رسول الله كَلْهِ في الصلاة» 
فتخلص حتيل وقف في الصف فصفق الناس» وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة» 
فلم أكثر الناسن التصفيق التفت فرأئ رسول الله كله فأشار إليه رسول الله كَل أن 
أمكث مكانك» فرفع أبو بكر يديه فحمد الله وق علئ ما أمره به رسول الله كَهْ من 


ع كتانب السلا سس يفن © 


ولو جاز ذلك لما أختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجدء 
ولأن في الإطلاق هكذا تقليل الجماعة معنىل؛ فإنهم لا يجتمعون إذا 
علموا أنها لا تفوتهم. 
وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء لا أختصاص له بفريق دون فريق. 
معو 0 


الأحق بالإمامة 


قال: ( فيؤم الأعلم. فالأقرأء فالأورع. فالأسن. فالأحسن 
خلقا )”'". 

إنما عطف بالفاء ليفيد الترتيب في التقديم» والأعلم هو المقدم؛ لأن 
صلاة المأموم مبنية عل صلاة الإمام صحة وفسادّاء فيقدم الأعلم بالصحة 
والفساد. 

وعن أبي يوسف: أنه يقدم الأقرأ؛ لأن القراءة في الصلاة ركن لابد 
منهاء والحاجة لا تدعو إلى العلم إِلَّا عند عروض نائبة» فالحاجة إلى 
الأقرأ أمس. 


ذلك» ثم أستأخر أبو بكر حتى أستوئ في الصف. وتقدم النبي كل فصلئ» ثم 
أنصرف فقال : يا أبا بكرء ما منعك أن تثبت إذ أمرتك )؟ قال أبوبكر : ما كان لابن 
أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله كك فقال رسول الله يك : « مالي رأيتكم 
أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح. فإنه إذا سبح التفت إليه. وإنما 
التصفيق للنساء». «صحيح البخاري» ١77/7‏ (584) كتاب الأذان» باب من يدخل 
ليؤم الناس فجاء الإمام الأول» و«صحيح مسلم» )17١( ١44/5‏ كتاب الصلاةء 
باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الإمام. 

)١(‏ «الكتاب» /١‏ 9لاء و«تحفة الفقهاء» 517/١‏ ”2 و«الهداية» /١‏ ه6ه-05, و«الاختيار) 
/١‏ 5لاء و«الكنز مع البحر الرائق» ."517/١‏ 


م ل د 


ولهما: أن القراءة يحتاج إليها لركن واحدء والعلم يحتاج إليه لسائر 
الأركان» فكانت الحاجة إلى العلم أكثر”"". 

فإن تساووا في العلم فأقرأهم لكتاب الله؛ ولقوله نَك: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة)"". 

ولفظ الحديث وإن كان فيه الأعلم متأخرّاء إِلّا أن الأقرأ في الصدر 
الأول كان هو الأعلم؛ لأنهم كانوا يتلقون القرآن بأحكامه» وحيث لم 
يستمر الحال إل زماننا قدمنا الأعلم؛ لأنه هو المراد من الحديث؛ لأن 
المعنيل: يقدم الأقرأ الأعلم» فإن تساووا فالأعلم)”". 

فإن كانوا في القراءة سواء فأورعهم أولن بالإمامة؛ وه لك [ج/ ؟أ] 
اين ملق حلف غالع نقي: تكانها صلق حلفت دي )40 


)١(‏ «الهداية» /١‏ 68ه-605, و«المبسوط» »57-51١/١‏ و«الاختيار» /١‏ 5ل. 

إف4 زدامه: عن أبى سبعود الانصباري روي فال :قال رتسو 1ه 29 يوم التوم أقروهم 
لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء 
فأقدمهم هحرة. فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم سنّاء ولا يؤمَّنَ الرجل الرجل 
في سلطانه. ولا يقعد في بيته علئ تكرمته إلا بإذنه). (صحيح مسلم» 0/ 51/17011/7) 
كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة» و«اسئن أن داود» "94٠/١‏ (087) كتاب 
الصلاةء باب من أحق بالإمامة» و«سنن الترمذي» ٠/7‏ (77*68) كتاب الصلاةء 
باب من أحق بالأمامة» و«سئن النسائي» /١‏ 71/4 (860) كتاب الإمامة» باب من 
أحق بالإمامة» و«سئن ابن ماجه» )480(717*/١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب من أحق 
بالإمامة» و«مسند الإمام أحمد) .١7١/5‏ 

(*) «المبسوط» ,»55-5١/١‏ و«الهداية» ,»057/١‏ وما بين القوسين ساقط من (ج). 

(5) قال في «نصب الراية» 77/7: غريب. وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص58 :7١‏ 
وأما ما وقع في الهداية للحنفية بلفظ : «من صلئ خلف عالم 3 تقي فكأنما صلئ خلف 
نبيكم» فلم أقف عليه بهذا اللفظ. وقال الشوكاني ذ في «الفوائد المجموعة» ص 7: لم 
يصح. وراجع: تمييز الطيب من الخبيث. 


سس كتاب الصلاة سي بسب سبليف 7 . 


فإن كانوا في الورع” '' سواء فأكبرهم سنا أحق بالتقديم؛ لقوله : 
« وليؤمكما أكبركما سنا )7". | 
وإن كانوا (في السن)”" سواء قدم أحسنهم خلقاء وهذا من الزوائد. 


من تكره إمامتهم 
قال: (وكره”؟ تقد تقديم الأعمئ. والعبدء. وولد الزناء 
والمبتدع» والفاسق؛ وأجازوا تقديمه ). 


أما الأعمل لعدم توقيه النجاسة» وأما العبد فلاشتغاله بخدمة مولاه 


)١(‏ هو أجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات» وقيل: ملازمة الأفعال 
الجميلة. «التعريفات للجرجاني» ص07". وأصله في اللغة: الجبان» وقيل: 
الضعيف من كل شيء يسمئ وَرَعَا (بفتحتين) «الصحاح» ١197/7‏ و«السان العرب» 
10 

(؟) نصه من حديث مالك بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيماء وليؤمكما 
أكبركما »). 
«صحيح البخاري» )50(1١١/7‏ كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا 
جماعة والإقامة» و«صحيح مسلم» ١78/5‏ (51/4) كتاب المساجد. باب من أحق 
بالإمامةء و« سنن أبي داود» /١‏ 940" (0894) كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» 
و«سئن الترمذي» )73١0( 504/١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأذان في السفرء 
و«سئن النسائي» )١19918( 549/١‏ كتاب الأذان» باب أذان المنفردين في السفرء 
و«سئن ابن ماجه» "١/١‏ (91/4) كتاب إقامة الصلاة» باب من أحق بالإمامة. 
ولمسند الإمام أحمد) 275/7. 

() (في السن) ليست في (أ). 

(5) في (ج): ويكره. 


م د لل 


الجهل بأحكام الشرع؛ وأما المبتدع ففي تقديمه تنفير الجماعة وتقليلها 
-وهو من الزوائد- وأما الفاسق فلأنه لا يهتم لأمر دينه» ولأن في تقديم 
هؤلاء تنفير الجماعة لما ثبت في الطباع من حب" تقديم الأكمل 
للاتباع وبغض تقديم الأنقص 7 

وقال مالك كه: لا يجوز تقديم الفاسق""؛ لأن الإمامة أمانة 


وكرامة» والفاسق أهل للإهانة”*' فلا يؤهل لهذه الكرامة التي هي من 
أعلام الإسلام وشعائره العظام. 
وعندنا : يجوز مع الكراهة كقوله عد : «صلوا خلف كل بر وفاجر»". 


تمت تو توعمت تو تل 


)١(‏ (من حب) ليست في (ب)» ((ج). 

(؟) «المبسوط» .5١-5٠/١‏ و«بدائع الصنائع» ١71-م/ادء‏ ود«الهداية» 2657/١‏ 
و«الاختيار») /١‏ 5ل. 

(9) «المدونة» /١‏ 84» و«الجامع لأحكام القرآن» 2967/١‏ و«تنوير المقالة» »3١5 /١‏ 
و«القوانين الفقهية) ص58» و«بداية المجتهد؛ .١7,/4 /١‏ 

(5) (أ)., (ب): من أهل الإهانة. 

(») أخرجه الدارقطني في «سننه» 7/ /ا0 في باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه 
من طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة أن 
رسول الله كَكْةِ قال: «صلوا خلف كل بر وفاجرء وصلوا علئ كل بر وفاجر. 
وجاهدوا مع كل بر وفاجر) وهو في: «سئن أبي داود؛ "98/١‏ (045) كتاب 
الصلاة» باب إمامة البر والفاجرء من هذا الطريق أيضا بلفظ : ١‏ الصلاة المكتوبة 
واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجراء وإن عمل الكبائر ». وهو ضعيف: لأن 
مكحولًا لم يسمع من أبي هريرة» ومعاوية بن صالح ضعيف لا يحتج به. راجع : 
«نصب الراية» 7/ 271-77 «تنقيح التحقيق» ١١١5/7‏ و«ضعيف الجامع الصغير) 
للألباني. 


سسب كتاب الصلاة لحل 0# 


إمامة المرأة والصبي 
قال: ( ولا تؤم المرأة إلا النساء.» وتقف منهه 217 وسطهن )0". 
لقوله 2 : «أخروهن من حيث أخرهن الله )7 فينافي ذلك تقديمهن 
عل غيرهن» وأما إمامتها النساء””*' وقيامها وسط الصف فلأن عائشة ونا 
حين صلت بجماعة النساء وقفت وسط ال 0 وجماعتهن مكروهة لما 


قدمنا0) 


)١(‏ (منهن) ليست في (ج). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص””237 و«الكتاب» 24١ /١‏ و«الهداية» ,05/١‏ و«الكنز مع 
البحر الرائق» ."61/١‏ 

() لم أجده مرفوعًا. 
وقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١59/7‏ (0118) في باب شهود النساء 
الجماعة عن أبي معمر عن ابن مسعود نه قال: كان الرجال والنساء في بني 
إسرائيل يصلون جميعاء فكانت المرأة لها الخليل» تلبس القالبين تطول بهما 
لخليلهاء فألقي عليهن الحيض فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخرهن الله 
فقلنا لأبي بكر: ما القالبين؟ قال: رفيصين من خشب. 
وصحح ابن حجر إسناده في «فتح الباري» .5٠٠/١‏ 
وراجع : «نصب الراية» 7/75 75. 

(5) (النساء») ليست في (أ). 

(5) «مصنف عبد الرزاق» ١5١1/7‏ (0085). (00487) باب المرأة تؤم النساءء 
وامستدرك الحاكم» )35١54( 7١7/١‏ باب إمامة المرأة النساء في الفرائض» و«اسنن 
الدارقطني» 5٠5 /١‏ باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهنء. و«السنن الكبرئ» 
للبيهقي7/ ١7١‏ باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن» وراجع: «نصب الراية» 
بوالسميسن 

(7) في أول مسألة من هذا الفصل. 


هم ل لل لل 


قال: ( ونمنع الصبي من إمامة الرجال مطلقا في الأصح ). 

نبه بأول هذه الجملة علئ خلاف الشافعي كلل وبآخرها علي خلاف 
بين مشايخنا. فمذهب الشافعي: جواز إمامة الصبيان”'2؛ بناء علئ جواز 
أقتداء المفترض بالمتنفل عنده”''» وسيأتي الكلام في ذلك. وعندنا : 
لا يجوز لعدم جواز ذلك عندنا”". 


ثم إن بعض مشايخنا جوزوا إمامته في التراويح والسئن المطلقة» ومنع 
الأكثرون من ذلك» والمختار للفتوئ أنه لا تجوز إمامته للصلوات كلها”*'. 
وهمذا هو معنيل قوله: (مطلقًا في الأصح). 


[ب/ة4ب] وهما من الزوائد. 


(1) «الأم» 50» و«الوسيط» ,59494/١‏ و«المهذب» »91//١‏ و«معرفة السئن والآثار» 
»© و«روضة الطالبين» ."07/١‏ 

إفة ومما أحتج به من النقل حديث عمرو بن سلمة أنه أم قومه وهو ابن ست سنين أو سبع 
سنين بعد إسلامهم؛ لأنه كان أكثرهم قرآنّاء «صحيح البخاري» 7١/8‏ (4707) 
كتاب المغازي» و«سئن 5 داود» "947/١‏ (08886) كتاب الصلاة» باب من أحق 
الإمامة» وفيه: وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين. و«سنن النسائي» /١‏ 587 (455) 
كتاب الإمام؛ باب إمامة الغلام قبل أن يحتلم» وفيه : وأنا ابن ثماني سنين. وامسند 
الإمام أحمد) 0/ "٠-794‏ وليس فيه تحديد العمرء لكن الإمام أحمد لم يقبل 
الأحتجاج بهذا وقال: لا أدري أي شيء هذا. وقال الخطابي : كان أحمد يضعف 
أمر عمرو بن سلمة. وقال مرة: دعه ليس بشيء بين. «تنقيح التحقيق» ١١١9/7‏ 
و«معالم السنن» .595/١‏ 

(0) «فتاوى النوازل» .58/١‏ و«تحفة الفقهاء» .””١/١‏ و«الهداية» 2.55/١‏ 
و«الاختيار» /١‏ هلا و«الكنز مع البحر الرائق» .7097/١‏ 

(5) «الهداية» 255/١‏ و«تحفة الفقهاء» .""١/١‏ 


حل كتاب الصلاة ب بل ل ل 00# 


والحجة: أن نفل الصبي غير مضمون بالإفساد إجماعاء ونفل البالغ 
يجب قضاؤه بالإفساد» والقوي لا يبنئ على الضعيف"". 
تقيبد يخرج به ما إذا أم الصبي مثله.» حيث يجوز. 


ترتيب او كت 
فرق 
لقوله ع : 0000 أولو الأحلاء والنهئ "". وقوله ا : 


«أخروهن من [/144] حيث أخرهن الله )!؟ 


)١(‏ «الهداية» 5/١‏ ه-لاه. 

(0) بنصه في «المختار») ١/5لا.‏ 

() تمام الحديث عن عبد الله بن مسعود َيه قال: قال رسول الله يَكِِ: «ليلني منكم 
أولو الأحلام والنهئ» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم. وإياكم وهيشات الأسواق». «صحيح مسلم» ١00/5‏ (577) كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف. و«سئن أي داود» ١/5357-/ا:‏ (5/ا5). (هلا5) 
كتاب الصلاة» باب من يستحب أن يلى الإمام في الصف» و«سنن الترمذي» ١8/7‏ 
(118) كتاب الصلاة» باب ما جاء ليلني منكم الا ا و«مسند الإمام 
أحمد) ١/لاه4.‏ وعن أبي مسعود الأنصاري 5 ضلةنه قال : كان رسول الله كَكِه يمسح 
مناكبنا في الصلاة ة ويقول: دلا تختلفوا فتختلف قلويكمء ليلني منكم أولو الأحلام 
والنهئ» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ؛ قال أبو مسعود: «فأنتم اليوم أشد 
أختلاقًا ». لصحيح مسلم» ١655/5‏ و(سئن أبي داود» 5757/١‏ (114). واسئن 
النسائي» 5857/١‏ (881) كتاب الإمامة» باب من يلي الإمام ثم الذي يليه» و«سنن 
ابن ماجه» 75١7/١‏ (91/5) كتاب إقامة الصلاة» باب من يستحب أن يلي الإمام؟» 
ولمسئد الإمام أحمد» 7/5 177. 

(5) لم أجده مرفوعاء إنما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١59/7‏ (20110) في باب 


والصبيان أصل فى الذكورة فيقدمون على الخناثيل» والنساء أصل في 
الأنوثة فيؤخرون عنهم» والتنبيه على الخناثئ من الزوائد. 


كتتهق تت تومن و ومنل 


محاذاة المرأة للرجل في الصلاة 
قال: ( ولو حاذته أمرأة مشتهاة في صلاة مشتركة مطلقة 
ولا حائل بينهماء نفسد صلاته دونها ). 
المحاذاة مفسدة عندنا لصلاة الرجل دون صلاة المرأة"''. وقال 
الشافعي كأل: ليست بمفسدة""'؛ أعتبارًا لصلاته بصلاتهاء وهلذا هو 
القياس. 
ولنا: قوله 22: «أخروهن من حيث أخرهن الله)”". والرجال هم 
المخاطبون بذلكء» لأنهم الأصول في إقامة سنة الجماعة» وهن أتباع 
فوجب تأخيرهن عنهه”*'؛ إظهارًا للأصالة في الجماعة» فإذا كان الرجل 
هو المخاطب فقد ترك بمحاذاتها فرض مقامه [ج/وهب] فصار كتقدم 
المأموم علئ إمامه» وما ذكرناه هو الأستحسان. 


شهود النساء الجماعة موقوفًا عن ابن مسعود 5ه» وصحح ابن حجر إسناده في 
اافتح الباري» .٠ /١‏ وراجع: «نصب الراية») ؟57/7”. 

)١(‏ هذا إذا نوى الإمام إمامتهاء فإن لم ينوها الإمام لم تضر من حاذته. ولم تصح 
صلاتها هي. «الأصل» ,»191-140/١‏ و«الجامع الكبيرهة ص4» و«الكتاب» /١‏ 
١‏ و«تحفة الفقهاء» 235٠ /١‏ و«الهداية» 201/١‏ و«اللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب» ,58١/١‏ و«الكنز مع البحر الرائق» /١‏ 65". 

(0) «الأم» 198-19179/١‏ و«المهذب» ٠٠١/١‏ و«حلية العلماء» ؟7/7١7.‏ 

)6 سبق تخريجه في المسألة السابقة. 


(4) في (أ): عليهم. 


صس كتاب الصلاة لل ا اا ا 0# 


وإنما شرط اشتراكها فى الصلاة ليكون ناويا إمامتها» ولا يتحقق 
الأشتراك ببنهما”'' فى الصلاة بدون نية عندناء خخلاقًا لز . 


وأطلق الشركة» والمراد به كمالهاء وهو أن يكونا مقتدين به”"' من أول 
صلاته» حتئ إذا نوى الإمام إمامتها ولم يقتديا به من أول صلاته فصلاتهما 
جائزة؛ لأن الأقتداء صح لوجود النية» ولا تفسد صلاتهما؛ لأن الشركة لم 
توجد من كل وجه؛ حيث أنفرد فى بعض الصلدة). 

وباقي القيود مرعية؛ لأن فساد الصلاة بالمحاذاة عل خلاف القياس» 
فيراعىل فيه مورد الع وهو ما روي عن أنس ضَلِيه أنه قال: صعت 
ا طعامًّاء فدعت رسول الله يل فلما فرغ من الطعام قال: 
قوموا لأصلي بكم» فقمت إل حصير لنا قد أسود من طول ما لبس» 
فنضحته بالماء حتئ لان» فتقدم النبي تل فأقامني ويتيمًا لنا خلفه 


5 27 
وجدني من ورائنا . 


)١(‏ في (ب): ولا يتحقق أشتراكهما. 

(؟) «المبسوط» .186/١‏ و«الهداية» ١/لاه.‏ 

9) في (ب): أن تكون مقتدية به. 

2 راجع «الجامع الكبير؛ ص6. 

(6) «الهداية» ١/لاه.‏ 

(7) هي مليكة بنت مالك بن عدي الأنصارية النجارية» أم أم سليم والدة أنس وَو. 
وقد أدعئ بعضهم أن مليكة في الحديث هي أم سليم (أم أنس)» وأن الضمير في 
جدته لإسحق بن عبد الله بن أبي طلحة راوي الحديث عن أنس وأم سليم جدته 
لأبيهء لكن هذا لا يصح. رده ابن حجر وغيره؛ «الإصابة» 4/ »4٠١‏ و«الاستيعاب» 
45/5 . 

(0) تمامه: فصلئ لنا رسول الله كَل ركعتين ثم أنصرف. «صحيح البخاري» 488/١‏ 
(80©) كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصيرء و(#صحيح مسلم» ١57/0‏ (104) 


هم 5 د ب ب 


وجه الأستدلال7؟ : أن تأخيرها لا يجوز أن يكون لضيق المكان»؛ لأن 
البيت لا يضيق عن أصطفاف ثلاثة فى العادة» ولا يجوز أن يكون 
لكيلا يراها الرجال؛ لأن أحدهما كان ابن بنتها والآخر كان صغيرًاء 
ولا جوز أن نكون استتحياتت لتأخيرها؛ لأنه تضمن أمرًا مكروماء 
وهو الأنفراد خلف الصف. فثبت أنه إنما أمر به دفعًا لما فوقه 
وهو الفساد. وصلاتها لا تفسد؛ فتيعن صلاة غيرها. وهذه القيود فى 
الهداية”؟ + وى :من ؤوائذ الكتات. 

١ 5 0 5‏ 5 كز حم 

ومقدار الحائل مثل مؤخرة الرحل» ذكره في «شرح 7 الجامع 

الكبير). 


هق 35 وك ت مهل 


كتاب المساجد باب جواز الجماعة في النافلة» و«سئن أبي داود» ١//ا50‏ (517) 
كتاب الصلاة» باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. و«سنن الترمذي» 597/7 (785؟9) 
كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الرجل يصلى ومعه الرجال والنساء» و«سئن النسائي» 
0١‏ (8/5) كتاب الإمامة» باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة. ١‏ 
)١(‏ في (أ). (ج): والاستدلال. 
(7؟) قال المرغيناني : ومن شرائط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة» وأن تكون مطلقة» 
وأن تكون المرأة من أهل الشهوة» وأن لا يكون بينهما حائل؛ لأنها عرفت مفسدة 
بالنص بخلاف القياس فيراعئ جميع ما ورد به النصء «بداية المبتدي وشرحه 
الهداية» ١//اة.‏ 
وانظر: «شرح فتح القدير» /١‏ 515-116 
(0») ساقطة من (ب). 
. وراجع: «فتح القدير والكفاية» ."١57/١‏ 


حس كتاب الصلاة 


مقام الواحد والاثنين من الإمام 
قال: ( ويقيم الإمام الواحد عن يمينه. ويتقدم ا 
الأثنين ). 

لأنه علي أقام ابن عباس عن يمينه”'' وتقدم على أنس واليتيم حين 
صلئ بهما"" وإذا صلئ عن يمينه لا يتأخر عنه. 

وعن محمد يضع أصابع قدميه عند عقب الإمام. والظاهر هر الأول!؟) 
وإن عكس ذلك فصلل خلفه أو عن يساره فقد أساء لمخالفة السنة» وجازت 
صلاته؛ لاستجماع الأركان والشروط”". 


)0 في (أ): (في)» وليست في (ج). 

(0) يشير إلى ما أخرجه الجماعة عن ابن عباس وه قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة» 
فقام النبي كِةِ من الليل» فلما كان في بعض الليل قام النبي بل فتوضأ من شن معلق 
وضوءًا خفيمًا- يخففه عمرو ويقلله- وقام يصلئ» فتوضأت نحوًا مما توضأ ثم جئت 
فقمت عن يساره- وربما قال سفيان: عن شماله- فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلئ 
ما شاء الله ثم أضطجع فنام حت نفخ» ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة» فقام معه إلى 
الصلاة فصلئ ولم يتوضاً. «صحيح البخاري» 718/١‏ (178) كتاب الوضوءء باب 
التخفيف في الوضوء. و«اصحيح مسلم» 0/ 45 (777) كتاب صلاة المسافرين» باب 
صلاة النبي يَكِْةِ ودعائه بالليل» و« سئن أبي داود) 5 22١‏ كتاب الصلاة باب 
الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان» و«سنن الترمذي» 7/7 (777) كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلئ ومعه رجل مختصرا. و«سئن النسائي» /١‏ 746 
(917) كتاب الإمامة» باب الجماعة إذا كانوا أثنين مختصرا أيضا. و«سئن ابن ماجه» 
0 <(41) كتاب إقامة الصلاة» باب الأثنان جماعة كذلك» و«مسند الإمام 
أحمد» ."51١/١‏ 

0) فى الحديث الذي سبق ذكره قريبًا. 

2 «المبسوط» 2 و«بدائع الصنائع» © ودالهداية» .6057/١‏ 

(0) «الأصل» ١77-0ء‏ و«المبسوط»» و«بدائع الصنائع»»؛ و«الحداية» الصفحات السابقة 


١ 4 


ع 5 .8 00 7 200 !اك 
وعن ابي يوسف أنه إذا أم بهما يتوسطهما » روي ذلك عن ابن 


20 
مسعود ووعنه 8 


ولنا: ما رويئناء والجمع بينهما : أن هذا دليل الأذة فضلية» وما رواه 
دليل الإباحة. 


تطويل القراءة 
قال: ( ولا يطول ). 
لقوله 8 : من أم قومًا فليصل بهم صلاة أضعفهم؛ فإن فيهم 
المريض والكبير وذا الحاجة)”". ولأن فى الإطالة تقليل الجماعة 


5> تسل اومتلل 


)١(‏ «شرح معاني الآثار» 758/١‏ و«الهداية»» و«بدائع الصنائع» الصفحات السابقة. 

(؟) حيث صلل بعلقمة والأسود فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. اصحيح 
مسلم» 0/ ١6‏ (01"5) كتاب المساجدء باب الندب إلى ل اي 
الركوع» و ةا )2١1« ١‏ كتاب الصلاة» باب إذا كانوا ثلاثة 
يقومون» و«سنن النسائي» /١‏ 580 (4875) كتاب الإمامة» باب موقف 0 إذا 
كانوا ثلاثة» و«مسند الإمام أحمد» .409/١‏ و«مصنف عبد الرزاق» 5094/7 
(27887. (884) باب الرجل يؤم الرجلين والمرأة» و«السئن الكبرئ» للبيهقي. 
4ة. 

)6 «صحيح ا 5/5 (457) كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في 
0 وم سنن أبي داود» 0٠07/١‏ (40/) كتاب الصلاة» باب في تخفيف الصلاة» 
و«سئن الترمذي» 7/ 70 (7725) كتاب الصلاة» باب ما جاء إذا أم أحدكم ا 
فليخفف. و«سنن النسائي» 54٠/١‏ (891) كتاب الإمامة» باب ما على الإمام من 
التخفيف. و«مسند الإمام أحمد) 7/ 97" من رواية 5 هريرة ضله. 


© 10 


محل الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد 
قال: ( ويجهر فى العيدين والجمعة. ويتخير المنفرد في الصبح 
وأولبي المغرب والعشاء» ويجهر الإمام فيهما وجويًا . 


أما الجهر في العيدين والجمعة فللنقل المتواتر المستفيض المتواتر”". 


وأما في الصبح والمغرب والعشاء فالمنفرد مخير: إن شاء جهر وأسمع 
نفسه؛ لأنه إمام نفسه”"» وإن شاء خافت؛ لأن الجهر لفائدة الإسماعء 
وليس خلفه من يسمعهء والأفضل الجهر؛ لأنه من شعار الجماعة”"© 
اج 0]. وأما الإمام آب/60٠]‏ فإنه يجهر فيها”'' وجوبا”"؛ للنقل 
المستفيض» فإنه 2ل والأئمة من بعده''' لم يتركوا ذلك إل يومنا هلذاء 
وإنه أمارة الوجوب. وتعريف حكم الجهر في العيدين والجمعة وقيد 
الوجوب من الزوائد. والنفل يخافت فيه نهارًا ويتخير فيه ليلا أعتبارًا 


لق 


0( 
زفرة 
فق 
فلي 


00 


وهو في «صحيح البخاري» 191/7 )2١7(‏ كتاب الأذان» باب تخفيف الإمام في 
القيام وإتمام الركوع والسجودء. و«سنن ابن ماجه» "١95/١‏ (485) كتاب إقامة 
الصلاة» باب من أم قوما فليخفف». من حديث أبي مسعود الأنصاري #ه. 

في (أ)2 (ج): (المتوارث). «فتاوى النوازل» /١‏ 40» و«بدائع الصنائع» 2150/١‏ 
و«بداية المبتدي مع الهداية» /١‏ 07. و«المختار مع الأختيار» 077/١‏ وقد نقل 
الصحابة وي لمن بعدهم السور التي كان النبي يكل يقرأ بها في العيدين والجمعة» 
مما يدل علئ جهره بالقراءة فيهما. 

(لأنه إمام نفسه) ليست في (ج). 

في (ج): الجمعة. 

(فيها) ليست في (ج). 

«الكتاب» /١‏ 5لا-هلاء و«فتاوى النوازل» 245/١‏ و«بدائع الصنائع» -١5٠9/١‏ 
, ولد«الهداية» /١‏ ”ه0». و«الاختيار» .55-57/١‏ 

(من بعده) ليست في (ج). 


د لل 


بالفرض في حق المنفرد» ولأن النفل مكمل للفرض فيكون من توابعه: 
فيعتبر به2'0. وإذا فاتته العشاء فقضاها نهارًاء جهر إن كان إمامًا؛ لأنه 
نظ جهر حين قضى الفجر بجماعة غداة ليلة التعريس"'" 

والمنفرد يخافت ولا يتخير؛ لأن الجهر إما بالجماعة وجوباء وإما 
بالوقت في حق المنفردء وكلاهما معدوم"". ثم الجهر: أن يسمع غيره 


.ها"/١ «الهداية»‎ )١( 
(؟) في (ج): (العروس). وهو يعني حديث أبي هريرة ديه أن رسول الله وك حين قفل‎ 
.» من غزوة خيبر سار ليلة حت إذا أدركه الكرئ عرسء وقال لبلال: « اكلا لنا الليل‎ 
فصلل بلال ما قدر لهء ونام رسول الله يَكِِ وأصحابه» فلما تقارب الفجر أستند بلال‎ 
إل راحلته مواجه الفجرء فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلئ راحلته» فلم يستيقظ‎ 
رسول الله يَلِةِ ولا بلال ولا أحد من أصحابه حت ضربتهم الشمس» فكان رسول الله‎ 
كل أولهم أستيقاظاء ففزع رسول الله كلِِ فقال: «أي بلال» فقال بلال: أخذ بنفسي‎ 
الذي أخذ -بأبي أنت وأمي يا رسول الله- بنفسك». قال: «اقتادوا» فاقتادوا‎ 
رواحلهم شيئًاء ثم توضأ رسول الله يكلِ وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلئ بهم الصبح»‎ 
فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: «أقم‎ 
كتاب المساجدء باب قضاء‎ )180( ١81١/6 الصلاة لذكري ». «صحيح مسلم»‎ 
الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء وأخرجه أيضًا مطولًا من حديث أبي قتادة‎ 
ويه ©/ 187 (5881) وفيه: فصلل رسول الله يَكِْةْ ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما‎ 
كان يصنع كل يوم. ومن حديث عمران بن حصين أيضًا 0 (287). وراجع هذه‎ 
كتاب الصلاة» باب من نام عن‎ )470( ١7/١ الروايات في: «سئن أبي داود»‎ 
)16848( .)١641( 540-595 /١ الصلاة أو نسيهاء وما بعده. و«سنن النسائي»‎ 
كتاب مواقيت الصلاة» باب كيف يقضى الفائت من الصلاة» و«سئن ابن ماجه»‎ 

)2١90292 0‏ وما بعده كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء وامسند 
الإمام أحمد» 55١/5‏ و«سنن الدارقطني» 7/١‏ 781-781 باب قضاء الصلاة بعد 
وقتهاء وراجع : «نصب الراية» ,.15١-1١81//7‏ 

(9) «بداية المبتدي وشرحه الهداية» 201/١‏ و”تنوير الأبصار مع الدر المختار» 
0 


سس كتاب الصلاة بإ !سا0 


والمخافتة: أن يسمع نفسه -وهذا عند الهندواني ومحمد بن الفضل”- فإن 
جرد حركة اللسان من دوق الصوت: لا يسمر' قراءة: 

وقال أبو الحسن الكرخي : تصحيح الحروف كاف”"'؛ لأن القراءة فعل 
اللسان وسماع الصوت متعلق بالصماخ"". وعلئ هذا الأختلاف جميع 
ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاسثناء وغير ذلك”*' (/؛؛ب]. 


تهت وعرهدق دعوعهات 
حكم من أصابه الحصر فق القراءة 
قال: ( ولو أصابه حصر فله الأستخلاف ). 
2520000 0( 
العيلذة تجاز له أن سعد 


عن القراءة بحيث لم يقرأ ما تجوز به 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الفضل البخاري الكماريء الفقيه الحنفي الكبير. كان معتمدًا 
في الرواية» وفتاواه ورواياته مشهورة مشحونة بها كتب المذهب, تفقه عل أبي محمد 
عبد الله السبذموني» وتفقه عليه القاضي أبو علي النسفي والحاكم وغيرهماء توفي 
ببخارئ سنة الالاه. وقيل: ١8"ه‏ وله ثمانون سنة. «الجواهر المضية» "/ 2”٠٠١‏ 
و«طبقات الفقهاء» لطاش كبرئ زاده ص 77» و«الفوائد البهية» ص185١.‏ 

(؟) راجع خلافهم في ذلك في «بدائع الصنائع» 2155-١‏ و«الهداية» .05/١‏ 

(9) هو خرق الأذن. وقيل: الأذن نفسهاء وينطق بالسين في لغةء» جمعه أصمخة. 
«الصحاح» »4757/١‏ و«المصباح المنير»؛ ص177. 

(5) «بدائع الصنائع» ١5-0؟15١.ء‏ ود«الهداية» 2.05/١‏ و«فتاوى النوازل» .»50/١‏ 
و«تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين» /١‏ 670-074. 

(5) أي: أصابه عيّ فلم يستطع القراءة لخجل أو خوف أو نحوهماء وكل من أمتنع من 
شيء فلم يقدر عليه فقد حَصِر عنه. «الصحاح» / ١‏ و«المصباح المئير» ص07. 
و«لسان العرب» .١197”/5‏ 

)000( «مختلف الرواية» ص91 » و«بدائع الصنائع» 7/١‏ 35377» و«الهداية» /١‏ 09» و«الاختيار) 
١‏ وودالدر المختار» ."١ 5 /١‏ 


سس 


ا نر لأن الأستخلاف مشروع في سبق الحدث؛ لأنه 
ليس بنادر الوقوع؛ ولهذا لم يشرع فيما إذا نام فاحتلم في الصلاة لندرة 
ذلك» والحصر في القراءة نادر» فليس في معنى ما ورد به النص. 

وله: أن الأستخلاف في سبق الحدث إنما شرع لمكان عجزه عن 
المضي في الصلاة» وهو ههنا أعجزء. ألا ترئ أنه إذا كان في المسجد 
ما يتوضأ به وينبني لا يستخلف, ولو تعلم ههنا من غيره أو من"" 
مصحف وقرأ فسدت صلاته» فكان في معن ما ورد به النص"". 

000 


حضور المرأة للجماعة وشرط صحة اقتدائها 


قال4 '( وللعتجوز حضون الخماعة إلا الظهرين «الحبة 
وأطلقاها ). 


تقييده بالعجوز دليل كراهة خروج الشوابٌ إلى الجماعة مطلقًا؛ لأنه 
لا يؤمن وقوع”*' الفتنة بخروجهن؛ فيكره لإفضائه غالبًا إلى ذلك. 

وأما العجوز فقال أبو حنيفة: يجوز لها حضور الجماعة في المغرب 
والعشاء والصبح والعيدين» ولا تحضر في الظهر والعصر والجمعة. هذا 
هو المذكور في الهداية”“» وقال في الحصر: إن للعجائز حضور 


)١(‏ في (ب): وقالا لا يستخلف. المصادر السابقة. 

(؟) ساقطة من (ب)» (ج). 

(0») «مختلف الرواية» ص98» و«الهداية» .094/١‏ 

(4) في (: (من وقوع). 

(ه) ١/لاه‏ وانظر: «المبسوط» 7/ »5١‏ و«الكتاب» 4١/١‏ » و«تبيين الحقائق» -١1"94 /١‏ 
,”5٠‏ و«الاختيار» ١/5لا-لالا.‏ 


حس كتاب الصلاة 


الجماعة في الفجر والمغرب والعشاء والجمعة”''» والعيدين» دون الظهر 
والعصرء والصحيح هو المذكور في «الهداية»؛ لاشتراك الجمعة مع 
الظهرين في علة المنع”"'؛ ولذلك زاد (الجمعة) في المتن. 

وجه قولهما”": إن كراهية حضور الشواب إنما كان لخوف الفتنة» 
وهو (مأمون ههنا؛ لقلة الرغبة في العجائزء فلا يفضي حضورهن إلى 
الفتنة. 

وله: أن خوف الفتنة)”*' قائم في الظهرين” والجمعة؛ لأنه وقت 
العشنار الفيناق :فرظ السيو""" واليقه قد .يهم على الرفة فيا 
لا يرغب فيه فتقع الفتنة» بخلاف باقي الصلوات» والمغرب وقت 
الطعام؛ والعشاء والصبح”'' وقت نوم الفساقء وفي العيدين [ج/0٠ب]‏ 
يمكنها الأعتزال لسعة المصلا”*. 

قال: ( وشرطنا نية إمامتهن لصحة أقتدائهن )”". 


)١(‏ (والجمعة) ليست في (ج). (9) (المنع) ليست في (ج). 

(0) بيرى أبو. يوسف ومحمد أن للعجوز الحضور في الصلوات كلها. المصادر السابقة. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(0») في 54 رب): في الظهر والعصر. 

() في (ج): (وفرط الشبق)» والشبق بفتح الشين والباء شدة الغلمة وطلب النكاح» يقال 
رجل شبق وامرأة شبقة بكسر الباءء «الصحاح» 5/١٠6٠ء‏ و«لسان العرب» 
ال 

0) (والصبح) ليست في (ج). (م) «الهداية» ١/لاه.‏ 

(9) «الأصل» ١/١9١ء‏ «هبداية المبتدي وشرحه الهداية» /١‏ هلا» و«المبسوط» 
0١‏ :؛ و«المختار وشرحه الأختيار» 2775/١‏ و(ملتقى الأبحر وشرحه مجمع 
الأنهر»؛ ١/١١١ء‏ و«مختلف الرواية» ص055 و«المبسوط» »186/١‏ و«الهداية» 
١//اه.‏ 


م دب 


وقال زفر كه: أقتداؤهن صحيح من دون نية الإمام''2؛ لأن أقتداء 
غيرها”'' به صحيح وإن لم ينو إمامته» فكذا أقتداؤهاء إعانة لها على 
إحراز فضيلة الجماعة. 

ولنا: أنه يلزمه حكم فساد صلاته بمحاذاتها إذا صح أقتداؤها به 
فلا يلزمه ذلك من دون التزامه. وأما في الرجال فلم يلزمه باقتدائهم 
فساد”" في حقهء فلا تلزمه نيتهم». ولما لزم المقتدي في الأقتداء حكم 
وهو حفظ”*' مقامه من الإمام لزمته النية””. 


تتج عدف ك توه ل 5 مهل 


متى يشرع الإمام في الصلاة 


قال: (ولم يؤخروا الشروع إلى الفراغ من الإقامة واستواء 
الصف. ولا عينا الثانية من لفظتي الإقامة له فيأمر به 
عقيب الفراغ. وهما مع أولهما ). 
قال مالك كنْهُ: السنة أن يشرع الإمام في الصلاة بعد فراغ المؤذن من 
الإقامة آب/0هب] وبعد”'2 أستواء الصف”"'؛ أقتداء بفعل عثمان وَنه» فإنه 
كان يفعل هكذا!". 


)١(‏ المصادر السابقة. () في (ب)» (ج): غيره. 
(6) (فساد) ليست في (ج): وفي (): حكم. 
(5) في (أ): محافظة. (0) «مختلف الرواية» ص6:05ه-009. 


(5) في 54 (ج): وبداية. 

0 قال مالك: إذا فرغ المؤذن من الإقامة أنتظر الإمام قليلا قدر ما تستوي الصفوف ثم 
يكبر. «المدونة» /١‏ 560» وانظر: «الكافى» لابن عبد البر ص57. 

(4) لم أجده. لكن هذا هو الثابت من فعل النبي كَِ في أحاديث كثيرة أنه كان يشرع بعد 


حل كتاب الصلاة سس يخي 8 آ 


وقال زفر كأنه: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قام الإمام والناس 
معهء فإذا نطق بالثانية كبروا للافتتاح؛ إذ في ذلك صون المؤذن عن الكذب 
في إخباره» وأنه واجب؛ لأنه أمين الشرع”"". 

وقال أبو يوسف ككنه: يشرع بعد الفراغ من الإقامة”""؛ محافظة على 
فضيلة القول بمثل ما يقول المؤذن» وإعانة له علئ إدراك التحريمة مع 
الإمام. 

وقال أبو حنيفة ومحمد ييا : يشرع عند التلفظ بقوله: قد قامت 
الصلاة”"؛ (إذ هو إخبار عن إقامتهاء وذلك بالشروع فيهاء مع ما فيه 
من المسابقة إلى المناجاة» والقول بمثل ما يقول المؤذن)”*' جاء في 
الأذان دون الإقامة» عليل أنه إذا أت بالأكثر كان آنيّا بالكل حكمًا. 


فراغ المؤذن من الإقامة وبعد تسويته للصفوف. فعن أنس قال: أقيمت الصلاة» فأقبل 
علينا رسول الله بك بوجهه. فقال: ‏ أقيموا صفوفكم وتراصواء فإني أراكم من وراء 
ظهري ». «صحيح البخاري» )7١94( 7١8/7‏ كتاب الأذان» باب إقبال الإمام على 
الناس عند تسوية الصفوف» و«سنن النسائي» 188/١‏ (888) كتاب الإمامة» باب 
حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهاء و«مسند الإمام أحمد» ”7/ .٠١7‏ 
وعن محمد بن مسلم بن السائب أنه قال: صليت إلى جنب أنس بن مالك يومّاء 
فقال: هل تدري لم صنع هذا العود؟ فقلت: لا والله. قال: إن رسول الله يَكلِ كان إذا 
قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال: "ضارا سووا صفوفكم »» ثم أخذه 
بيساره فقال: «اعتدلواء سووا صفوفكم ». 0 سنن أبي داود» )507١(١ ١‏ كتاب 
الصلاة» باب تسويه الصفوف» و«مسند الإمام أحمد» "7/ 765. 

.١٠١8/١ و«تبيين الحقائق»‎ 27"9/١ «المبسوط»‎ )١( 

(؟) «الأصل» ١/19ء‏ و«المبسوط» ."8/١‏ و«الكنز مع البحر الرائق» 2٠5/١‏ 
و«الاختيار» /١‏ 2060 ولمجمع الأنهر» ./8/١‏ 

(*) المصادر السابقة. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ج). 


ل ا 0ك 


ومذهب أبي يوسف أعدل المذاهب في ذلك؛ لأن الإقامة شرعت 
للإعلام بقيام الصلاة» فقوله: قد قامت الصلاة ليس"'"'' إخبارا عما 
مضئء وإلا لوجب الشروع قبل تلفظه بذلك؛ ليكون صونا عن الكذب» 
بل معناه قاربت القيام؛ ليبادر الناس إلى الجماعة وإحراز فضيلتهاء 
فلا يلزم بتأخر الشروع إلى الفراغ كذبه؛ إذ هو صادق في قرب إقامتها. 

وفيه إدراكه فضيلة التحريمة» وإدراك من يدخل المسجد في زمان 
إدراكه» فكان أعدل. 


5 هت 5 هدق دوهف 
حكم تكبير المأموم مع الإمام 


قال: ( ولو تحرم مقارثًا للإمام فهو جائزء وقيل: هو الأفضل ). 
قال أبو حنيفة ذَِيه : إذا كبر مقارنًا لتكبير الإمام جاز أقتداؤه”'"', 
وقالا: لا يجوز إلا اظم 7 


)0( في (ب): لا. 

0) «المبسوط) .”8/١‏ و«مختلف الرواية»ة ص”. و«الفتاوى الخانية» /١‏ لام 
و«منظومة النسفي» باب قول أبي حنيفة لوحة "بء و«مجمع الأنهر؛ .47/١‏ 

9) المصادر السابقة. 

(5) في (ب)» (ج): وروى ابن رستم» وهو أبو بكر إبراهيم بن رستم المروزي أحد 
الأعلام» تفقه علئ محمد بن الحسن وروي عنه النوادر» وعن نوح بن أبي مريم 
وأسد بن عمرو تلميذي أبي حنيفة» وسمع الحديث عن مالك والثوري وشعبة 
وحماد بن سلمة وغيرهم. وقدم بغداد غير مرة فروئ عنه أئمة الحديث أحمد بن حنبل 
وغيره» وقد أختلف فيه أهل الحديث. توفي بنيسابور سنة ١١1ه.‏ «الجواهر المضية» 
١١‏ و«الطبقات السنية» »١95 /١‏ و«تاريخ بغداد» 5/ 'الاء و«تاج التراجم» ص" 
و«الفوائد البهية؛) ص6. 


حلس كتاب الصلاة 


لا خلاف في نفس الجواز قرانا وتعقيبّاء وإنما الخلاف في الأولوية: فعنده 
التكبير مقارنًا أفضل» وعندهما متعقبًا أفضل”''2. وهذا من الزوائد. 

وعن أبي حنيفة ولاه في تأخير السلام واا” ليينا على 
القول الأول: قوله َِ: « وإذا كبر فكبروا)”". والفاء للتعقيب» وقضية 
ذلك توجه الأمر للمؤتمين بمتابعتهم الإمام [ج/0ا] في التكبير عقيبه: 
وإذا كبروا معه كان تكبيرهم واقعا قبل أوانه فلا يجزئ» كالظهر قبل 
الزوال. ش 

ولأن صلاة المؤتم مبنية علئ صلاة الإمام» وإنما يصير شارعًا في 
الصلاة بعد الفراغ من التكبيرء فإذا قارنه كان بانيًا عل معدوم؛ لأن 


)١(‏ «مختلف الرواية» ص5» و«مجمع الأنهر» /١‏ 47. وهو الذي يفيده سياق السرخسي 
للمسألة فى «المبسوط» 3-7 0 

زفق «المبسوط» يت رف 

() تمام الحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا 
قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا سجد فاسجدواء وإذا 
صلل جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون ». 
وفي لفظ : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» فإذا كبر فكبروا ...» الحديث 
وهو من رواية أبي هريرة وعائشة وأنس وقرء «صحيح البخاري» 7١77/7‏ (7ثا/ا- 
4-7 “9/7) كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» و«صحيح مسلم» 
)1١5 .417 .41١١‏ كتاب الصلاةء باب أثتمام الإمام بالإمام» و«سئن 
أبي داود» 5٠1١/١‏ (501)- (5060). و(سئن الترمذي»», كتاب الصلاة باب ما جاء 
إذا 0 الإمام قاعدّاء فصلوا قعودًا. كتاب الصلاة» باب الإمام يصلل من قعود. 

سنن النسائي» /١‏ 597 (4075) كتاب الإمامة باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداء 

و«سئن ابن ماجه» "97/١‏ (لا"1. 17“8. )١71784‏ كتاب إقامة الصلاة» باب 
ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم بهء» و«مسند الإمام أحمد» "357/7 .0١/5‏ 
و«موطأ الإمام مالك» ١06/١‏ باب صلاة الإمام وهو جالس. 


الصلاة قبل الفراغ من التكبير معدومة بجميع أجزائهاء ولا يصح البناء على 
المعدوم. وله: قوله كك : «إذا كبر فكبروا». 

وجه الأستدلال: أنه َلك أمر المؤتمين بالتكبير في الزمان الذي يكبر 
فيه الإمام؛ عملا بكلمة (إذا)» فإنها موضوعة للظرفية كالحين والزمان”© 
-وإن كان فيها سمة من الشرط- أي: فكبروا في زمان يكبر فيه الإمام. 
يعضده أول الحديث: إنما جعل الإمام إمامًا ا 
والتأخير أختلاف» والإتيان بالمامور نه لايد يتستن ل بالقران» وذلك 
موجب له إلا أن الوجوب لما كان مستلرمًا للحرج سقط وبقي الجواز. 

ودخول الفاء ههنا لما في معن (إذا) من الشرط». فقد تعارض دليل 
القران بالنظر إلئ ما وضعت له كلمة إذا من الظرفية» ودليل التعقيب 
باعتبار ما فيها من معنى الشرطء فاعتبار ما هو الأصل في وضع اللغة 
-وهو الظرفية- أولى. 

ولأن الفاء مهنا لا تفيد المجازة؛ إذ ليس تكبير الإمام سببًا لتكبير المؤتم» 
فتعين بيان الحال كقوله: إذا دخلت على الأمير فالبس» والبناء مع القران 
يتحقق علئ موجود لا معدوم؛ ا 
والبناء عبارة عن موافقة المؤد تم للإمام في أفعال الصلاة» ومعبى البناء يظهر 
فى الصحة دون الوجود؛ أ لا ترئ أنه إذا قارن إمامه في أركان الصلاة وقع 
معتدًا بها؟ فعلم أن البناء لا يستلزم سبق المبني عليه. 

ولهما في أفضلية التأخير: أن القران لا يؤمن معه تقدم تكبير المؤتم 
عل تكبير الإمام فيقع فاسداء وفي التأخير الأمن من ذلك (ب/101] فكان 


ع 


أفضل. 


)١(‏ (والزمان) ليست في () (ب). 


داحتاب الصلاة اس ب سب ب-س-سب-س-س-ليده )6 


وله: أن الأقتداء”'' عقد على الموافقة» وفي التأخير مخالفة فكان 
القران أولئ. 

ووجه رواية تأخير السلام والفرق بينه وبين التكبير: أن التكبير شروع 
في الصلاة فكان المسابقة بالقران أفضل» والسلام خروج عنها ومفارقة 
لخالة العبادة فكان التأخير أفضل + ووجه رواية القران ما سبق. 


قراءة المأموم خلف الإمام 


قال: ( ونمنعه عن القراءة ). 

قال أصحابنا: لا يقرأ المؤتم خلف الإمام”''. وقال الشافعي كأنه: 
قراءة الفاتحة عليه فرضء وفي صلاة الجهر يستمع إلى الإمام» فإذا فرغ 
من قراءة الفاتحة شرع المؤتم في قراءتها""؛ لما روئ عبادة”* بن 
الصامت قال: صلينا مع رسول الله صلاة الصبح فلما فرغ منها قال: 
الاجم د تقرؤون خلفي؟» قلنا: نعم يا رسول الله» قال: ١لا‏ تقرؤوا 
إِلّا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها ”© ولأن القراءة ركن 


)١(‏ في (ج): القرآن. 

(0) «شرح معاني الآثار»؛ 25١8/١‏ و«بداية المبتدي مع الهداية» /١‏ 200 و«الكنز مع 
البحر الرائق» ١/”5”ء‏ و«الاختيار» ١/55ء.‏ و«اللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب» ١/7/ا؟.‏ 

(0) «مختصر المزني» (ملحق بالأم) .٠١8/4‏ و«المهذب» /١‏ الا و١حلية‏ العلماء» 
5 و«المجموع» “1ت و«المنهاج مع مغني المحتاج» ١/١‏ -لاه١.‏ 

(5) فى (أ). (ب): لما روي عن عبادة. 

(ه) «سئن أبي داود؛ 010/١‏ (417) كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته 
بفاتحة الكتاب» و«سنن الترمذي» 777/7 (7”90) كتاب الصلاة» باب ما جاء في 


فإن الأقتداء لا يسقطها كسائر الأركان» زإنما جعلئاه مدركًا للركعة 
بالركوع؛ لأن الحالة حالة ضرورة وللضرورة أثر في إسقاط بعض 
الأركان ألا ترىئ أن القيام سقط؟ وهذه حالة [ج+/١٠ب]‏ أختيار فلا يسقط. 
ولنا: قوله تعاليئل: #8 وَإِدًا كرىة الْفنَانُ َاسْتمِعوا لم وأَنصِتوا 23# , 
وهو خطاب للمقتدين في أكثر أقوال أهل التفسير”". 
ولئن كان عامًا فقد تناول هذه الصورةء ولقوله َه : «إنما جعل 
الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا )”". 


القراءة خلف الإمام. وأخرجاه في الصحيحين مختصرا بدون أوله بلفظ : « لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » «صحيح البخاري» 775/7 (107) كتاب الأذان» باب 
وجوب القراءة للإمام والمأموم» واصحيح مسلم» ٠٠١/4‏ (44”) كتاب الصلاة» 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 

.7١5 الأعراف‎ )١( 

(؟) هذا هو قول ابن مسعود وأبي هريرة وجابر والحسن والزهري والنخعي وعطاء 
ورجحه البغوي. 
وصحح القرطبي القول بأن الآية عامة تشمل الإنصات لخطبة الجمعة والعيدين 
والصلوات الجهرية» وهو قول سعيد بن جبير ظَهء وفي الآية أقوال أخرئ. راجع 
«تفسير البغوي» 7/ 7١-1718‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١‏ *61 و«زاد 
المسير» لابن الجوزي "/ 8180-8117 
وقال الإمام أحمد في رواية أبي داود: أجمع الناس علئ أن هذه الآية في الصلاة» 
«المغني» "51/١‏ 

(0) هذه إحدئ روايات حديث أبى هريرة المذكور فى المسألة السابقة وهى فى: «سنن 
ابن حاون 53431541 كاب الفيلذة:دبات الامام يصلق من كحرف ولاسن 
النسائي» 77١/١‏ (497), (445) كتاب أفتتاح الصلاة» باب تأويل قول الله جل 
ثناؤه: « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا »» و«سئن ابن ماجه» 7157/١‏ (855) 
كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء و«سئن الدارقطني» ."71//١‏ قال 
أبو داود: وهذه الزيادة: «إذا قرأ فأنصتوا » ليست بمحفوظة, الوهم عندنا من أبي 


صس كتاب الصلاة 0# 


ولقوله مُه : « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)7) 


وما رواه محمول على أبتداء الإسلام”'"؛ ثم منعهم عن القراءة» بدليل 
أنه سمع رجلا يقرأ بالفاتحة خلفه فقال: مالي أنازع””" القرآن؟ )240 


فإنكاره دليل التي . 


خالد (يعني: أبا خالد الأحمر). وقال النسائي: لا نعلم أن أحدًا تابع ابن عجلان 
علئ قوله : ١‏ وإذا قرأ فأنصتوا ». وراجع : «نصب الراية» .١15/7‏ 

)١(‏ روي من عدة طرق عن جابر َه في: «سئن ابن ماجه» ١/لالا7‏ (800) الباب 
السابق» و«مسند الإمام أحمد» */ 4"". و«سنن الدارقطني» "77/١‏ (7377) باب 
ذكر قوله كَكِِ: «من كان له إمام فقراءة ...2 و«السئن الكبرى» للبيهقي 7/7 -١89‏ 
انح انما اع 1 اس عر ار 
ففي بعضها جابر الجعفي وفي بعضها الحسن بن عمارة وفي أخرئ ليث بن 
سليم» وهم ممن لا يحتج بهم. راجع : «نصب الراية» 7/ 2٠١-57‏ و«اتنقيح 0 
887/7 وما بعدها. 

(0) في (ب): الإمام. ) في (ج): أراع. 

(5) «سئن أبي داود» 0157/١‏ (877) كتاب الصلاة» باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب 
إذا جهر الإمام» و«سئن الترمذي» 717/75 (7311) كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة» وقال: حديث حسن» واسئن 
النسائي» 7197/١‏ (441) كتاب أفتتاح الصلاة» باب ترك القراءة خلف الإمام فيما 
جهر فيه» و«سئن ابن ماجه» 715/١‏ (848) كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام 
فأنصتواء عن ابن شهاب الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله 
كه أنصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنقًا؟ » 
فقال رجل : نعم يا رسول الله. قال: «إني أقول مالي أنازع القرآن؟! » قال: فانتهى 
الناس عن القراءة مع رسول الله كَل فيما يجهر فيه رسول الله يَكْهَ من الصلوات 
بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله يك قال أبو داود 0١4/١‏ سمعت محمد بن 
يحي بن فارس قال: قوله: فانتهى الناس.... من كلام الزهري. 

(5) ذكر الجعبري هذا الرأي ثم قال: والحق أن الكل محكم» ويجمع بينها أن النهي عن 
قراءتها معه» أو جهرا. «رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار؛ ص85. 


مقدار تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام 

قال: ( ونحعله تبعا مطلقا ). 

المؤته”'' تبع للإمام عندنا في الموافقة» وفي الصحة والفسادء حتئ 
إذا'"2 ظهر أن الإمام كان محدثاء أو جنبًا أعاد المأموم صلاته". 

وقال الشافعي: المؤتم تبع للإمام في صورة الموافقة» لا في الصحة 
الفساد0*) (لقوله عه : «إنما جعل الإمام ليؤتم به »”*2؛ أي: ليوافق في 
أفعاله ويتابع فيهاء وفيما عدا ذلك فصلاة كل منهما في الصحة 
والفساد)”'2 مضافة إلى أجتماع الشرائط والأركان. وعدم واحد منها. 


)00( في (ب): المأموم. 

2 ساقطة من (ج). 

(9) «الكتاب» 247/١‏ و«فتاوى النوازل» /١‏ لا5» و«الهداية» 208/١‏ و«الكنز مع البحر 
الرائق» 2355/١‏ و«الاختيار» ١/لالا-4لاء‏ و«اللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب» ١//ا74.‏ 

(5) قال الزنجاني في «تخري يج الفروع على الأصول» : معتقد الشافعي 2 ؤينه أن كل مصل 
يصلي لنفسه» ولا شركة بين الإمام والمأموم. ل كل عن عئلاة نفسه أذاة:ونحكقاء 
وإنما معنى القدوة المتابعة فى أفعاله الظاهرة؛ ليكون أحوط فى إبعاد الصلاة عن 
السهو والخفلة. ْ ْ 
وراجع المسائل المفرعة عل ذلك في: «المهذب» .448-91//١‏ واحلية العلماء») 
6١١/١‏ وما بعدهاء و«روضة الطالبين» .507-701١/١‏ 

(0) سبقه تخريجه مراراء وهو في «صحيح البخاري») 5١5/75‏ (975/ا), (79/), 
(4 017 و«صحيح مسلم» / .)21١5( .)5١7( .)5١١( ٠‏ و(اسنن أي داود») 
)50١١١( 0١‏ إل (50665). و«سنن الترمذي» 7/ 2708-7548 و«سنن النسائي» 
1١‏ (905). والسئن ابن ماجه) ,)1١599( )١738( ى)١779ل( "947/١‏ 

و«مسند الإمام أحمد) / 1517 ,»01١/5‏ و«موطأ الإمام مالك» .١190 /١‏ 


(5) ما بين القوسين ساقط من ج). 


حل كتاب الصلاة 


ولنا: قوله 2 : «الإمام ضامن )(1) وإنما يكون ضامئًا إذا تضمنت 
صلاته صلاة المقتدي؛ لتصح بصحتها وتفسد بفسادهاء فيكون أتحاد 


و 


"كول ما كاة تمن ناء ا لأممفن 


الصلاتين شرطًا فى صحة الأقتداء 
على القوئ» كاقتداء المتنفل بالمفترض. 
وخلاف الشافعى فى المسائل التى تأتى بعد هذا الأصل”". 
إمامة المعذور والأمي والماسح لأضدادهم 
قال: ( وأفسدناها من معذور بخلافه , والبناء لفوته ). 


[/ه ب إذا أم المعذور -كمن به سلس البول» والرعاف الدائم- 
صحيحًاء والعاري مكتسياء والأمي قارئًا لا تصح إمامته» ولا أقتداء 


55 52 اسم عو .اس 0 .(6) 


4 من رواية أبي هريرة به وتمامه: « الإمام ضامن والمؤذن مؤتمنء اللهم أرشد الأئمة 
واغفر للمؤذنين ». «سئن أبي داود» 107/١‏ (0117) كتاب الصلاة» باب ما يجب على 
المؤذن من تعاهد الوقت» و«سنن الترمذي» )73١7( 5١7/١‏ كتاب الصلاةء باب 
ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» و«مسند الإمام أحمد» 5١9/7‏ و«السئن 
الكبرئ» للبيهقي 47٠/١‏ باب فضل التأذين على الإمامة» وراجع الكلام عنه في : 
«تلخيص الحبير» 25١١-١١09 /١‏ و١تنقيح‏ التحقيق» ؟7/ .1١560-١١55‏ 

(؟) «البناية شرح الهداية» ؟'/ 7985". 

(6») هكذا في (أ), (ب)» (ج): (ولعل المراد) مبنية علئ هذا الأصل. 

(5) «الكتاب» »487/١‏ و«مختلف الرواية» ص”٠5»‏ و«فتاوى النوازل» ١//ا5»‏ و«بداية 
المنتدى مع الهداية» /١‏ لاه و«المختار مع الأختيار» /١‏ لالاء و«الكنز مع البحر 
الرائق» .”5٠ /١‏ 

(5) «منظومة النسفى» باب خلاف زفر للثلاثة لوحة ٠5أ.‏ و«تأسيس النظر» للدبوسى 
ص١3‏ وتودت الرواية» ص”607. ١‏ 


ولذلك إذا زال العذر في أثناء الصلاة فعندنا: لا يجوز البناء علئ 
ما مضيل منهاء وعنده: يجوز"''؛ لأن المأمور به صلاة في حق المعذور 
ما هو آت بهء كما أن المأمور به في حق الصحيح ما هو آت بهء فيجوز 
الأقتداء» كالمتيمم والماسح إذا أم المتوضئ والغاسل. 

ولنا: أن صلاة المقتدي مبنية على صلاة الإمام» وقد عدم شرط صحة 
البناء؛ لعدم الركن حقيقة في الأمي. وحكما في العاري”' والجريح, 
لفوات الشرط فلم تتضمن صلاة الإمام صلاة المقتدي؛ إذ الأضعف 
لا يتضمن الأقوئ بخلاف المتيمم والماسح”"؛ لقيام الخف مقام 
الأصلء وكون الخف مانعًا من سراية الحدثء» وأما ههنا فالطهارة”؟» 
فائتة حقيقة وهو شرطء والمعذور لم يؤمر في هذا الوقت إِلّا بتحصيل 
الأضعف. وهو أداء الصلاة مع الحدثء. فإذا أتئل به خرج عن عهدة 
ما أمر بهء وذلك لا يجعله صالحًا لبناء الأقوئ عليه. وحكم البناء على 
ما مضئ من الصلاة حكم الأقتداء [ب/١هب]‏ والخلاف فيه واحد0. 

قال: ( ولو أم أمي مثله وقاركاء فصلاتهم فاسدة. وحَصّاه 

بالقارئ ). 


قال أبو حنيفة وه : إذا أم أمي أميّا وقارئان فصلاة الجميع يله 


)١(‏ «الأصل» ١/186.ء‏ و«مختلف الرواية» ص0500. 

(؟) في (ج): حقيقة والأمي كما في القارى. 

() (والماسح) ليست في (أ). (ج). 

(4) في ).2 (ج): فالظاهرة. () في (ب): والخلاف فيه زائد. 

() «الأصل» ١/1866ء‏ و«المبسوط» 2١8١/١‏ و«بداية المبتدي مع الهداية» 208/١‏ 
و«الاختيار» /١‏ لالا-8ل. 


حس كحتاب الصلاة بل )0 


وقالا: صلاة القارئ وحده فاسدة27؛ لآنة مَعِدَوْز أم معذورا وغير 
معذور فصحت”" صلاة المعذور ومن بحاله» وفسدت صلاة غير 
المعذور. كالعاري يأتم به عار” ومكتسء» والجريح يؤم جريحًا 
وصحيحًاء وكما لو”*“ صلوا وحدانًا. 

وله: أن الأمي بإمامته والأمي باقتدائه به تارك لركن [ج/] القراءة مع 
القدرة علئ تحصيلهء فإنهم إذا أثتموا بقارئ كانت قراءته لهم قراءة» 
ففسدت صلاتهم بترك ركن مع القدرة علل تحصيله”* » بخلاف العاري؛ 
لأنه لا يصير مكتسيًا باقتدائه بالمكتسي» ولا الجريح يصح باقتدائه0 
بالصحيحء فافترقا”'". وأما إذا صلوا وحدانًا: فقيل: إنه على الخلاف 
وقيل: يصح. والفرق: رغبتهم في صلاة الجماعة ههنا وعدمه ثمةء 
5 الصحييه 0 

قال: ( ويؤم ماسح غاسلًا ). 

لمساواته إياه”''؛ فإن ما حل من الحدث بالقدم أزاله الغسل والخف 
مانع سراية الحدث إلى القدم» والذي حل بالخف أزاله المسح فاستويا. 


() المصادر السابقة. 

(0) في (أ)», (ج): فتمت. 

(9) في (ج): كالقارئ يأتم به عادة. 

(5) ساقطة من (ج). 

(5) في (أ), (ج): مع القدرة عليه. 

50( (يصح باقتدائه) ليست في رج). 

.08/١ و«الهداية»‎ 2.328١/١ «المبسوط»‎ )0 

(48) «بداية المبتدي وشرحه الهداية» »08/١‏ و«المبسوط» .181١/١‏ 

(9) «الكتابس» 7/١‏ ”م2 و«بداية المبتدي مع الهداية» /١‏ لاه, و«المختار مع الأختيار» /١‏ 
8/ء و«الكنز مع البحر الرائق» 7517/١‏ 


صلاة المفترض بالمتنفل وعكسه 

قال: ( ومفترض متنفلًا ). 

لأن الفرض أقوئ من النفل» والأقوئ يتضمن الأضعف'"'". ونقل 
صاحب المنظومة كأة: أن أقتداء المتنفل بالمفترض لا يصح عند 
مالك”'' والصحيح هَو ختواة الأقتذاء:باليمترضن دوق العكدر "ا انتركنه 
في المتن. 

قال ارول يكين )1 

قال أصحابنا رحمهم الله: لا يجوز أقتداء المفترض بالمتنفل”*. وقا 


2). 

الشافعي 15 يجوز 3 
وهذا اللقلاق بثاء علا ماانييق: أن ضلاة المقبدي 'مينية عدن" عل 
صلاة الإمام صحة وفسادّاء فتتضمنها صلاة الإمام» والأقوى لا يتضمنه 


)١(‏ «الكتاب» /١‏ 247 و«بداية المبتدي مع الهداية» »58/١‏ و«المختار مع الأختيار» 
:/١‏ و«الكنز مع البحر الرائق» /١‏ 7"506. 

(5) فقال في باب فتاوي مالك لوحة 7١اب:‏ 
والنفل خلف من يصلي الفرضا يبطل والعكس كذاك أيضا 

(9» قال ابن جزي في «القوانين الفقهية) ص 59 : ويجوز أن يوم المفترض المتنفل أتفاقًاء 
ولا يجوز العكس. 
وانظر : «التلقين» ص 2.390 و«الكافي» لابن عبد البر ص57 » و«مختصر خليل مع 
جواهر الإكليل» 7/١‏ 487» و«شرح الخرشي علا مختصر خليل») 59-78/7. 

(5) «الكتاب» 247/١‏ وابداية المبتدي مع الهداية» 208/١‏ و«المختار مع الاختيار) 
/١‏ لالاء و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» /١‏ 585. 

(0) «الأم» 05 و«المهذب» .98/١‏ و«روضة الطالبين» "557/١‏ و«معرفة السنن 
والآثار» .١1608/5‏ 

(1) (عندنا) ليست في (ب). 


ححس كتاب الصلاة 


الأضعف"''. وعنده: هي مبنية عليها في صورة الموافقة”" والمتابعة» لا في 
الصحة والفساد فصح الأقتداء”". 


قال: ( وأفسدها9©) من متيمم لمتوضئ ومن قاعد لقائم ). 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف وَِكا: أقتداء المتوضئ بالمتيمم والقائم 
نف 


ع ا الا قاد ارم أقوئ لحصولها بطهارة الماء» 
وهي طهارة مطلقة» وصلاة الإمام ضعيفة لحصولها بالتيمم» وهو طهارة 
ضرورية» والأضعف لا يتضمن الأقوى. 

ولهما: أن صلاتيهما سواء في القوة؛ لأن الطهارة الحاصلة بالتيمم 
طهارة مطلقة كالماء؛ إذ الساقى يعد قعل اليه والؤغنوه كو 5[ جديينا 


زفي 


بالقاعد صحيح” ”أ وقال محمد كأنْهُ: لا 


طاهرًا إل أن يحدث 
فإن قيل: قد خالف كل من محمد ككأنه وصاحبيه أصله في الرجعة. 
فإن عنده تنقطع الرجعة بمجرد التيمم» إذا أنقطعت الحيضة الثالثة لأقل 
من العشرة ولم تجد الماء فتيممت» فيجعل الطهارة الحاصلة به طهارة 
كاملة» فينبغي أن يصح الأقتداء عنده» وهما قالا: لا تنقطع الرجعة 


)١(‏ في (ج): لا يتضمن الأضعف. 

(؟) في (ج): صورة في الموافقة. 

() وقد سبق بيان هذا الأصل قبل ست مسائل بالتفصيل. 

(5) في (ج): وأفسدوها. 

(5) «الأصل» .٠١5/١‏ 8١”ء‏ و«المبسوط) .١١١/١‏ «١7ء‏ و«مختلف الرواية» 
ص 07٠7‏ واابدائع الصنائع» 5١‏ و«بداية المبتدي مع الهداية» /١‏ لاه-لملره. 

() المصادر السابقة. 

0) «الهداية» ١/لاه.‏ 


م د لل 


حتئ تصلي؛ فجعلا الطهارة بالتيمم طهارة ضرورية ضعيفة» فلا تنقطع 
الرجعة إِلَّا بانضمام ما يؤكدها وهو الصلاة» فينبغي هنا أن لا يجوز 
الأقتداء عندهما؛ فيلزم إما مخالفة الأصل"''. أو كون الخلاف على 
ال 

قلنا: أما الخلاف فهو كما ذكرنا”"» وأما الفرق لمحمد فإنه يقول: 
إفادة التيمم الطهارة مشروطة بعدم الماء» فيطهر في حق من وجد الشرط 
في حقه دون من لم يوجدء والمتوضئ لم [/11] يوجد الشرط في حقه. 
فلم يظهر أثر طهارة التيمم في حقهء فلم يصح أقتداؤه به.» كما لو كان 
معه ماء لا يشعر به إمامه المتيمم» وأما أنقطاع الرجعة [+/6١ب]‏ فحكم 
مختص بهاء والشرط موجود في حقها. 

وهما يقولان: شرط إفادة التيمم الطهارة على الإطلاق في حق الصلاة 
-وهو العجز عن أستعمال الماء- موجود فوجدت الطهارة التي هي شرط 
صحة الصلاة في حقهء واستعمال المتوضئ الماء لا يجعله موجودًا 
[ب/؟15] في حق الإمام في زعم المقتدي» فكان الإمام طاهرًا في نفس 
الأمر وعنده”*' فصح أقتداؤه. وأما أنقطاع الرجعة فليس من الصلاة في 
شيء فلا تظهر الطهارة في حقه إِلَّا بانضمام الصلاة؛ لأن حق الرجعة 
ثابت للزوج حت يوجد من الشرع الحكم بانتهاء هذه الحيضة» وإنما 
يوجد الحكم””' بانتهائها عند الحكم بإجزاء صلاتها المستلزم لحصول 


)١(‏ في (أ): إما مخالفته للأصل. 

(ف4 «العناية» "4/١‏ ودالكفاية» ."١9/١‏ 
(9) في (أ)» (ب): أما الخلاف كما ذكرها هنا. 
(5:) (وعنده) ليست في (ج). 

(0) في 0 (ج): حكم. 


ملم كتثاب الملا سس (ب-ب-_-_-ت-_-__-س-سس سه ) © 


الطهارة» أما قبل ذلك فمجرد التيمم ليس بطهور في نفسه. فجرينا على 
قضية النص في كونه طهورًا في الصلاة وما يتعلق بها -وجواز الأقتداء 
مما يتعلق بها- وجرينا على الأصل» وهو أنه غير مطهر في غير 
الصلاة» والرجعة ليست من الصلاة”". 


ولمحمد فى المسألة الثانية أنه أقتداء من هو كامل الحال بناقصهاء 


فصار كاقتداء القاعد بالمومئ» والمكتسى بالعريان”'"'» والقارئ بالأمى. 


ولهما: أنه نل صلئ آخر صلاته قاعدًا”"» والناس خلفه قياه”*', 


ولأن القعود خلف عن القيام فصح الأقتداء باعتبار قيام الخلف”. 


00( 
زفق 
ليف 
فق 


نعي وتهى وى 


«العناية شرح الهداية») .2"١87/١‏ و«الكفاية» ."١9/١‏ 

فى (أ): كان آخر صلاته قاعدا. 

يعني آخر صلاة صلاها بالناس. وهو ما ثبت عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: 
دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثينى عن مرض رسول الله كَلِةِة قالت: بلول فذكرت 
القصة إل أن قالت: ثم إن النبي يَكةِ وجد من نفسه خفة» فخرج بين رجلين أحدهما 
العباس لصلاة الظهرء وأبو بكر يصلى بالناس» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأوما 
إليه النبي ككهِ أن لا يتأخرء وقال لهما : « أجلساني إلى جنبه » فأجلساه إل جنب أبي 
بكر وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي َك والناس يصلون بصلاة أبي بكرء 
والنبي كك قاعد. «صحيح البخاري» ؟/ 1١1/7‏ (5417) كتاب الأذان» باب إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» و«صحيح مسلم» ١5/5‏ (118) كتاب الصلاة» باب أستخلاف 
الإمام إذا عرض له عذرء و«سنن النسائي» /١‏ 584 (81/75) كتاب الإمامة» باب 
الأثتمام بمن يأتم بالإمام. و«مسند الإمام أحمد» .70١/5‏ 


.1١5/١ «والميسوط»)‎ »088/١ «الهداية»‎ )4( 


م4 ل 


إمامة المفترض بمغاير فرضه 
والمومئ بالراكع والساجد 
قال: ( ونفسدها من مومئ بخلافه. ومن مفترض بمغاير”"' 
فرضه ). 
قال أصحابنا رحمهم الله: لا يجوز أقتداء الراكع والساجد بالمومئ» 
ولا أقتداء مصلي الظهر بمصلي العصر”". 
وقال الشافعي كأثه: يجوز"". 
وهذا الخلاف بناء على ما مر من أن صلاة الإمام تتضمن صلاة 
المقتدي عندناء فيشترط أتحاد الصلاتين في الأصل والوصفء إِلّا إذا 
كانت صلاة المقتدي أضعف؛ إذ الأقوئ يتضمن الأضعف من غير 
عكسء وهما”*' ههنا يصليان فرضاء فشرط أتحادهما في الوصف 
لصحة البناء» وحال الراكع الساجد أقوئ من المومئ» فلم تتضمنه 
صلاة المومى. 
وعنده: أن البناء في الموافقة صورة» والاتحاد في ذلك وصفا ليس 
بشرطء ولا مانع عن موافقة قوي الحال لضعيفها ومتابعته في الأداء. 


اح انه صياج انه شوح حا 


)١(‏ في (ج): لعائد. 

١؟)‏ «الكتاب» /١‏ ”2487 و«فتاوى النوازل» ١//ا5»‏ و«بداية المبتدي مع الهداية» 208/١‏ 
و«الكنز مع البحر الرائق» .759/١‏ 

(9) «الأم» .1494/١‏ ١١5»ء‏ و«المهذب» .48/١‏ و«الوسيط» 59494/7. ١٠لاء‏ و«حلية 
العلماء) ,3١5 25١7/7‏ 

(5:) (وهما) ليست في 5 (ب). 


سس كتاب الصلاة + ا امه 


ركوع المقتدي قبل ركوع الإمام أو بعده 

قال: ( ولو ركع قبل إمامه فلحقه قبل قيامه أجزناه ). 

إذا ركع المأموم قبل الإمام فلحقه الإمام فاشتركا في الركوع جاز ذلك 
عندنا» وجعل مدركًا للركعة”"'. 

وقال زفر: لا يجزيه”"؛ لأنه أبتدأ ركوعه فاسدّاء ألا ترئ أنه لو رفع 
قبل ركوع الإمام لم يجز؟ والبناء على الفاسد فاسد. 

ولنا: أن الشرط هو المشاركة في جزء من الركن» ألا ترى أنه لو ركع 
معه ورفع قبله» أعتد بذلك للمشاركة في جزء من الركن؟ وما أت به قبل 
ركوع الإمام يقبل الفصل عن الباقي» فيجعل مبتدنًا بالباقي لابانيًا على 
ا 0 

قال: ( ولو أقتدئ والإمام راكع فرفع فركع المقتدي عكسناه ). 

رجل أنتهئل إلى الإمام في حال الركوع فكبر”*' مقتديًا به» ووقف 
حت رفع الإمام رأسهء فركع هو لا يجزئه» ولا يصير مدركًا للركعة 


0 


271557١ و«تحفة الفقهاء»‎ 25٠ /١ «مختلف الرواية4 ص57"”9» وهفتاوى النوازل»‎ )١( 
ال.‎ /١ و«بدائع الصنائع» :© وا«بداية المبتدي مع الهداية»‎ 

(؟) المصادر السايقة. 

(0) «مختلف الرواية والهداية» الصفحات السابقة. 

ع في (ب): فركع. 

(0) «مختلف الرواية» .0755-617١‏ و«فتاوى النوازل» ,»6550-59/١‏ و«بداية المبتدي مع 
الهداية» /١‏ الا و«الكنز مع البحر الرائق» /١‏ 2185 و«فتح القدير» .57١/١‏ 


هه ل ل جٌّْشطُ ا >__ 


قال زفي 0 وهو معنيل قوله: ( عكسناه )؛ أي: عكسنا 
الحكم المذكور” [ج/*] في المسألة السابقة عليها. 
له: أنه وقع أقتداؤه به في حال الركوع وقد أداهء» فجعل مدركًا له كما 
إذا أدركه في قيامه فركع بعد ركوع الإمام. 
ولنا: أن إدراك الركعة بالموافقة في القيام؛ إما حقيقة» وإما حكمًا 
بالموافقة في الركوع -لكونه قيامًا من وجه”"- وفيما نحن فيه لم يدرك 
الركعة حقيقة ولا حكمًا؛ لعدم المشاركة في جزء من الركن» بخلاف 
ما إذا أدركه قائمًا؛ فإنه مدرك للركعة حقيقة لمشاركته إياه في القيام””". 
00000 
حكم من سبق بركعة ونام في ثنتين واستيقظ للرابعة 
قال: ( ولو سبق بركعة ونام في ثنتين يصلي فيما أدرك ما نام 
فيه ثم يقضي ما فاته» ولو تابع فيما بقي» ثم قضى 
الفائت. ثم ما نام فيه؛ أجزناه ). 
المسألة الأولئ زائدة: رجل أدرك الإمام وقد سبقه بركعة فتحرم معهء 
ثم نام في ركعتين أستيقظ فأدرك الركعة الرابعة» يصلي فيما أدرك ما نام 


فيه””' مع الإمام أولاء ثم يقضي ما فاته رعاية للترتيب"". فلو نقض هذا 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(0) (المذكور) ليست في (ج). 

في (ب): لكونه قياسا من وجهء وفي (ج): لكونه قياسًا وجه. 
(54) «مختلف الرواية» ص075-677. 

() في (أ): يصلي فيما أدرك ما فاته. 

(5) «الأصل) 2715/١‏ و«بدائع الصنائع» ام 


ا ال او هعاس 


سه كتاب الصلاة 


ل دق ا ا 00 2 697 
13 “س] جاز ع0 

وعند زفر لا يجوز”*'؛ بناء عل أن ترتيب أفعال الصلاة واجب 
عنده كالترتيب في الركعة الواحدة» ولو سجد قبل الركوع لا يجوز 
كذا هذا. 

نا: أن المأ ي(9) أ ايل 0 

ولنا : أن ١‏ مور به [ب/؟هب] إكمال الصلاة بأركانها دول بربيبها : 
فإنه لو تلا في الركعة الأولئ''' وسجد في الثانية جاز. 


وأما السجود قبل الركوع لم يعتبر؛ لأن الركعة لم تشرع إِلّا علئ وجه 
يكون مبدؤها القيام ثم الركوع ثم السجود. فإذا لم يؤدها كذلك لم تكن 
صلاة مشروعة» وفيما نحن فيه كل ركعة صلاة» إل أنها خرن 

ولهذا لو أدرك الإمام في ثالثة الظهرء فاقتدئ به في الشفع الثاني يقوم 
ويصلي ركعتين» ويقرأ فيهما وإن كان الإمام قد قرأ في الثالئة والرابعة؛ لأن 
ما أدئ مع الإمام هو الشفع الثاني وما أتئ به" وحده*' هو الشفع 
الأول» ولو كان الترتيب شرطًا فى أفعالها لما جاز أن يقرأ. 


)١(‏ (به) ليست في (ج). 

(0) في (ب)» (ج): ثم نام فيه. 

.١ 717-١15١ /١ ولدالفتاوى الهندية»‎ 0١ «بدائع الصنائع»‎ 6) 

(5) «بدائع الصنائع» او 

(5) (إكمال الصلاة) ليست في (ب). 

(1) هكذا في كل النسخ» ولعل المراد: أنه لو ترك السجود في الركعة الأولئ وسجد في 
الثانية جاز. 

00 في (): أدئ به. 

(8) في (ج): بعده. 


6 لل 


وإذا صلئ كما قلنا يقعد علىل رأس كل ركعةء أما فيما أدرك فلمتابعة 
الإمام» وفيما سبقه به؛ لأنها ثانيتهء وفي الثالثة؛ لأنها ثانية الإمام فيقعد 
لمتابعته» وفى الرابعة؛ لأنها خاتمة صلاة. 
ولو ترك سجدة من الصلاة قضاها”'' وحدها عندنا”". عنده: قضاها 
مع ما بعدها لما قلنا”". 
كت تسوعيتل همل 
مسائل يحتاج إليها في الإمامة 
الصفوف متصلة والمسجد ملآن بحيث لا سعي 3 هكذا ذكره في 
[الس ا 
وذكر فى الفتاوى أن المانع من الأقتداء طريق عام. ونهر عظيم» 
وهو الذي لد نمكن العبور منه بدول علاج» ين ونحوهاء 
أو تجري فيه سفينة » وما دون ذلك لا يمنع الأقتداء40, 
)١(‏ (قضاها) ليست في (ج). 
؟) «المبسوط» ١/188ء‏ و«تحفة الفقهاء» /١‏ 5/!ا١2,‏ و«ابدائع الصنائع» 5/١‏ . 
© أن مراعاة الترتيب فى أفعال الصلاة واجب عنده «المبسوط» .١188/١‏ 
(5:) في (ج) بإمام المسجد. 
)2 في (ج): بحيث يسعهم. 
(7) أما إن كانت الصفوف متصلة والمسجد ملآن؛ فإنه يصح الأقتداء. «الأصل» 
١/258,غ‏ و«بدائع الصنائع» ١/2»,غ,‏ و«الفتاوى الهندية» 8/١‏ 
0) بوزن قَنْعَلة : ما يبنئ على الماء للعبور عليهن والجسر أعم منها ؛ لأنه يكون بناء وغير 
بناء» وقيل: هي الجسر. «المصباح المنيره ص44١»‏ و«مختار الصحاح» ص57 6. 
(8) «الفتاوى الخانية» »91"/١‏ وراجع: «المبسوط») 2١97/١‏ و«الفتاوي الهندية» 
/١‏ ام 


سه كتاب الصلاة ‏ ممسااسسساسسسس سس سس سس سس ) 2 ( 


ولو كان بين الصفين حائط يمنع الأقتداء إن كان طويلًا وعريضًا ليس 
فيه ثقب يسع فيه رجلا واحدًا""". أو باب مفتوح. 


وإن كان له باب مردود غير مغلق يجوز عند أبي بكر الإسكاف”", 
وقال أبو سعيد: لم يجزء وإن كان مغلقا 1+/؟<ب] يمنع الأقتداء”". 

قال أبو نصر في حد الطريق المانع من الأقتداء: أقله أن تمر فيه 
العجلة والأوقارء يعني إذا كان أقل من ذلك جاز. وكذا قال أبو القاسم: 
لو أصطف القوم علئ طول الطريق» ولم يكن بينهم وبين الإمام مقدار 
ما يمر فيه الجمل» فصلاتهم تامة» وكذلك فيما بين الصف الأول 
والغاف 90 


)١(‏ ليست في (ج)» وفي (أ)» (ب): يسع فيه رجل واحدء والصواب ما أثبته. 

(؟) هو أبو بكر محمد بن أحمد البلخي المعروف بالإسكاف» إمام من أئمة الحنفية» 
كبير جليل القدر في المذهب. أخذ الفقه عن محمد بن سلمة البلخي» وتفقه عليه 
أبو بكر الأعمش وأبو جعفر الهندواني» توفي سنة “777 هجرية وقيل: 175 هجرية 
ببخاري. 
«الجواهر المضية» ”/ 5/ا. 5/ ١١8‏ و«الفوائد البهية؛ ص ١٠٠ء‏ و«طبقات الفقهاء» 
لطاش كبرئ زادة ص8 0. 

(0) تحقيق المسألة: إن الحائط الكبير الخالي من ثقب أو باب مفتوح فيه روايتان: 
الأولئ: ما ذكره المصنف وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة: أنه يمنع الأقتداء. 
الثانية: رواية محمد بن الحسن في الأصل: أن الحائط لا يمنع الاقتداء 
دون تفصيل ؛ أما إن كان فيه باب مفتوح أو ثقب يمكنه الوصول إلى الإمام لو أراده؛ 
فإنه لا يمنع الأقتداء. أما إن كان فيه باب مردود غير مغلق أو ثقب صغيرء ففيه 
فقولا 
أنظر: «الأصل» 2١91/١‏ و«فتاوئ قاضيخان» »45/١‏ و«المبسوط» 219/١‏ 
و«بدائع الصنائع» .١56 /١‏ 

(5) «الفتاوى الخانية») 297/١‏ وابدائع الصنائع» ؛»؛ و«المبسوط») .١197"/١‏ 


وم سد 


وقال''' أيضا: إذا صلوا في فلاة وكان ينهم ويين الإمام مقدار ما يمكن 
أن يصف فيه قوم جازت صلاتهم» قيل له: وإن كان في المصلئ. قال: 
هو كالمسجدء لأن ذلك جعل للصلاة. يعني: إذا كانت الصفوف غير 
متصلة جازت الصلةة0 2 وبه أخذ أبو جعفر. 


5 د 5 جو همل 


)١(‏ يعنى: أبا نصر محمد بن سلام. 
(؟) «بدائع الصنائع» »"/١‏ ولدالفتاوى الهندية» ١//ا8.‏ 


سحتب نمز ل ل بي# 00 
فصل في الصلاة في الكعبة 


قال: ( ونجيزها علئ ظهر الكعبة من غير سترة). 

الصلاة عل ظهر الكعبة تجوز عندنا وإن لم يكن بين يديه سترة”© 
وهذا القيد من الزوائد والغرض منه تفهيم مذهب الشافعي كلله» فإن 
مذهبه أنه لا يجوز إِلّا أن يكون بين يديه سترة؛ لأنه إذا لم يكن بين يديه 
سترة ولا بناء الكعبة متصل؛ لم يكن متوجها إليه”". 

ولنا: أن هواء الكعبة إلى السماء منهاء ألا ترئ أنه لو صلئ علا جبل 
أبي قبيس جاز؟ ولا بناء بين يديه؛ إِلّا أن الصلاة علي ظهرها مكروهة؛ 
لاشتمالها علئ ترك تعظيم الكعبة””"» وقد ورد النهي عن ذلك©). 


بها 


240 /١ و«المبسوط» ”2/9/7 و«بداية المبتدي وشرحه الهداية»‎ »400/١ «الأصل»‎ )١( 
.ل8/١ و«فتاوى النوازل»‎ 

() «الأم» ١/9١١ء‏ و«المهذب» 2.71/١‏ و«روضة الطالبين» ١/9١5ء‏ و«الوسيط» 
ا" 

.46/١ «الهداية»‎ )”( 

(5) يشير إلى حديث ابن عمر َيه أن النبي كَل نهئ أن يصلئ في سبعة مواطن: في 
المزبلة» والمجزرةء والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام» ومعاطن الوبل» 
وفوق ظهر بيت الله. 
وهو في: «سئن الترمذي» 777/75 (755) كتاب الصلاة» باب ما جاء فى كراهية 
ما يصلوئ إليه وفيه واسئن ابن ماجه؛ 753/١‏ (1/47) كتاب المساجدء باب المواضع 
التي تكره فيها الصلاة. 
وفيه زيد بن جبيرة -بفتح الجيم- وهو ممن أتفق عل ضعفه ونكارة حديثه» قال 
الترمذي: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي». وقد تكلم في زيد بن جبيرة من 
وراجع : «نصب الراية» ؟/ 3717". 


م4 ب لل 


قال: (ولم يخصوا النفل فى باطنها ). 

الصلاة فى جوف الكعبة جائزة عندنا فرضها ونفلها”''. وقال مالك 
فقد” أستدبر أخرئء فلم يكن مستقبلًا مطلقّاء إِلّا أن النفل ورد فيه 
خبر واحد”*'» ومبناه على السعة بخلاف الفرض. 

ولنا: أنه يي صلى الفرض فيها يوم الفتح”*', ولأنه مستقبل 
شطر القبلة» وهو المأمور به" ». والاستدبار إنما يعتبر إذا تضمن ترك 
الأستقبال. 


)١(‏ «الكتاب» »١"80/١‏ و«المبسوط» 7//لاء و«فتاوى النوازل» 219/١‏ و«المختار 
وشرحه الأختيار» .١١7/١‏ 

(9) «المدونة» 241١/١‏ و«مختصر خليل وشرحه جواهر الإكليل» 256/١‏ و«التفريع» 
/2353717”, و«الكافي» ص؟ة". 

) (فقد) ليست في (أ). 

(4) يعني: ما أخرجه أبو داود ؟/ 0705 )73١77(‏ في كتاب المناسك» باب الصلاة في 
الكعبة» والإمام أحمد في «المسند» .47١/7‏ عن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما 
أفتتح رسول الله يَككهِ مكة قلت: لألبس ثيابي -وكان داري على الطريق- فلأنظرن 
ما يصنع رسول الله كَلِِ. فانطلقت فوافقت رسول الله يكِ قد خرج من الكعبة وأصحابه 
قد أستلموا البيت من الباب إلى الحطيم» وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول 
الله يل وسطهمء. فقلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول الله يَكهِ حين دخل 
الكعبة؟ قال: صلئ ركعتين. 

6 لم أجده. ويرده الحديث السابق. 
وراجع: «صحيح البخاري» 098/١‏ (/01) كتاب الصلاة»ء باب الصلاة بين 
السواري في غير جماعة» و«صحيح مسلم» 81/9 (85) كتاب الحج. باب 
استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره. 

(5) في (ج): (وهو المأمور). 


لش كتاب القلاة سسسب ببب---سسسسسسيهة ) 3 ذش 


قال: ( وتجوز الجماعة فيها بجعل المأموم وجهه إل وجه 
الإمام. وظهره إلى ظهره لد وجهه ). 

لأن المأموم في الوجهين الأولين داعنئ؛ إذا جعل وجهه [ب/"5أ] إلى 
وجههء وظهره إلى ظهره- متوجه إل جهة الكعبة”' »2 ولا يعتقد إمامه على 
الخطأء. وهلذا بخلاف مسألة التحري”'". وفى الوجه الثالث -وهو أن يجعل 
ظهره إل وجهه- يكون متقدما على إمامه فلا يصح”". 

قال: ( ويستديرون حولهاء وتجوز صلاة الأقرب إذا لم يكن 

ع 3 . علك.ء (60) 5 لام ان 00 5 

أما الأستدارة فلأنهم” ' مستقبلون للقبلة حولهاء وإنما أعتبرت جهة 
الإمام في القرب والبعد من الكعبة لمن" في صفه؛ لأن التقدم على 
الإمام والتأخر عنه إنما يعتبر عند أتحاد الجهة”". 


5< هت 5< هت 5 همقل 


)١(‏ في (ب): (إلى الكعبة). 

(؟) وهي: ما إذا تحروا في ظلمة الليل واقتدوا بالإمام. فإنه لا تجوز صلاة من علم أنه 
مخالف للإمام في الجهة؛ لأنه يعتقد أن إمامه مخطئ غير مستقبل القبلة فلا يصح 
أقتداؤه به» أما في مسألتنا هنذِه فهو لا يعتقد الخطأ في صلاة إمامه؛ لأن كل جانب 
من الكعبة قبلة «المبسوط» ؟4/7/. 

(0) «الكتابس» .١8/١‏ و«المبسوط» ؟/4/ا. و«بداية المبتدي مع الهداية» /١‏ 240 
و«المختار مع الأختيار» .١١7/١‏ 

(5) في (ب): (من جانبه). 

)2 (فلأنهم) ليست في (ج). 

(9): (لمن) ليست ين (7): 

0) «الكتاب» من و«الهداية» /١‏ 2.40 و«الاختيار» .١١8/١‏ 


0 _ 


فصل في ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
القراءة من المصحف ف الصلاة 

قال: (القراءة فيها من مصحف مفسدة ). 

قال أبو حنيفة ضيه : إذا قرأ في صلاته من المصحف فسدت صلاته”'". 
وقالا: 042/1 لا تفسدء ويكره ذلك7"©. 

لهما : أن الموجود منه [+/4٠ب]‏ القراءة والنظر في المصحفء. والقراءة 
لا تبطل الصلاة» والنظر في المصحف عبادة فأولئ أن لا يبطلهاء والكراهة 
أنه يشبه صنيع أهل الكتاب”". 

وله: أنه عمل كثير من الحمل والنظر وتقليب الأوراق فتفسد به 
الصلاة» لا لأنه عبادة؛ بل لأنه فعل كثير في الصلاة أو لأنه تعلم من 
المصحف فأشبه التعلم والتلقف من غيره. فعلى التعليل الأول إذا كان 
المصحف موضوعا بحيث لا يزيد على النظر تجوز الصلاة؛ لأنه عمل 
قليل» بل عبادة. وعلى التعليل الثاني لا يفترق”* الحال بين الموضوع 
وار 


)١(‏ «الأصل» 2707/١‏ و«الجامع الصغير؛ ص/97ء و«بداية المبتدي وشرحه الهداية» 
»”/١‏ و«المختار وشرحه الأختيار» .41١/١‏ 

(؟) المصادر السايقة. 

إفي4 لعل تعليلهم هذا مبني علئ ما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن إبراهيم النخعي والحسن 
رحمهما الله تعالئ أن إبراهيم كره أن يؤم الرجل في المصحف كراهة أن يتشبهوا بأهل 
الكتاب» وأن الحسن كرهه وقال: هكذا تفعل النصارئ. «مصنف ابن أبي شيبة» كتاب 
الصلوات» باب في الرجل يؤم القوم وهو يقرأ في المصحف ”776-178/7. 

(5) فى (ج): (وعلى التعليل الثانية لا يفرق). 

.5 ١1/١ «المبسوط)‎ (0) 


صحس كتاب الصلاة بلسي بيبييا 0# 


حكم التكلم والسلام في الصلاة 
قال: ( ونفسدها بالكلمة الواحدة ولو سهوّاء وتفسد بالسلام 
عمدًا ). 

قليل الكلام عندنا مبطل للصلاة عمدًا كان أو 7 وفي السلام : 
سهوًا لا تبطل» وعمدًا تبطل”". 

وقال الشافعي كثه: الكلام كالسلام لا يبطل سهوه إِلّا إذا طال9 ؛ 
لقوله تعالين : « وَلَدَنَ مكبحم جْتاح فيمآ أُخطأثر بو. 224 ولقوله :4 : 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 1 


)١(‏ «الأصل» 0١‏ »: و«الكتاب» »40/١‏ و«بدائع الصنائع» 7/١‏ و«بداية 
المبتدي وشرحه الهداية» 5١ /١‏ وارءوس المسائل» 4م 60 

(؟) المقصود بالسلام الذي لا 0 الصلاة عند الحنفية هو السلام للخروج من 
الصلاة ساهيًا قبل إتمامها ظانًا أنه نه أتمهاء أما السلام علئ إنسان فهو مبطل للصلاة 
مطلقاء يستوي عمذه وسهوه. 
لبدائع الصنائع» /١‏ لاثالا» و«مجمع الأنهر» 21١9/١‏ و«الهداية» 251/١‏ و"تبيين 
الحقائق» .١166 /١‏ 

فرق «الأم» ١/١-١16ء‏ و«المهزب» /١‏ لاثم و«فتح العزيز شرح الوجيز» 2٠١9/5‏ 
و«المنهاج وشرحه مغني المحتاج» 06/١‏ 1. 

(5) الأحزاب 6. 

(6) «سئن ابن ماجه» .)35١56( >694/١‏ كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسى. 
و«مستدرك الحاكم» 798/7 وقال: هذا حديث صحيح علل شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبى علل تصحيحه. و«سنن الدارقطنى» 5/ ».1711١-١1/١‏ و«السنن 
الكبرئ» 7/ 617-767 للبيهقي باب ما جاء في طلاق المكره من رواية ابن عباس 
ولفظه: «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه » والحديث فيه 
رجب ؟/١5“”‏ وما بعدها. 


هم 5 بل 


ولنا: قوله 8ه : «إن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 


إنما هو''' تسبيح وتهليل وقراءة )220 ولقوله : « من قاء أو رعف فى 
صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن علئ صلاته ما لم يتكلم 7" ولما روي 


ع 


عن ابن مسعود وه أنه( قال: لما قدمت وجدت رسول الله فكلا 
في الصلاة"' فسلمت عليه» فلم يرد علي السلام» فأخذني ما قدم 
وما حدث فلما فرغ :كذ من الصلاة قال لى: يا ابن مسعود إن الله 
يحدث من أمره ما يشاءء وإن مما أحدث أن لا يتكلم في الصلاة )0 


000 
(0 


فيه 


فق 
)6( 
0ن 
إفذ 


في (ج): (هي). 

«صحيح مسلم» ٠١/0‏ (/"01) كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» 
و«سنن أبي داود» 017١ /١‏ (970) كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة» 
و«سئن النسائي» ١98/١‏ (205) كتاب السهوء باب نسخ الرخصة في الكلام في 
الصلاةء و«مسند الإمام أحمد» 441//8. من حديث معاوية بن الحكم السلمي 
ولفظه: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسببح 
والتكبير وقراءة القرآن » وفيه قصة. 

«سئن ابن ماجه» )١77١( "860/١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في البناء على 
الصلاة» و«سئن الدارقطني» 0١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في الخارج من 
البدن كالرعاف والقيء. و«السنن الكبرى» للبيهقي ١47/١‏ باب ترك الوضوء من 
خروج الدم من غير مخرج الحدث» وراجع الكلام عنه في: «معرفة السنن والآثار» 
2370١‏ و«تنقيح التحقيق» /١‏ الاغ#-هل!ا5. 

(أنه) ليست في (ج). 

في (ب): (لما قدمت عل رسول الله). 

(في الصلاة) ليست في (ج). 

لفظه : عن ابن مسعود قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت علئ رسول 
الله يكلهِ -يعني: من الحبشة- وهو يصلي» فسلمت عليه فلم يرد علي السلام» 
فأخذني ما قدم وما حدّث» فلما قضئ رسول الله يكِِ قال: «إن الله يحدث من أمره 
ما يشاءء وإن الله وق قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة » فرد علي السلام. 


فحت وتان اللا تبي سف أ ل © 


وأما السلام: فإنه ذكر في الصلاة» فيجعل ذكرًا عند السهوء ويجعل كلاما 
عند العمد؛ لما فيه:من خرف الخطات”', 


تمدق هسك تج لل 
التأفيف وما بمعناه 


قال: ( ويجيزها مع تأفيف ونحوه ). 

قال أبو حنيفة ومحمد 'هييّا: إذا قال في صلاته: أف. أو ما يشبهه: 
كأخ. وأح. وبالجملة الصوت المسموع المهجا؛ فإنه قاطع للصلةة””. 
وقال أبو يوسف في قوله الثاني: لا يقطع”"؛ تنزيلا له منزلة التنفس 
لكونه من ضروراته فى بعض الأحوال» وقد ورد عنه ُ4ةْ أنه قال فى 
صلاته: ١أف‏ أولم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم )17. 


سنن أبي داود» 571//١‏ (415) كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» و«سئن 
النسائي» .)١١45( 757/١‏ كتاب صفة الصلاة» باب الكلام في الصلاة» و«معرفة 
السئن والاثار» للبيهقي / .١7١‏ وأصله في الصحيحين بلفظ : كنا نسلم على النبي 
كه وهو في الصلاة فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد 
عليناء فقلنا: يا رسول الله» كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: إن في 
الصلاة شغلًا ». «صحيح البخاري» 77/7 )١1494(‏ كتاب العمل في الصلاة» باب 
ما ينه من الكلام في الصلاة» و«صحيح مسلم» ه/ 6؟ (08) كتاب المساجدء 
باب تحريم الكلام في الصلاة. 

.51١/١ «الهداية»‎ )١( 

0) «الأصل» 2١175-١١/١‏ و«المبسوط»)» /١‏ "ا" و«تحفة الفقهاء» 41/١‏ 2558-1 
و«بدائع الصنائع» 2١‏ و«مختلف الرواية) ص/57١-58١»‏ و«تبيين الحقائق» 
6/١‏ . 

) وقوله الأول: إنه لا يقطع إِلّا أن يريد به التأفيف. المصادر السابقة. 

(5) «سنئن أبي داود» )١19454( 7١5/١‏ صلاة الكسوفء باب من قال: يركع ركعتين» 


هم ب 


ولهما: أن وجود الكلام القاطع"') للصلاة بالحرف والصوت» 


والصوت موجود بيقين» والحرف موجود بغلبة الظن؛ لأنه إذا كان 
مسموعًا مهجبَّى قَلَّما يخلو عن الحرفء فألحقناها بالكلمة القاطعة 
أحتياظًا. 


وقوله: «أف» قاطع؛ لأنه من كلام الناس؛ فإنه مقول عند التضجر 


وقائم مقامه» وإذا ثبت كونه قاطعًا كان النفخ المسموع والمهجئ 
قاطعًاء وقد قال 822 لرباح”" وقد نفخ في صلاته: «أما علمت أن من 
نفخ في صلاته فقد تكلم؟ ) ". 


دلق 
شف 


رف 


و«سنن النسائي» /١‏ 017/4 (18717) كتاب كسوف الشمس والقمرء باب نوع آخر من 
صلاة الكسوف» و«صحيح ابن خزيمة» 7/ "51 (401) باب الدليل عل أن النفخ في 
الصلاة لا يفسد الصلاة عن عبد الله بن عمرو وها قال: أنكسفت الشمس عليل عهد 
رسول الله يكوه فقام رسول الله يَكِةِ لم يكد يركع» ثم ركع فلم يكد يرفع» ثم رفع فلم 
يكد يسجد» ثم سجد فلم يكد يرفع» ثم رفع فلم يكد يسجد» ثم سجد فلم يكد يرفع. 
ثم رفع» وفعل في الركعة الأخرئ مثل ذلك» ثم نفخ في آخر سجوده فقال: «أف 
أف» ثم قال: «ربء ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم 
يستغفرون؟» ففرغ رسول الله كد من صلاته وقد أمحصت الشمس... وساق 
الحديث؛» وذكره البخاري 87/7 تعليقًا في كتاب العمل في الصلاة» باب ما يجوز 
من البصاق والنفخ في الصلاة فقال: ويذكر ععن عبد الله بن عمرو: نفخ النبي كله في 
سجوده في كسوف وراجع الكلام عنه في «فتح الباري» "/ 85 و«إرواء الغليل» 
7 . 

في (ب). (ج): (الكلمة القاطعة). 

وهم في «المبسوط» 79/١‏ فقال: إنه مولئ رسول الله كك وإنما المراد رباح مولئ 
أم سلمة وَوينا؛ فإن له حادثة شبيهة بهذه كما سأذكره» وللنبي يَكةِ أيضا مولئ يقال له: 
رباح. غير صاحب القصةء «الإصابة» .0015/١‏ 

لم أجدهء لكن أخرج الترمذي 7/ 75806 (7”80) في كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
كراهية النفخ في الصلاة» والإمام أحمد 5/ 77"ء وابن أبي شيبة ”/ 2.776 وابن 


سس كتاب الصلاة لبل-احح0 


وما رواه قاله :1 في سجود المناجاة بعد الفراغ من الصلاة» رواه 


الأثيات الثتفات7". 


تيت تتوهدت تتوهمد 
جواب المصلي لغيره بتحميد ونحوه 


قال: ( ولجواب مخبر بتحميد وترجيع وتسبيح وتهليل ). 
هذا معطوف علئ ما قبله» والخلاف السابق ثابت فيه. قال أبو حنيفة 


ومحمد: من أخبر وهو في الصلاة بخبر يسره فقال: الحمد 0 أو خبر 


يسوؤه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أو بخبر يعجبه فقال: [ج/4١ب1]‏ سبحان 


الله أو لا إله إِلّا الله. فسدت صلاته”" . [ب/رمه] 


٠ 5 54 03 2 102 5 01 55‏ : 3 
وقال أبو يوسف اله ٠‏ لا ا أ لآنه ثناء بأصله.» فلا يحرج بإرادة 


المنذر في «الأأوسط» ”*/ 7517» عن أم سلمة وَويْنَا أنها رأت نسيبًا لها ينفخ إذا أراد أن 


للق 


فم 
إفرة 


افق 


يسجدء فقالت: لا تنفخ فإن رسول الله ككةٍ قال لغلام لنا يقال له رباح: ١‏ ترب 
وجهك يا رباح». قال الترمذي: وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك» وميمون 
أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم. 

يرد هنذا التأويل الحديث السابق عن عبد الله بن عمرو؛ فإن ظاهره أن النفخ كان 
في سجوده في الصلاة» وهو ما فهمه البخاري من الحديث كما هو ظاهر من 
ذكره له وتبويبه عليه ”/ 41 حيث بوب بقوله: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في 
الصلاة. 

قوله: (بخبر يسره فقال: الحمد لله). ليس في (أ). 

«الأصل» /١‏ 2505-7006 و«الجامع الصغير» /١‏ 245-97 وهمختلف الرواية» 
ص2779 و«المبسوط» 25١1-٠5٠١ /١‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ 6 *”,. و«الهداية» 
1/١‏ 

المصادر السايقة. 


> ل[ 


ولهما: أن هذه ألفاظ وإن كانت ثناء لكنها لما أخرجت مخرج 
الجواب جعلت أجوبة ولصلاحيتها لذلك». وتضمنها إعادة تلك 
الإخبارات معنىئ» والثناء يصير بالقصد كلاما مفسداء كما يخرج القرآن 
بقصد المخاطبة عن التلاوة» إذا كان بين يديه كتاب ورجل أسمه يحيئل» 
فقال: يا يحييلء خذ الكتاب230., 

ولو قصد بالتسبيح الإعلام بأنه في الصلاة لم تفسد صلاته 
بالإجماع”''؛ لقوله دُ: «إذا ناب أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح )”". 
وكذلك إذا أن أو تأوه أو بكئ فارتفع بكاؤه من الخشية وذكر الجنة 
والنار؛ لأنه أمارة الخشوع الذي هو روح الصلاة» بخلاف ما إذا كان 
من وجع أو مصيبة؛ فإنه دلالة الجزع والتأسف”». 


5 هت ت وعدت تاه تل 


.57/١ و«الهداية»‎ 75١-75٠ «مختلف الرواية» ص‎ )١( 

(؟) «بداية المبتدي مع الهداية» 257/١‏ و«فتاوى النوازل» ١//ا0»‏ و«ملتقى الأبحر مع 
مجمع الأنهر؛ .١١9/١‏ 

() «صحيح البخاري» 184(1571//7) كتاب الصلاة» باب من دخل ليؤم الناس فجاء 
الإمام؛ و«صحيح مسلم» )15١( ١55/5‏ كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من 
يصلي بهم إذا تأخر الإمام» و«سنن أبي داود» 01/8/1١‏ (440) كتاب الصلاة» باب 
التصفيق في الصلاة» من حديث سهل بن سعد في قصة خروج النبي يَكِةٍ يصلح بين 
بني عمرو بن عوفء وفي آخره قال يَكلِ: «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق» من نابه 
شيء في صلاته فليسبح ؛ فإنه إذا سبح التفت إليه. وإنما التصفيق للنساء »). 

0( «الجامع الصغيره» ص97. و«فتاوى النوازل» ص"6. 


سب كتاب المرلاة سمس لك 09 


الثوب المضرب النجس البطانة 


قال: ( ولإعادة سجوده على الطاهر بعد النحس ). 

هذا معطوف علولا ما قبله أيضاء والخلاف فيه واحدء قال أبو حنيفة 
ومحمد رحمهما الله: إذا سجد عليل نجاسة تفسد صلاته(". وقال أبو يوسف 
كن : تفسد سجدته دون صلاتهء حت إذا أعادها عل مكان طاهر جازت 
صلاته”"2؛ لأن فساد السجدة لا يزيد عل عدمها من موضعهاء فإنه لو لم 
يسجد السجدة الثانية من ركعته الأول» وتركها إل آخر الصلاة فأداها؛ 
جازت صلاته» مع أنه غير موضعهاء فإذا فسدت وأداها صحيحة في 
موضعهاء فهو أولئ أن لا تفسد به الصلاة. 

ولهما: أن السجدة جزء من أجزاء الصلاة فتفسد الصلاة بفسادهاء 
وعدمها من موضعها مع أدائها آخر الصلاة؛ إنما كان لأن السجود ركن 
/؛ب] متكرر يمكن تأخيره؛ إذ الترتيب في أفعال الصلاة ليس بشرط 
عندنا إذا لم تتغير هيئتهاء كتقديم السجود على الركوع”"؛ فإذا أت في 
آخر الصلاة فقد وجدت غير فاسدة فصحت صلاته. أما إعادتها على 
المكان الطاهر لا يوجب أنتفاء فسادها. 


(1) «مختلف الرواية» 27017-1701١‏ و«منظومة النسفي» باب خلاف أبي يوسف لصاحبيه 
لوحة رقم 278 و«مجموع الأنهر» »١7١ /١‏ و«الدر المختار مع حاشيته» /١‏ 5710. 

؟) «تأسيس النظر»ه ص45». و«مختلف الرواية» ص١70»‏ و«منظومة النسفي» لوحة رقم 
8"أء والمجمع الأنهر» 2٠7١/١‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» /١‏ 576. 

() يعني: عند أبي حنيفة وصاحبيه. وخالفهم زفر فيرئ: أنه شرط لصحة الصلاة. 
المبسوط ؟4947/7. و«بدائع الصنائع» ”ا . 


مع 


قال: ( وتفسد عل مصلل مضرب”" نجس البطانة ). 

أورد هذه المسألة في المنظومة في باب قول أبي يوسف خلانًا 
لمحمد'" » فعند أبي يوسف يمنع جواز الصلاة إذا كانت البطانة نجسة؛ 
لأنه مستعمل للنجاسة. وكونها في البطانة كوجودها في الوجه الظاهر؛ 
لأنهما كشيء واحد. 

وقال محمد كه: صلاته تامة؛ لأنه غير مستعمل لها حقيقة؛ لأن 
محلها غير محل الصلاة. وقيل: لا خلاف في الحقيقة”"؛ لأن قول أبي 
يوسف فيما إذا كان المصلئ مضرباء فينزل منزلة الثوب الواحد»ء وقول 
محمد فيما إذا لم يكن مضربًا”*' فيكونان ثوبين؟ فلهذا زاد في الكتاب 
قيد المضربء. وأورد المسألة علل صيغة لا تدل على الخلاف؛ لأنه 


هو الصحيح. 


)١(‏ بفتح الراء المشددة: هو المخيط الذي خيط إليه غيره حتىل يكون كالبطانة للثوب 
المجمع الأنهر» 2١77/١‏ وراجع: «لسان العرب» »001/١‏ و«المصباح المنير» 
ص5 .١17‏ 

(؟) لوحة 55أ فقال: 
مبطن باطنه فيه قذر ‏ صلىئ على ظاهره لم يعتبر 
وانظر: «مختلف الرواية» ص5 ٠‏ 5» و«الفتاوى الخانية» /١‏ 77» و«الفتاوى الهندية» 
.57/١‏ و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» .5757/١‏ 

(9) «حاشية ابن عابدين» 01. وقد أوردها بدون ذكر خلاف صاحب ا«مجمع الأنهر) 
7/0 

(54) بأن كان مخيطًا فقط وهو ما كانت جوانبه مخيطة دون وسطهء والمضرب ما كان 
وسطه مخيطًا أيضًا. 
«مجمع الأنهر» و«حاشية ابن عابدين» الصفحات السابقة. 


سل كتاب الصلاة ك3 0 2 


إعادة السن إلى الفم في الصلاة 

قال: ( ولو أعاد سن نفسه أو غيره إل فيه جازت صلاته في 

أورد صاحب المنظومة هزه المسألة في باب قول أبي يوسف"'؟ خلاقًا 
لمحمد”'"'. إذا أعاد سن نفسه إل (ج/0٠ا]‏ مكانها جازت الصلاة عند أبي 
يوسف ولا يجوز ذلك”" في سن غيره إن جاوزت قدر الدرهم. 
(» في سن نفسه أيضّاء وقد فرق أبو يوسف بين 
سن نفسه وسن غيره بأن سن نفسه إذا أستحكمت في مكانها كأنها لم تزل 
منهء وسن غيره قد أبينت من حيء وقد قال َ8هُ: «ما أبين من الحي 


فهو ميت )20. 


وقال محمد: لا يجوز 


)١(‏ في (ب)» (ج): (في باب أ يوسف). 

(؟) اللوحة رقم 560 فقال: 
ول وأعادسنه إلى الفم جاز وإن جاوز قدر الدرهم. 
وانظر: «مختلف الرواية» ص١١75-51١251‏ وافتح القدير؛ .1857/١‏ 

[فرة في (ج): (ولا يحق ذلك). 5( في (ج): (وقال: لا يجوز). 

(0) «سنن أبي داود» #/ لال (5808) كتاب الصيدء باب في صيد قطع منه قطعةء 
و«سئن الترمذي» ه/ هه )١15١8(‏ كتاب الصيدء باب ما جاء ما قطع من الحي 
فهو ميت» و«مسنئد الإمام أحمد» 6/ 48١5؟.‏ ولاسئن الدارمي» )1١18(178/7‏ كتاب 
الصيد» باب في الصيد يبين منه العضو عن أبي واقد الليثي قال: قدم رسول الله كَل 
المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل» ويقطعون أليات الغنم فقال: ما يقطع من البهيمة 
وهي حية فهو ميتة ». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
زيد بن أسلم. وأخرجه ابن ماجه في «سننه» عن ابن عمر بلفظ : «ما قطع من البهيمة 
وهي حية فما قطع منها فهو ميتة ». وأيضا عن تميم الداري بلفظ : «يكون في آخر 
الزمان قوم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أذناب الغنم» ألا فما قطع من حي 
فهو ميث). «سنن أبن ماجه» ؟1/7الا١٠‏ (595). (/771") كتاب الصيدء باب 


مل كك 


لكن هذا الخلاف مبني''' على رواية شاذة في تنجيس عظام الناس» 
وظاهر المذهب -وهو الرواية الصحيحة- أن عظام الناس طاهرة. 

وعلئ هذا لا يتصور الخلاف» فإن أمسك شيئًا طاهرًا له أو لغيره في 
فيه وصلئ جازت صلاته» سواء كان بمقدار الدرهم أو أكثر”"'؛ فلذلك زاد 
في المتن لفظة: (أو غيره)» وقيدي التصحيح والإطلاق» وبنى المسألة 
على ظاهر ([ب/104] المذهب» ونبه عليه بقيد التصحيح. 

الأكل والشرب ورد السلام في الصلاة 
قال: ( ولو أكل فيها أو شرب مطلقّاء أو رد السلام بلسانه 
أو بيده فسدت )0". 

أما الأكل والشرب؛ فلما فاتهما وضع الصلاة» وقيد بالإطلاق ليعم 
العمد والسهو؛ لأنه عمل كثير وحالة الصلاة مذكرة فلم يعذر”*“. وأما رد 
السلام بلسانه؛ فإنه كلام في الصلاة» وإنه قاطع لما مر. وبيده؛ فلأنه كلام 
معنىئّ» وهو داخل في قيد الإطلاق”” أيضاء؛ لأن قليل الكلام في الصلاة 
قاطع مطلقًا”". 


ما قطع من البهيمة وهي حية. 

)١(‏ في (أ). (ج): (هذا الخلاف مروي). 

(؟) «الفتاوي الخانية» »٠٠ /١‏ وافتح القدير» 7/١‏ 185» و«الفتاوي الهندية» /١‏ 517-517. 

(0) «الكتاب» /١‏ 5 و«بداية المبتدي مع الهداية» /١‏ 55» و«الاختيار) 241١-48٠١ /١‏ 
و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» .191١/١‏ 

(5) في (ج): (يعذروا). 

(0) فى (ب): (مطلقًا). 

"1/١ «الهداية»‎ (0 


حلس كتاب تت ئئ 12 2 ا 


تذكر فائته أو طلوع الشمس أثناء أداء الصلاة 

قال: ( وأبطلها لتذكر الفائتة وطلوع الشمس بعد ركعة من 
الفحر. وهما فرضيتها إلا أن يتوقف». ويتم فرضه بعد 
الطلوع فيجيزه ). 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا تذكر فائتة فى وقتية» أو طلعت الشمس 

فى الفجر بطل فرضهء وانقلبت الصلاة نفلا عند أبي حنيفة وُه مطلقا”'". 
وقال أبو يوسف كأثه: تنقلب نفلا إِلّا أن يختار إتمام الفرض» فإن ذلك 

يمكنهء بأن يتوقف عن”" الأداء حتئئ تحل الصلاة”" بارتفاع الشمس 

فيصلى تمامها؟؟» وهذه المسألة المستثناة من الزوائد» وعند أبي حنيفة 
طلنه : لا يجوز ذلك؛ لأنها أنقلبت نفلا عنده مطلقاء وعند محمد أيضا 
لأنها بطلت أصلة". وإثما قال: (بعد ركعة)؛ تحرزا عما إذا طلعت 
الشمس في الفجر قبيل السلام» فإن عند أبى حنيفة تبطل» وعندهما 

تتم'''» وقد مرّ الكلام فيه. 

)١(‏ «مختلف الرواية») "١١-79١‏ و«الهداية» ١/ثالاء‏ و«العناية») /١‏ 25775 ولمجمع 
الأنهر» /١‏ 1460» و«منظومة النسفي» باب قول محمد خلافا لهماء لوحة رقم 49ب. 

(0) في (أ): (على). () في (ج): (حت يحل وقت الصلاة). 

(5) «المبسوط» 2١67/١‏ و«فتح القدير» ١/7757؛‏ مع المصادر السابقة. 

)2( «الأصل» 09.»ه»؛ 6#٠ء‏ و«مختلف الرواية» 2”0١-٠‏ و«الهداية» /١‏ *الاء 
و«منظومة النسفى» باب قول محمد خلافا لصاحبيه» لوحة رقم 59ب, و«فتح القدير) 
"6/١‏ . فملخص الأقوال: إن الفرضية تبطل على الجميع» وبطلانها يبطل أصل 
الصلاة عند محمد» وعندهما: يبقئ أصل الصلاة صحيحا وتنقلب نفلا ويجيز 
أبو يوسف له أن يتمها فرضا بأن يتوقف حتوىل يحل وقت الصلاة فيتمها. 

() «الأصل» /١‏ 105. و«الهداية» /١‏ 23596 وافتح القدير» /١‏ 2770 و«تأسيس النظر» 
ص17١.‏ 


مع 


له: أنه قصد أداء الفرضء لكن الفرض لا يتصور وجوده إِلّا بوجود 
أصل الصلاة؛ لأنه نوع مركب من جنس الصلاة ووصفها”'"؟. فإذا بطلت 
الفرضية أنتفئ هذا النوع» ومن ضرورته أنتفاء جزئه الذي تركب النوع 
منه ومن غيره؛ لاستحالة بقاء حصة النوع من الجنس بعد بطلان النوع. 
ولهما: أن الشروع في صلاة الفرض أستلزم الشروع في أصل الصلاة 
بالضرورة» والعارض المفسد مختص بما ينافيه دون ما لا ينافيه» وهذا 
العارض معارض لوصف" الفرضية» فانتفت الفرضية لوجود ما ينافيهاء 
وبقي أصل الصلاة”” ؛ لتحقق الشروع فيها وعدم ما ينافيهاء وأصل 
الصلاة بدون وصف الفرضية نفل ©. 

ولأبي يوسف في المسألة المستثناة: أنه أت بما أمر به صلاة خالية عن 
الفساد؛ لأنه ما أت به في غير الوقت (ج/0٠ب]‏ المكروه”؟» وهو حالة 
الطلوع؛ لأن المأتي به أولا قبل الطلوع» والتحريمة باقية» والمأتي به 
بعده خال عن الفسادء فيخرج عن عهدة اراي 

ولهما: أن المأمور به أداء هذه الصلاة في وقت لا يتخلل أجزاءه وقت 
مكروهء ضرورة أنه مأمور بالأداء قبل طلوع الشمسء والمأتي به صلاة 
تخللها الوقت المكروه'" فلم يكن آنيا”” بالمأمور به. 


(1) في (ج): (وفعلها). 

(؟) في (أ)» (مباين لوصف). وفي (ب): (يباين وصف). 

فرق في (ب): (وبقي الصلاة). 

(5) «الهداية» /١‏ ""الا. (0) في (ج): (المكروهة). 

(7) وأيضا له: أنه بذلك يكون مؤديًا بعض الصلاة في الوقت» فهو أفضل من أدائها كلها 
خارج الوقت» «المبسوط» ١/؟157١.‏ 

0) في (ج): (الوقت المكروهة). (8) في (ب). (ج): (إتيانا). 


صح كتاب الصلاة 


ما يكره في الصلاة 
العبث وتقليب الحصى وفرقعة الأصابع في الصلاة 

قال: ( ويكره فيها العبث ). 

أطلق ذلك ليشمل العبث”'' بثيابه وجسده وغير ذلك؛ لقوله عله : « إن 
الله كره لكم ثلاثا »» وذكر منها: العبث في الصلاة)”'' 144/1)؛ فلأنه فعل 
قبيح خارج الصلاة» قال النبي 6ه" : «لست بالدد ولا الدد مني )0 
يريد: اللعب”*'» ولعدم فائدة تترتب عليه في الدنيا والآخرة؛ فأولئ أن 
لا يجوز في الصلاة» ولأن فاعله لاه عما هو بصدده من المناجاة 
والخشوع الذي هو روح الصلاة» فكان منافيا لما ندب إليه فكره. 


)١(‏ في (ج): (ليشمل ذلك العبث). 

(؟) والأخريان: الرفث في الصيام والضحك في المقابر» لكنه منكر لا يصح؛ لأنه من 
رواية إسماعيل بن عياش عن المكيين» وروايته عنهم غير مقبولة عند المحدثين»؛ كما 
أنه إلى جانب ذلك مرسل غير موصول. راجع : «ميزان الأعتدال» 147/١‏ وانصب 
الراية» ؟7/ 87. كما أخرجه سعيد بن منصور بلفظ : « إن الله كره لكم ستا: العبث في 
الصلاة» والمن في الصدقة. والرفث في الصيامء والضحك عند القبورء ودخول 
المساجد وأنتم جنب. وإدخال العيون البيوت بغير إذن » نسبه إليه الألباني وضعفه في 
ااضعيف الجامع الصغير؛ ص75 (171). 

9) في (ب). (ج): (قال 96لة). 

(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ص 7١5‏ (7286) في باب الغناء واللهو والبيهقتي 
في «السنن الكبرى» 5١7/٠١١‏ باب من كره كل ما لعب الناس به. وفي «معرفة السئن 
والآثار؛ 76/١5‏ من حديث أنس بن مالك وليه » وضعفه الألبانى فى «ضعيف 
الجامع الصغير؛ ص 7978 (4719). 00 

() قال ابن الأثير بعد ذكره هذا الأثر: الدد: اللهو واللعب. «النهاية في غريب الحديث 
والأثر»؛ .٠١9/7‏ 


م لل 


قال ( وثقلين الخضا إلا للسحوة عليه مرة): 

أما كراهية التقليب؛ فلأنه نوع عبث» وأما جوازه؛ لحاجة السجودء 
فتكفي فيه المرة الواحدة؛ لقوله 22 : «يا أبا ذرء مرة أو فذر)”". 

قال: ( والفرقعة ). 

لقوله َه : ١لا‏ تفرقع أصابعك وأنت تصلي )”"©2. ولأنه نوع عبث 


عق و هق د رمق 


وهو أن يضع يذه عل ا ا لأنه ك0 نهل عن رت ولأنه 


.47/7 أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 2177/0 وراجع «نصب الراية»‎ )١( 

() «سئن ابن ماجه) "٠١/١‏ (456) كتاب إقامة الصلاة» باب ما يكره قف الصلاة من 
رواية على لين . ولفظه : «لا تفقع أصابعك وأنت فى الصلاة». وهو ضعيف فيه 
الحارث الأعور وهو كذاب» «نصب الراية» ”/ لام4» و«ضعيف الجامع» ص 41١”‏ 
(١61؟6).‏ 
وفرقعة الأصابع: غمزها حتئ يسمع لمفاصلها صوت تسمل فرقعة وتفقيع. 
«الصحاح» / 54؟17١.‏ و«لسان العرب» .10١/8‏ 

(5) «الهداية» 277/١‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» ؟//248-851 و«فتح الباري» 89/9»؛ 
و«المصباح المنيرا ص160. 
والخاصرة وسط الإنسان؛ «الصحاح» 5577/7» «المصباح المئيرة ص16. 

(5) فيما رواه أبو هريرة ونه وهو في : «صحيح البخاري» ”7/ 8 (1770) كتاب العمل 
في الصلاة» باب الخصر في الصلاةقء واصحيح مسلم» 6 (055) كتاب 


شدكاب الصلاة ماسسببباابببسب-بببللتنس-_ت سمه © 


قال: ( والسدل ). 


)١١ .0 ء‎ ١ 
وهو وضع الثوب على الرأس والكتفين وإرسال أطرافه”''؛ لورود‎ 


النهى عن ذلك”". 


وعلا العتابى في «الفتاوئى» باب الكراهية من قبا أنه صنيع أ 
بي في ى»" باب كه مين كه صعيع 


6 
الكتاب””". 


(000 


000 


قرف 


المساجدء باب كراهة الأختصار في الصلاة» و«سئن أبي داود؛ /١‏ 087 (4147) 
كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي مختصراء و«سنن الترمذي» 7”831(17817/7) كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في النهي عن الأختصار في الصلاة» واسئن النسائي» 6 رمن 
(454) كتاب أفتتاح الصلاة» باب النهي عن التخصر في الصلاة» و«مسند الإمام 
أحمد) ؟7/ .59١‏ 

راجع تعريف السدل في : «الهداية» 2.55/١‏ و«الاختيار» »4٠ /١‏ و«لسان العرب» 
للم رفرسرة 

فعن أبي هريرة لم طَوْنه أن رسول الله يَكةِ نهئ عن السدل في الصلاة» وأن يغطي الرجل 
فاه. «سئن أبي داود» 577/١‏ (141) كتاب الصلاةء باب ما جاء في السدل في 
الصلاة. 

وأخرجه بدون ذكر تغطية الفم: الترمذي 7/4/7 (9/5") في كتاب الصلاةء باب 
ما جاء في كراهية السدل في الصلاةء والإمام أحمد في «المسند» ؟”/ 196. 
والدارمى فى «سئنه» )١17219/4( 717٠ /١‏ باب النهى عن السدل فى الصلاة. 

قال الترمذي : حديث أبي هريرة له نعرفه من ل عطاء عن أن هريرة مرفوعا 
إلا من حديث عسل بن سفيا 

ا 7 في كتاب الصوات باب من كره السدل في 
الصلاة بسنده عن علي 5 ينه أنه رأئ قوما يصلون وقد سدلوا فقال: كأنهم اليهود 
خرجوا من فهرهم. 

وأيضا عن ابن عمر ا وكيا أنه كره السدل في الصلاة مخالفة لليهود. وقال: إنهم 
يسدلون. 


هم بل 


قال: ( والعقص ). 


يعنى عقص الشعر عل ن/ 5 هب هامة الرأس وشده 1 لأنه 


نوكه ١ ٠١‏ ئ1. زفق 5 5 قرف 


قال: ( والكف ). 
يعني: كف الثوب. لما فيه من التجبر”*' المنافي لوضع الصلاة» 


وهو التذلل وا لخضوع””". 


للق 


زف 
فر 


(١ 
(0) 


دهن 5 وهف وتوت 


قال السمرقندي: والعقص أن يشد الشعر ضفيرة حول رأسه كما يفعله النساء 
أو يجمع شعره فيعقده في مؤخرة رأسه. «تحفة الفقهاء» /١‏ 540. 

وراجع : «الصحاح» / 55 ١٠ء‏ و«لسان العرب» /605/1. 

في (ب): (نهي أن يصلي). 

يشير إلئ ما روئى أبو سعيد المقبري: أنه رأى أبا رافع مولى النبي كَكهِ مر بحسن بن 
علي ويا وهو يصلي وقد عقص ضفرته في قفاه» فحلها أبو رافع» فالتفت الحسن إليه 
مغضباء فقال أبو رافع: أقبل إلى صلاتك ولا تغضب ؛ فإني سمعت رسول الله ككل 
يقول: ذلك كفل الشيطان ». «سئن أبى داود» /١‏ 575 (555) كتاب الصلاة» باب 
الرجل يصلي عاقصا شعره. واسنن الترمني» (87”) كتاب الصلاةء باب 
ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة وقال: حديث حسن» و«سنن ابن ماجه» 
١17350١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب كف الشعر والثوب في الصلاة» و(مسند 
الإمام أحمد» 274١/5‏ و«صحيح ابن خزيمة» 08/7 )41١(‏ باب الزجر عن غرز 
الضفائر في القفا في الصلاة. 

في (ج): (التميز). 

في (أ)) (ب): (والخشوع). 


حس كتاب الصلاة 0 0 


الإقعاء والالتفات والتربع 
قال: ( والإقعاء ). 
يعني: أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه. 
وقبل : لي ادا إلى صدره'' 


لقول أب ذر طلنه : : نهاني خليلي عن ثلاث : أن أنقر نقر الديك» وأن أقعي 
إقعاء الكلب» وأن أفترش أفتراش الثعلب”". 


قال: ( والالتفات ). 


لقوله ي: «لو علم المصلي من”" يناجي لما التفت)”*؟ ولأنه 
مستلزم لفوله الحضور والخشوع في الصلاة ويكره. 


)00( في (أ) » (ب): ويجعل ركبتيه إلو صدره. وقد صحح المرغيناني في «الهداية» /١‏ 514 
التفسير الأول. وقال السمرقندي: وههذا أشبه بإقعاء الكلب. «تحفة الفقهاء» 1/١‏ ,. 

(0) هكذا ذكره في «الهداية» /١‏ 55 من رواية أبي ذر. قال في «نصب الراية» 937/7: 
غريب من حديث أبي ذر. وقال ابن حجر في «الدراية؟ /١‏ 164: لم أجده من حديث 
أبي ذر. وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» "١١/7‏ عن أبي هريرة بلفظ : نهاني 
رسول الله يك عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات 
كالتفات الثعلب. فليس فيه ذكر الأفتراش 
وفي (صحيح مسلم» 5/ 1١17‏ (0) كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» 
عن عائشة وِْيّنًا في صفة صلاة النبي يَكهِ في آخره: وكان ينهئ عن عقبة الشيطان» 
وينهئ أن يفترش الرجل ذراعيه آفتراش السبع.... 

© في (ب): (لمن يناجي). 

(5) هكذا ذكره المرغيناني في «الهداية» /١‏ "51. قال الزيلعي: غريب. ثم ذكر حديثا عزاه 
إلى كتاب «الضعفاء» لابن حبان عن عباد بن كثير الرملي عن حوشب عن الحسن عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكِْةِ: « المصلي يتناثر عل رأسه الخير من عنان 
السماء إل مفرق رأسه. وملك ينادي : لو يعلم هذا العيد من يناجي ما أنفتل ). ثم 


قال: ( والتربع بغير عذر ). 

لأنه يستلزم ترك سنة القعود فيكره. 00 من عذر؛ لأن العذر مؤثر في 
0006 

حكم عد الآي ىأ و التسبيح باليد في الصلاة 

قال: ( وكذا عد تسبيح أو آى باليد ). 

قال الما وليه : يكره للمصلى أن يعد الآي والتسبيحات في 
الصلاة بيده". وقالا: لا بأس بذلك”"؛ لضرورة العمل بما جاءت به 
ال 


تكلم في سنده. «نصب الراية» ”/ 88. وراجع «الدراية» لابن حجر /١‏ 187-147. 

)»84-417' /١ راجع هذه المكروهات العشرة التي سردها المصنف في: «الكتاب»‎ )١( 
و«الكنز‎ , 55-5 /١ و(بداية العدي مع الهدابة؟‎ ء7550-1751١‎ 7/١ و«تحفة الفقهاء»‎ 
.80-ا/4/١ و«المختار وشرحه الأختيار»‎ »154-157/1١ مع تبيين الحقائق ق»‎ 

(0؟) «مختلف الرواية؛ ص297 و«تحفة الفقهاء» /١‏ 2555 و«بدائع الصنائع» 55/١‏ 
و«بداية المبتدي مع الهداية» /١‏ 506» و«الكنز مع البحر الرائق» و«الاختيار) 
.86١/١‏ 

(7©» المصادر السابقة. 

5( لعله يشير إلى أمر النبي كَل بعقد التسبيح باليد فيما روته يسيرة: أن النبي ككل أمرهن 
أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل» فإنهن مسؤولات 
مستنطقات. «سنئن أبي داود» )١9١1( ١7٠/7‏ كتاب الصلاة» باب التسبيح 
بالحصئل» و«مسند الإمام أحمد» 5/ ٠لا-الااء‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» ؟/ 
90-84". وعن عبد الله بن عمرو وه قال: رأيت النبي يَلْةِ يعقد التسبيح. 

سق أي داود» ؟/ )١19١7( ١7١‏ الباب السابق وفيه : بيمينه» و«سنن الترمذي» ”/ 
4 (7هه") كتاب الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد وفيه: بيده. 
و«سنن النسائي» 59 )١778(«(‏ كتاب صفة الصلاة» باب عقد التسبيح. 


ص كتاب الصلاة 


وله: أنه عمل مناف للصلاة كثيره فيكره قليله» ألا ترئ أنه لو بالغ( 
في العد بالأصابع بحيث يعده من يراه خارج الصلاة تفسد صلاته؟ والسنة 
تحصل في العد بالقلب. 

ولا يقال: إنه أشرف فينزه عن الشغل بالعدد؛ لأنا نقول: شغله عند 
شغل الأصابع ضروري . [ج/50ا] 

ولقائل أن يرجح الأول بأن شغله عند عقد الأصابع للعدد أقل» 
والتفاته إلئ تفهم المعاني والتفرغ للمناجاة أكثر»ء فيكون أولئ. ثم 
أختلف أصحابنا في تحديد”" العمل الكثير المبطل للصلاة. فقيل: الزائد 
على الثلاث» وقيل: الثلاث كثير حتئل لو رما بإصبعيه حجرا ثلاث 
مرات فسدت صلاته. وعن أبي يوسف أنه لو أسرج الدابة فسدت 
صلاتهء ولو أخذ السرج منها"' لم تفسدء وبه أخذ الفقيه أبو الليث. 
وسئل أبو سليمان عن من عمل”*' في الصلاة مثل حل الإزارء أو شدهء 
أو حل السراويل» أو شدهء أو حل المنطقة». أو شدها؟ قال: لا تفسد 
صلاته وقد أساء» سمعت أبا يوسف يقول ذلك. 

وقبل: لو عمل عملا لو رآه إنسان يعلم أنه ليس في الصلاة فسدت 
صلاته”“'» وإن شك لا تفسد؛ لأنه قليل» وهو أصح”". وإن مشئ في 


(0) في (ج): (تابع). 

(0) في (ب): (حد). 

(9) (منها): ليست في (ج). 

(4) في (ج): (عن عمل). 

(0) (صلاته): ليست في (ب). 

(5) راجع: «الفتاوي الخانية» ,.١59/١‏ و«الدر المختار) 2575/١‏ و«اللباب في الجمع 
بين السنة والكتاب» ,599-791//١‏ و«الفتاوي الهندية» .١1١ /١‏ 


صلاته ذكر فى «الفتاوئ» عن محمد بن سلمة أنه إذا مشئم مقدار صف واحد 
لا تفسد صلاته» وإن مش أكثر من ذلك فسدت20. 


وقيل: إن مشول خطوة ثم وقف ثم مشئ خطوة لا تفسدء وإن مشئ 


عطوناو : ناه واعولاة قورت دي" . 
و بعض أصحابنا الصف بموضع سجوده» وقدره بعضهم بمقدار 
ان 0 


همق تج همك 3< همق 


)١(‏ في (أ)» (ب): (وإن مشئ أكثر فسدت). 

() (صلاته): ليست في (أ).» (ب). 

(©) فى (أ): (وقيد). 

ع وا «الدر المختار» .»571//1١‏ و«الفتاوي الهندية») .١٠١/١‏ 


حل كتاب الصلاة بل ب 
فصل فى الحدث فى الصلاة 

قال: ( نجيز البناء كا لاستخلاف لسبق حدث ). 

إذا سبقه الحدث فى الصلاة يتوضأ ويبنى عل ما مضا منهاء وإن كان 
إماما أستخلف غيره”''. وقال الشافعى فى الجديد: يتوضاً ويستقبل 
اتصتاذة .ولا يتعوز البتاء علد عاض ”4 لونهوة المعافن لشرط 
الصلاة» وهو الطهارة ووجود المشروط بدون الشرظ9© محال» واعتبارا 
الحوة: العمد . 

ولنا : قوله : من قاء* أو رعف أو أمذئ فى صلاته فلينصرف» 

00 5 ف 
وليتوضأاً. وليبن علئ صلاته ما لم يتكلم »"''. 


)١(‏ «الأصل» .158/١‏ و«المبسوط» ١/55١ء‏ و«الكتاب» 284/١‏ و«بداية المبتدي 
وشرحه الهداية»؛ .604/١‏ 

(؟) وقال في القديم: إنه يبني على ما مضئل من صلاته» أما أستخلاف الإمام غيره إذا 
سبقه الحدث ففيه قولان أيضا: القديم: لا يجوز الأستخلاف» والجديد: أنه 
يستخلف غيرهء وصحح البيهقي وغيره قوله الجديد. راجع: «الأم؛ 25١/١‏ 
و«الوسيط) 7/ 2550-5794 و«معرفة السئن والآثار» .»1941/-١95/5‏ و«المهذب» 
«و««حلية العلماء» ”؟/ 1946. 

(9) (بدون الشرط): ليست في (ج). 

(5) في (أ): (عمدا). (5) في (ج): (نام). 

(5) «سئن ابن ماجه» )١177١( 7868/١‏ كتاب الصلاة»ء باب ما جاء فى البناء على 
الصلاة» و«سنئن الدارقطني» /١‏ 25 كتاب الطهارة» باب ما جاء في الخارج من 
البدن كالرعاف والقيء» و«السئن الكبرئ» للبيهقي »١57/١‏ باب ترك الوضوء 
خروج الدم من غير مخرج الحدث؛» وراجع الكلام عنه في: «معرفة السنن والآثار) 
4337١‏ .» و«تنقيح التحقيق» /١‏ 7/ا81/0-84. 


نقول”''» وقول الصحابي الفقيه'" إذا كان مخالفا للقياس ينزل منزلة 
النص في كونه راجحا على القياس» فكيف وهو مؤيد بما رويناء 
والبلوئ فيما يسبق دون ما يتعمدء فلا يلحق به؛ لأنه في التعمد جانٍ» 
والجاني لا يستحق التخفيف. 


قال: ( ولو أستأنف الصلاة”" كان أفضل ). 
لتقع الصلاة خالية من الخلل» وتحرزا عن شبهة الخلاف”*'. 


0000 
مواضع وجوب استئناف المحدث صلاته 

قال: ( ويتعين لجنون أو أحتلام أو إغماء أو قهقهة ). 

أي : ويتعين الأستئناف”*'؛ إعادة للضمير المستكن إلى الأقرب» وهذا 


لأنه يندر وجود هزه الأشياء.» فلم تكن في معنئ ما ورد به الخصن 
وهو الحدث. والقهقهة بمنزلة الكلام في أنها قاطعة''' للصلاة إذا وقعت 


في 
200 
فق 
قرف 
فق 


0) 


ف 


أثنائها. 


راجع: «مصنف عبد الرزاق» ؟/ لال و«مصنف ابن أبي شيبة» 7/ 21910-195 
و«الأوسط» .159-158/١‏ 

في (ب): (وقول الصحابة وين الفقه). 

(الصلاة): ليست فى (ب)؛ (ج). 

«الكتاب» 8/ 246 وابداية المبتدي وشرحه الهداية» 209/١‏ و«المختار وشرحه 
الأختيار» .87/١‏ 

«الأصل» »17/1-١11١ /١‏ و«الكتاب» /١‏ 280 و(بداية المبتدي وشرحه الهداية» /١‏ 
8 و«المختار وشرحه الأختيار» /١‏ 47. 

في (ج): (بمنزلة الكلام وأنها قاطعة). 


حسلس كتاب الصلاة 


قال: [ب/ههأ] ( ولو خافه فانصرف فهو واجب». ويخالفه ). 

قال أبو حنيفة: إذا خاف المصلي سبق الحدث فانصرف» ثم سبقه 
الحدث فتوضاً؛ فالاستئناف متعين7". 

وقال أب نوست : 0 كه لو سبقه وهو في الصلاة""؛ لح 
الحدث فى مثل هذه الحالة غالب الوجود» كيف وقد وجد بعده» والغالب 
كالواقع فكان في معنئ ما لو سبقه قبل الأنصراف؛ لعجزه عن المضي في 
صلا ته. 

وله : أن ترك التوجه إلى القبلة بغير ضرورة» ففسدت صلاته لفوات 
شرطها؛ وهذا لأن التوجه لم يسقط في الشرع أعتباره إِلّا ج/ 77ب في 
حالة الضرورة» وهي هاهنا الأنحراف للوضوء عن حدث واقع في 
اللاة لمشاس الحاجة إليةه توف 'مسالقنا وجد الانخراف عن غيل 
ضرورة ماسة؛ لأن الحدث لم يكن موجودا حينئذ» والطهارة قائمة مع 
الأنحراف» ففسدت الصلاة شوو 

قال: ( ويجيز البناء لانتضاح بول مانع ). 

قال أبو حنيفة ومحمد وها : إذا أنتضح البول على المصلي أكثر من قدر 
الدرهم. أستأنف الصلاة بعد غسله © )؛ وهذا معن قوله : (مانع)» والقيد 
زائد. 
)١(‏ «مختلف الرواية؛ ص 7”75» و«بدائع الصنائع» »١‏ وافتح القدير» 7/١‏ 209759 

و«منظومة النسفي» باب خلاف أبي حنيفة وأبي يوسف»ء لوحة رقم 48ب. 
0) (يبني) ليست في (ج). 
(9) المصادر السابقة. (5) «بدائع الصنائع» 71/١‏ 


6 «الأصل» ١‏ ««(المبسوط» ١/9468١-195غ,‏ و«بدائع الصنائع») 371/١‏ 
و«تبيين الحقائق» .١55/١‏ 


وقال أن دوست 0 4د اعفار سيق الحدة» فإنهما مانعان عن 
المضي في الصلاة. ولهما: أن أنتضاح البول نادرء»ء وسبق الحدث 
غالب» فلم يكن في معناه من كل وجه»ء وحكم البناء للحدث حكم 
كاك عا ضاف القساس وفك لسن هال ها كان فو مناه مذ 
ياس دن دي ك0 
وجه دلالة لا قياسا. وعلل هلذا: لو ضرب رأسه فسال الدم يبني عنده. 
وعندهما لا يبني؛ لأن هذا العذر من قبل غير من له الحق» فلا يسقط 
فخ م 00 
حق من هو له '. 
كته ان كمهت همل 
استخلاف الإمام للمسبوق 
قال: ( ولو أستخلف مسبوق فقهقه عند إتمام صلاة الإمام 
ُفيِدٌ صلاته مع القوم» واقتصروا عليه ). 
إذا سبقه الحدث فاستخلف مسبوقا بركعة» فلما أتم صلاة الإمام قهقه : 
قال أبو حنيفة ومحمد ينا : فسدت صلاته» وصلاة القوم تا ل وقال 
أبو يوسف كأنه: فسدت صلاتهم عون 1 لأن القهقهة وقعت في 
خلال صلاة المسبوق ففسدت صلاته» ومن ضرورة فساد صلاة الإمام 
فساد صلاة المقتدي”*2؛ لأنها بناء عليها. 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(0) «الأصل» 0ه و«تحفة الفقهاء) 50/١‏ و«بدائع الصنائع» .77١/١‏ 

(*) «الأصل»١/”17/7.‏ و«المبسوط» /١‏ 19/7 و«بداية المبتدي وشرحه الهداية» 25١ /١‏ 
و«الكنز مع البحر الرائق» .101-101١ /١‏ 

(5:) المصادر السابقة. 

(0) في (ب): (فسدت صلاة المقتدي). 


سس كتاب الصلاة 


ولهما: أن القاطع لاقئ متن صلاة المستخلف» وتمام صلاة القوم» 
وهو مضطر إلى البناءء ولا قدرة له عليه لوجود القهقهة في أثنائتها 
وهو قاطع, وهو مستغنون عن البناء؛ لأنه آخر صلاتهم». فلا يستلزم 
فساد صلاته''' فساد صلاتهمء ألا ترئ أن الإمام نفسه بعدما أستخلفه”) 
لو أفسد صلاة نفسه لا تفسد صلاتهم؟ فكذا خليفته. 

واعلم أن المسبوق لا ينبغي له أن يتقدم؛ لأنه لا يتمكن من السلام» 
فكان عاجزا عن إتمام صلاة الإمام» لكنه إذا تقدم جازء فإذا أتم صلاة 
الإمام تأخر هو وقدم مدركا يسلم بالقوم» ويقوم هو إلئ قضاء ما سبقه 
5 الإما 0 

ديهف وبجهق وعهمق 
استخلاف الإمام أميا بعد الركعة الثانية 

قال: ( ويجيز أستخلاف أمي بعد التلاوة في الأوليين ). 

قال أبو حنيفة ومحمد بَهْها: إذا قرأ في الأوليين فسبقه الحدث في 
ا 0 فسدت صلاته وصلاة القوم”*". 

وقال أبو يوسف: جاز أستخلافه ولم تفسد صلاتهه”*©؛ لأن فرض 
القراءة قد أدي في الأوليين» فصار القارئ والأمي في الأخريين سواء. 
)١‏ (صلاته): ليس في (ج). 
(؟) في (ج): (بعد أن أستخلفه). 
(”) «الهداية» /١‏ . وابدائع الصنائع» 0١‏ :»: و«المبسوط) .١ 77/١‏ 
() «مختلف الرواية» ص .27٠١‏ و«بدائع الصنائع» »0١‏ وهبداية المبتدي مع 

الهداية» 2058/١‏ و«الكنز مع تبيين الحقائق» .١50-١55 /١‏ 


(0») هذا هو رأي زفر» ورواية عن أبي يوسف. وهي غير رواية الأصول» والمشهور عنه 
كقولهما. 


ولهما: أنه أستخلف من لا يصلح إماما له ففسدت صلاته؛ لأن 
الأستخلاف عمل كثير» وجوازه عل خلاف الدليل للعاجز عن المضي 
فى حق من يصلح إماما له لمكان الحاجة» وصلاة القوم مبنية على 
صلاته؛ ففسدت بفاسدها. ولا يقال: إن القراءة في الأوليين موجودة في 
الشفع الثاني حكماء فكانت موجودة في حق الأمي؛ لقراءة إمامه [ج/37ا] 
في الشفع الأول حكماء فصلح إماما له في الشفع الثاني حكما""' 
لوجود القراءة تقديرا. لأنا نقول: إنما تكون مقدرة في الشفع الثاني في 
حق من يتصور وجودها منه حقيقة» والأمي لا يتصور وجودها منه 
حقيقة» فلم توجد في حقه تقديرا؛ إذ أعتبار ب/ 0دب المعدوم موجودًا 
يستلزم إمكان التصورء ولم يوجد"". 


حكم صلاة الأمى إذا تعلم القراءة أثناء الصلاة 
قال: ( وصلاة أمي لو تعلم فتلا في الأخريين ). 
هذا معطوف على المسألة السابقة» والخلاف واحد. قال أبو حنيفة 
ومحمد وكيا : الأمي إذا تعلم ما تجوز به الصلاة بعد ما صلى من 
الرباعية شفعا فسدت صلاته» فيستأنف ويقرأ”" ما تعلم. 


أنظر: «الجامع الصغيره ص2.48 و«بدائع الصنائع» 0717/١‏ و«بداية المبتدي 
وشرحه الهداية» »08/١‏ و«كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق» /١‏ 55١-50١ا2‏ 
و«شرح فتح القدير والعناية والكفاية» .778/1١‏ 

)١(‏ (حكما): ليست في (ج). 

(0) راجع: «مختلف الرواية) ص١١١-75١75.‏ 

0 في (ج): (فليستأنف وليقرأ). 


سس كتاب الصلاة 


وقال أبو يوسف كه : يقرأ ما تعلم في الأخريين» وقد تمت صلاته(" ؛ 
لأن ما مضئ من صلاته هو المأمور به في حقهء وهو مخاطب بالقراءة 
الآنء فيأتي بها في”" الشفع الثاني؟ لأنه هو المأمور به» أتئ بالشفعين 
على ما هو مأمور به خرج عن العهدة» كأمة صلت مكشوفة الرأس 
فأعتقت في خلال الصلاة» فغطت رأسها بعمل يسير. 

ولهما:: أقاما مون بالقرادة تلماه ال أنه معذور في الشفع الأول للعجز 
فإذا زال العجز'" وهو في الصلاة أستأنف كالمتيمم يقدر على أستعمال 
الماء» والعاري يجد ثوباء بخلاف الأمة؛ لأنها ليست مخاطبة بالستر 
ا فافتر قا(9). 

قال: ( ونبطلها لو تلا بعد ركعة ). 

إذا صلى الأمي ركعة بغير قراءة» ثم تعلم سورة فقرأها فسدت صلاته 
ع 0 

وقال الشافعي كنه: صحت صلاته"'؛ لأنه أت بما أمر به صلاة فيما 
207070000ظ 0-6 5 التبيل 00 

)١(‏ هذه المسألة كسابقتهاء الخلاف فيها مع زفر والمشهور عن أبي يوسف فيها أنه مع 
صاحبيه» «الأصل» »١1805 /١‏ و«مختلف الرواية؛ ص”١7»‏ و«المبسوط» 2147/١‏ 
و«ابدائع الصنائع» كرف 

(0) في (ج): (بها ما في). 

© في (ج): (فإذا زال العذر). (5) «مختلف الرواية»؛ ص١5-7١1.‏ 

)2( يستوي في ذلك تعلمه بعد ركعة أو ركعتين أو أكثر فتفسد صلاته في الكل؛ 
«الأصل». و«المبسوط». وهبدائع الصنائع»» الصفحات السابقة. 


65 «فتح العرة شرح الوجيز» 255/7 و«المجموع» اال و«روضة الطالبين» 
./١‏ 
0) (بقي): ليست في (أ). () في (ب): (بعد التعليم). 


اساابببسيييبيي 


ولنا: أنه بنئل ما بقى من صلاته علئ ما مضيئل منهاء وما مضل 


5ت تهت ت هك 


استخلاف الإمام واحدا ممن يصلي خارج المسجد 
قال: ( وأجاز أستخلاف مقتدٍ به خارج المسجد). 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف و#ا: إذا أحدث الإمام والمسجد ملآن» 
وقد أتصلت الصفوف. قَائْتَمّ به قوم خارج المسجدء فخرج فاستخلف 
منهم رجلاء فسدت صلاته وصلاة القوم”"". 

وقال محمد كله: جازت صلاتهم'"'؛ لأن حكم من أقتدئ به خارج 
المسجد حكم من أقتدئ به" في المسجد إجماعاء فلا تفسد الصلاة* 
بتقديم واحد منهم”” » كما لا تفسد بتقديم واحد ممن هو في آخر المسجد. 

ولهما : أن خلو مكان الإمام مفسد للصلاة» إِلّا أن المسجد مع أتساعه 
له حكم المكان الواحدء فما دام فيه لم يخل مكانه حكماء فإذا أستخلف 
واحدا”' ممن هو في المسجد فقد أستخلف قبل خلو مكانه”" فصح 
الأستخلاف. أما إذا خرج من المسجد قبل الأستخلاف فقد خلا مكانه 
حقيقة وحكما ففسدت الصلاة» وإنما كان لهم حكم من هو في المسجد 


2777-١ 07لا و«بدائع الصنائع»‎ /١ و«تحفة الفقهاء»‎ 275١ «الرواية» ص‎ )١( 
و«الفتاوى الهندية»‎ »١517//١ و«تبيين الحقائق»‎ »١١5-١1١6 /١ و«الفتاوى الخانية»‎ 


45-0. 
(0) المصادر السابقة. (9) (به): ليست في (ب). 
(:) (الصلاة): ليست في (ب). (5) (منهم): ليست في (ب). 


(5) في (ب): (أحدا). 60 في (ج): (قبل خلو مكانها). 


حس كتاب الصلاة لبلب 90 


لضرورة صحة الأقتداع فلا يتعدى مو ضع ال 


استخلاف الإمام امرأة ممن يصلي خلفه 

قال: ( وأبطلنا أستخلافها في حقهن ). 

الإمام إذا سبقه الحدث وخلفه رجال ونساءء فاستخلف أمرأة فسدت 
صلاة الكل عندنا0". 

وقال زفر: يصح أستخلافها في حق النساء”"؛ لأن الإمام منفرد في 
حق نفسه., ألا ترئى أنه يبني عل صلاة نفسه بعد الوضوء من غير [ج/اب] 
إمام؟ والمرأة تصلح إمامة في حق النساءء فصح””'' أستخلافها. 

ولنا: أن الأستخلاف إنما جاز في حق من يصلح إماما للمستخلف؛ 
تمكينا للناس من إتمام صلاتهم» وصيانة للعمل عن البطلان» ولما 
أستخلف من لا يصلح لذلك”* فسدت صلاتهء ففسدت صلاة القوم؛ 
لأنها بناء ان 


5> »هق مدت هق 


.571/-15155/١ «مختلف الرواية» ص 2555-7557 و«بدائع الصنائع»‎ )١( 

(0) «الأصل» ١/860١ء‏ و«المبسوط» 2١481-١80/١‏ 2457 وه«مختلف الرواية» 
ص١68.‏ 

(0) المصادر السابقة. 

(5) في (أ): (فيصلح)» وفي (ج): (فصلح). 

(4) فى (ب). (ج): كذلك. 

[((© كلت الرواية» ص١0١2.0075-6‏ و«بدائع الصنائع» 01 


اله همه4ي ب 
حكم اللاحق إذا نام فسها إمامه عن القعدة الأولى 
قال: ( ولو نام لاحق فسها''' إمامه عن القعدة الأولئ فاستيقظ 
بعد الفراغ أمرناه بترك القعدة )"". 
وقال زفر: يقعد”"؟ لأن هذه القعدة من واجبات الصلاة»ء والإمام 
عجز عن الإتيان بها بعد أنشغاله بالركعة الثالثة» ووجب عليه سجدتا 
السهو جبرا للنقصانء واللاحق قادر على الإتيان بها؛ لأنه غير ساوء 
فلا يتركها كالمسبوق. 
ولنا: أن اللاحق مقتد معنئ» ولهذا لا يقرأ ولا يسجد للسهوء 
فوجب عليه الموافقة» بخلاف المسبوق؛ لأنه منفرد» ولهذا يقرأ ويسجد 
ل 


5ك 2 عمق 5 عمال 


)١(‏ فى (أ). (ب): (سها). 

فق «المبسوط» 494-8/5. و«مختلف الرواية» ص6١0»‏ و«منظومة النسفي» باب قول 
زفر خلافا للثلاثة» لوحة رقم ٠9أ.‏ 

(9) المصادر السايقة. 

(5) «مختلف الرواية؛ ص/7١06»‏ و«المبسوط» 44-98/7. 


سحتب اسن ”ب يب بيغ# 0 
فصل في قضاء الفوائت 
عدد الفوائت الذي يسقط الترتيب 
قال: ( قضاء فائتة بعد ست ذاكرا لها متعين., وألزماه معها 
بخمس ). 

إذا صلل بعد فائتة [ب/15568 ست صلوات فصاعدا وهو يتذكرها؛ 
يعيد الفائتة وحدها”". ولا يجب إعادة ما صلئ بعدها مع تذكرها عند 
أبي حنيفة ؤفيه”"". وقالا: يعيدها ويعيد خمس ضلواك دوه ؛ الأآن 
رعاية الترتيب شرط جواز الوقتية» فإذا أداها””' قبل سقوط الترتيب 
وقعت فاسدةء فلا تنقلب جائزة» كما لو قضاها قبل بلوغ ما أدئ ذاكرا 
لها مكويها: 

وله أل سفورط الترقيت نكف الفوافف:: والكد ةق" فاقنة 
بالمجموع لا بالأخيرة من الصلوات» فسقوطه مضاف إلى أول 
الصلوات؛ ليكون الحكم مقارنا لعلته» فكأنه صلى الخمس"" حال 
سقوط الترتيب فوقعت صحيحة. 

وقد أمكن القول بتوقف حكم الخمس لاحتمال حصول الكثرة» كما 
توقف”" ظهر المقيم الصحيحء لإمكان إدراك الجمعة»؛ بخلاف ما إذا 


)١(‏ في (ب): (بعدها). 

(؟) «تحفة الفقهاء» 7/١‏ 7”55. و«مختلف الرواية4» ص7١٠2‏ و«بدائع الصنائع» - 
5 . وهفتاوئ قاضيخان» .١١5/١‏ 

(0) المصادر السابقة. (8) في (أ): (أدى). 

(0) (صفة): ليست في (ج). (5) (الخمس): ليست في (أ). 

0») في (أ): (كما لو توقف). 


هم 


أداها قبل بلوغ الفوائت خمسا؛ لأن العلة المسقطة للترتيب لم توجد""". 


الح تح ل ال اده 
قضاء صلاتين من يومين لا يعلم الأولى منهما 


قال: ( وقضاء ظهر وعصر من يومين غير مرتبين بعصر بين 
ظهرين» أو بالعكسء واقتصرا عليهما)"") 

إذا شك في صلاتين تركهما من 1/1:ب] يومين كالظهر والعصرء 
تحرئ”" الصواب وقضئ ما هو الأول منهما في ظنه؛ لأن التحري دليل 
شرعي موجب للعمل كالاجتهاد”*“. فإن لم يكن له تحر فالمخرج له عن 
العهدة أن يصليهما ويعيد التي قضاها أولا؛ كعصر بين ظهرين» أو ظهر 
بين عصرين. فإن كانت الظهر”' أولا كانت الثانية نفلا» وإن كانت 
العصر أولا كانت الظهر الأولئ نفلاء» وكذلك العصر إن كانت هي 
الأولئ فالثانية نفل وإلا فالأولئ نفل" وهذا عند أبي حنيفة ؤف”". 


)١(‏ وهي الكثرة؛ إذ لا يحكم بكثرة الفوائت ما لم تبلغ ست صلوات؛ «الهداية» /١‏ "الا 
و«المختار وشرحه الأختيار» .8/١‏ وراجع هذا الأستدلال المذكور في «مختلف 
الرواية» ص؟١١-5١٠.‏ 

(0) في (ج): (واقتصروا عليهما). 

() التحري هو: التمسك بطرف وناحية من الأمر عند أشتباه وجوهه والتباس جوانبه. 
«طلبة الطليبة» ص185. 

(4) في (ب): (موجب للاجتهاد)» وفي (ج): موجب للعمل كالاجتهادات. 

() في (ج): (فإن كانت له الظهر). 

(5) (نفل): ليست في (ج). 

0) «الأصل» .,785/١‏ و«المبسوط» 2.55/١‏ و«مختلف الرواية» صه١١-5١٠2‏ 
و«الفتاوى الخانية» »١١7/1١‏ و«الفتاوى الهندية» .١585 /١‏ 


سس كتاب الصلاة 


2 الاين لأن الفائت صلاتان فلا يجب عليه قضاء أخرئ 
لم تجب عليه» والترتيب يسقط بعذر العجز كما يسقط بعذر النسيان. 

وله: أن رعاية الترتيب ممكن ههنا بما قلناء فلم يتحقق العذرء 
فخلاقه السيان 4 لأن السنان عدن شسيفظ”" هذا هو ما ذكرة ضاخك 
المنظومة» وهذا التعليل يشير إلى الوجوب على قوله. 

قال أبو الفضل الكرماني : [/8] وقد قيل: لا خلاف في الحاصل؛ 
لأنه ذكر الأستحباب على قول أبي حنيفة نه ) وذكر عدم وجوب الإعادة 
على قولهماء وأبو حنيفة لا يوجب ذلك. 

فلعل في المسألة روايتين”" عن أبي حنيفة ويه وعلئ هذا لو شك في 
ثلاث صلوات؟؛ ظهر وعصر ومغرب من ثلاثة أيام؛ قال بعضهم: يسقط 
الترتيب؛ إذ الفوائت بينها””' كثيرة» وقال بعضهم: لا يسقط؛ لأن 
الفوائت ليست في نفسها شيئا*'» فمن أسقط قال: يصلي كيف شاءء 
ومن لم يسقط قال: يصلي الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر 

ثم العصر ثم الظهرء فيصلي سبع صلوات"' ليكون آنيا'" بالترتيب» 
وخارجا عن عهلدته بيقين» والأصل هو أعتبار الفائتتين » فيعيدهما كما 
وصفنا كعصر بين ظهرين, ثم يأتي بالمغرب, ثم يأتي بعصر بين ظهرين. 
ولو ترك العشاء مع ذلك صلئ سبع صلوات كما ذكرنا في المغرب» ثم 
يأتي بهاء ثم يصلي بعدها سبعا كالتي قبلهاء وعلئ هذا. 


.١٠١">ص المصادر السابقة. (0) «مختلف الرواية»‎ )١( 
إفرف في (ج): (روايتان)» وهو خطأ.‎ 
في (ج): (بينهما). (0) في (ج): (سنًا).‎ )5( 


)١(‏ «فتاوئ قاضيخان» .١١/١‏ 0) فى (ج): (إتيانا). 


6د لل 


حكم الترتيب 
بين الفوائت» وبينها وبين الوقتية» ومتى يسقط 

قال: ( ونرتب الفوائت» ويسقط بالنسيان ). 
البحاض::"'. وقال اللشافعي نز ى '" مستحب :عدا لو لبون «صلاة 
الفجرء ثم ذكرها بعد زوال الشمسء فأدى الظهر قبل قضاء الفجرء 
فالظهر صحيحة عنذه9؛ لأن هذا الوقت وفت الظهر بوضع الشرعء وأداء 
الصلاة في وقتها صحيح» فصحت الظهرء كما لو نسي الفائتة ؛ وهذا لأن 
الترتيب الحاصل بين الصلوات لضرورة الترتيب في الأوقات» والفوائتت 
مرسلة عن الوقت» ثابتة فى الذمة» فانتفى الترتيب عنها©. 

ولنا: أنه أدى الحاضرة قبل وقتها فلم تصح؛ لأنه مَل قال: « من نام 
عن صلاة أو نسيها ثم ذكرهاء فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتها )0©. 


)١(‏ «تحفة الفقهاء» .١50-7585 /١‏ و«بداية المبتدي مع الهداية» /١‏ الا-"الا2 و«كنز 
الدقائق مع البحر الرائق») 85-1/4» و«المختار مع الاختيار») /١‏ 87. 

(؟) (هو): ليست فى (ج). 

©) «المهذب» 6 و«فتح العزيز شرح الوجيز» ”/ 076. و«روضة الطالبين» /١‏ 
.770١-648‏ و«المجموع» ”28/7. 

(5) فى (ب): (ثابتة الترتيب عنها). (5») فى (ج): (فإن ذكر). 

قف انق الدارقطني» ١‏ كتاب الصلاة» 5 وقت الصلاة المنسية» و«السئن 
الكبرئ» للبيهقي ,7١19/7‏ كتاب الصلاة» باب لا تفريط علئ من نام عن صلاة 
أو نسيها من حديث أبي هريرة بلفظ : « من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها ». وهو -بدون 
قوله في آخره : «فإن ذلك وقتها» في اجيج البخاري» 7١/7‏ (/091) كتاب 
مواقيت الصلاة باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء و«صحيح مسلم» 5/ ١917‏ 
(0) كتاب المساجد». باب قضاء الصلاة الفائتة. 


ند كتاب التخلاق مالببببب-ااسسمسمسمة 22( 


جعل وقت التذكر وقتا للفائتة» ومن ضرورته أن لا يكون وقتا لغيرهاء 
بخلاف ما إذا نسي؛ لأنه ليس وقت الفائتة''' وقتا للحاضرة» ولأن 
القضاء يحكي الأداء. وكما وجب الترتيب بين الفجر والظهر”" أداء في 
الوقت”". فكذلك يجب (ب/1هب] خارج الوقت؛ لأن القضاء مثل 
الأداء» إِلَّا أن تكثر الفوائت فيُحْرَجٍ القاضي في الترتيب» أو يضيقٌ وقت 
الحاضرة فيكون الترتيب مُفْضِيًا إلول فوات الحاضرة. ولا يقال: بأن وقت 
التذكر لو كان وقتا للفائتة لكانت فيه أداء وفيما بعده قضاء؛ لأنا نقول: 
هي قضاء بالنسبة إلئ فوات وقتها الموضوع لأدائها شرعاء وهذا وقتها 
بالنسبة إلى عدم جواز غيرها فيه» ووقت التذكر وقت غير ممتد لا يتصور 
فيه الأداء»ء فجعل الوقت الذي يستمر فيه التذكر وقتا لهاء وليس لاستمراره 
مهت لبتصوز القضاء بغذة: وكذا التسيان يستقط الترقيب”). 

وقد نقل صاحب «المنظومة» أن النسيان لا يسقط به الترتيب عند 
مالك” والصحيح المعتمد عليه من مذهبه سقوط الترتيب بالنسيان» كما 
نطقت به كتب مذهبه"؟2 فلذلك أسقط الخلاف» وأورد المسألة بالصيغة 
التي لا تدل على الخلاف. 
)01( في (أ): (ليست وقتا للفائتة). 
(؟) في (ب): (والعصر). (9) (في الوقت): ليست في (أ). 
(5) في (أ). (ج): إلا النسيان وبه يسقط الترتيب. راجع: «تحفة الفقهاء» 2514/١‏ 

و«بداية المبتدي مع الهداية» /١‏ 'الا-”الاء» و«المختار مع الاختيار» /١‏ “87. 
)2( فقال في باب فتاوئ مالك لوحة رقم ا#أ. 

لا يسقط الترتيب بالنسيان ‏ ولا بضيق الوقت والزمان. 


)١(‏ قال ابن عبد البر في «الكافي» ص 00. والترتيب واجب وجوب سنة مع الذكر 
وساقط مع النسيان. أنظر: «المدونة» 2117/١‏ وما بعدهاء و«التفريع» /١‏ 617؟1- 


2 و«القوانين الفقهية» ص .6١‏ 


مه ب د 


قال: ( وأسقطناه بست» لا بشهرء واعتبر دخول وقثت [ج/28ب] 
السادسة. وهما خروجه ). ٠‏ 

إذا فبارت القواتت مها مقط الترقفب عندنا”". وقال وق لا يقظط 
الاسمقصي قور *"!؟ الآذاهااذوة الكيير تليرء آل ترى أنذالا يوز 
السلم”" إلئ أجل هو دون الشهر كما لا يجوز السلم الحال على 
الرواية الصحيحة””*'»: وما فوق الشهر كثيرء والترتيب يسقط بكثرة 
الفوائت. ولنا: أن الكثرة بالدخول في حد التكرارء وذلك باستيعاب 
وقت السادسة. ثم أختلفوا؛ فعند محمد كثه: يشترط أستيعاب وقت 


3 


الخامسة .ووخخول وقت الساةشة: وقالا: يشترط دخول وقت السابية0؟؛ 
لأن الكثير من كل شيء ما يستغرق جنسه"'» والجنس هلهنا الخمس 
المكتوبة» فالزائد عليه في حكم التكرار. 

ولهما: أن الكثرة إنما تظهر حالة التكرارء كالكثرة في المقسوم لا تظهر 
لأ يؤنادة اخل المننية على الكعرن وذلك يتكرر: الى قوفل رودا 


)١(‏ «فتاوى النوازل» 2.55/١‏ و«ابدائع الصنائع» /١‏ 1170. و«مختلف الرواية؛ ص059. 

(0) «مختلف الرواية»» و«بدائع الصنائع» الصفحات السابقة. 

(» بفتح السين واللام هو العقد علئ موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس 
العقد. ويسمى: السلف يقال: مبلم وأسلم وشلف واسلف بمعنىّ واحد. «المطلع» 
ص50 7». و«أنيس الفقهاء» ص8١94-7١7ء‏ و«النهاية فى غريب الحديث والأثر» 
م ْ 

(5) «مختلف الرواية» ص١07-١071.‏ 

(05) «تحفة الفقهاء) ١/5””ء,‏ و«بدائع الصنائع» ,»,”/١‏ ولدالهداية» ١/"لاء‏ 
و«الاختيار» /١‏ 87. 

(5) في (أ)» (ج): (الكثير من كل شيء جنسه). 

0) «الاختيار» الصفحة السابقة. 


الح تت اس اا 1001 622 


أبو عبد الله 150/1] الثلجي عن أصحابنا أن السادسة جائزة» كما هو مذهب 
وهذا إذا كانت الفوائت حديثة» أما إذا كانت قديمة بأن كان على 
الرجل صلوات فائتة» وتركها واشتغل بالأداء في مواقيتهاء ثم ترك صلاة 
أخرئ واشتغل بما عداها”'' من الأداء وهو ذاكر لهذِه الفائتة الحديئة9© 
أختلف المتأخرون فيه : 
قال بعضهم: (يجوز وتلحق هذه الفائتة بما قبلها من الفوائت)”", 
وقال بعضهم: لا يجوز وتجعل القديمة كأن لم تفت”*'. وهو الصحيح؛ 
لأن الإنسان لا يخلو عن صلوات فائتة في جميع عمره””. 
قال: ( ولو صلى الظهر بغير طهرء ثم صلى العصر به ذاكراء 
ثم قضى الظهر وحدهاء ثم صلى المغرب ذاكرا 
أجزناها)”". 
وقال زفر: لا تجوز مغربه”'"؛ لأنه صلاها مع تذكر العصرء وهي 
فاسدة؛ (لأنه صلاها مع تذكر الظهر”" فلا تجوز المغرب» كما 
لو صلى العصر مع تذكر الظهر. 


)١(‏ في (ج): (عندها). 

(؟) (الحديثة): ليست في (أ)» (ج). وراجع تصوير المسألة بأوضح من هنذا في «العناية 
والكفاية») .5755-57482/١‏ و«الفتاوى الهندية» .١7/١‏ 

(9) ما بين القوسين ساقط من (ج). (54) في (ج): (وجعل القديمة تفت). 

(65) «الهداية» /١‏ ”الاء و«فتاوى النوازل» /١‏ 2.565 و«الاختيار» /١‏ 87. 

(5) «المبسوط» /١‏ 2.550 و«مختلف الرواية» ص0177. و«ابدائع الصنائع») 5*5 
و«الفتاوى الخانية» .١١5/١‏ 

0) المصادر السابقة. (4) ما بين القوسين ساقط من (ج). 


م5 دب ب 


ولنا: أن المانع من جواز المغرب كون العصر متروكة بيقين» والعصر 
مجتهد فيها''' فلم تكن متروكة بيقين فلم يتناولها النص المقتضي لمراعاة 
الترتيب؛ لاختصاصه بالمتروك بيقين» بخلاف ما لو صلى العصر بوضوء 
مع تذكر الظهر التي صلاها بغير وضوء؛ لأن فساد الظهر بسبب أنتفاء 
الطهارة فساد قوي مجمع عليه» فظهر في فساد العصر مع تذكرهاء أما فساد 
العصر المؤداة بطهارة كاملة بسبب فوت الظهر ففساد ضعيف مختلف فيه» 
فلا يظهر في فساد المغرب إذا لم يؤد العصرء بمنزلة من جمع بين حر 
وعبد وباعهما بألف حيث يسري”'"' الفساد لبطلان العقد في الحر؛ لأنه 
فساد قوي مجمع عليه»ء بخلاف ما لو جمع بين عبده وعبد غيره» أو بين 
عبد ومدبر”"؛ حيث لا يسرى الفساد'*' ويصح في العبد بالحصة لضعف 
الفساد [ب/ 07أ] في المدبر؛ لأنه مختلف ا 


قال: ( ولو ظن إجزاء العصر أمرناه بإعادتهماء لا الظهر 


وحدها . 


لو كان قد ظن أن العصر"' تجزئه حين صلاها مع تذكر الظهر التي 
أذاها بغر طهارة:. فإنه يعيك الظهر والعصضر حميغ”. 


)١(‏ في (ج): (والعصر مجتهدا فيها). 

(0) في (ج): (يشتري). 

(9) في (أ): (أو بين عبد وبين مدبر). 

(5:) في (ب): (حيث لا يشيع الفساد). 

.1560/١ «المبسوط»‎ )0( 

)١(‏ فى (ب): (قد ظن العصر). 

44 «الأصل» 3/١‏ » و«المبسوط» .550-555/١‏ و«بدائع الصنائع» ",2 
و«البحر الرائق» /١‏ 45-41. 


شت ا يقتاك الساا ل 7 62 


وقال زفر كله : يعيد الظهر وحدها"''؛ لأن ظنه الإجزاء مع التذكر قائم 
مقام النسيان للفائتة ؛ فتجزته الوقتية. 

ولنا: أن الظن إنما يعتبر”'' إذا كان دليلا شرعيا أو مبنيا علئ دليل 
شرعىء كما إذا كان الظان مجتهداء. فحينئذ يعمل بظنه ولا يعيد العصرء 
أما إذا لم يكن مجتهدا [ج/4] لم يكن ظنه دليلا شرعياء ولا مستندا 
إليه» فكان جهلا فلم يعتبر”". 


قال: ( وأسقطوه لتضييق وقت الحاضرة ). 


والخلاف مع مالك مختص بالخمس فما دونها””'» واكتفئ بما تقدم 
من أن الترتيب يسقط بست صلوات عن التقييد بذلك هاهنا. له: إطلاق 


7 ريا 


)١(‏ المصادر السابقة. 

0) في (ج): (أن الظن يعتبر). 

.556/١ «المبسوط»‎ )7( 

(4) وذلك أن الحنفية والمالكية متفقون علئ عدم وجوب الترتيب إذا كانت الفوائت سنا 
فأكثرء وأنه يبدأ بصلاة الوقت» وعلئ وجوبه إذا كانت خمسا ولم يتضيق وقت 
الحاضرة فيبدأ بالفوائت. واختلفوا فيما إذا كانت خمسًا وضاق الوقت» وخشي فوت 
الصلاة الحاضرة؛ فقال الحنفية: يجب في هذه الحالة تقديم الوقتية الحاضرة على 
الفوائتت. وقال مالك: يجب تقديم الفواتت ما دامت خمسًا فأقل حتئ ولو خرج 
وقت الحاضرة. «الكتاب» /١‏ لا#4-88» و«تحفة الفقهاء» /١‏ 7”55-1506. و«الهداية» 
/١‏ “الاء و«الاختيار» /١‏ 247 و«التفريع» /١‏ 707ء و«الكافي في فقه أهل المدينة» 
ص 5 6» و«القوانين الفقهية؛» ص١‏ 6. 

(5) فيما تقدم وهو قول النبي كَكِهِ: « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن 
ذلك وقتها » حيث جعل وقت التذكر وقتا للفائتة مطلقاء ولم يستثن حالة خوف فوت 
الحاضرة. 


د 


ولنا: أن في هذا الترتيب تفويت الحاضرة”"'» والترتيب شرع رعاية 


للوقتية الحاضرة”''» وهذا معقول من النص فيقيد الإطلاق به. 


القضاء لمن أسلم 
في دار الحرب ولم يصل زمانا لجهله بوجوبها 
قال: ( وعذرناه بالجهل في دار الحرب ). 
رجل أسلم في دار الحرب”". وجهل وجوب الصلاة عليه» ومكث 


زمانا لم يعلمء لا يجب عليه قضاء الصلوات عن مدة الجهل”*'. 
وكذلك الصياء””". 


وقال زفر: 00 لأنه قد التزم بقبول الإسلام أحكامه, والوجوب 


ثابت في ذمته باعتبار أنعقاد سببه وإن تراخيل عنه خطاب الأداء لجهله. 
والقضاء بما وجب به الأداعء فلم يسقط ال بعد تقرر سبب 
الوجوب. كالذمي إذا أسلم في دار الإسلام”"» وجهل فرضية الصلاة. 


للق 
زفق 
اقرف 
فق 
ليق 


00 


إ(فف4 
لك 


في (ج): (أن هذا الترتيب يفوت الحاضرة). 

(الحاضرة): ليست في (ب)» (ج). 

في (ب): (إذا أسلم الحربي في دار الحرب). 

في (ج): (قضاء الصلاة من مدة الجهل). 

«الأصل» /١‏ 7806, و«المبسوط» 2516/١‏ و«مختلف الرواية» ص ”601» ولمجمع 
الأنهر» 0١‏ » و«الدر المختار مع حاشيته» /١‏ دلاء و«الفتاوى الهندية» .١7١/1١‏ 
«المبسوط) 2550/١‏ و«مختلف الرواية؛ ص""601, و«مجمع الأنهر؛ 2١57/١‏ 
وامنظومة النسفي»» باب قول زفر خلافا للثلاثة لوحة رقم ٠9ب.‏ 

في (ب)», (ج): (فلم يسقط الأداء). 

في (ب). (ج): (في دار الحرب). 


ححس كتاب اسلا 7ل - ؤ 3 / 


ولنا: أن ثبوت حكم الخطاب في حق المخاطب يستلزم العمل”'' به 
ألا ترى أن أهل قباء لما توجهوا إلئ بيت المقدس بعد فرضية التوجه إلى 
الكعبة عذرهم رسول الله كله حيث لم يبلغهم الناسخ”". 

وهلذا؛ لأنه لو ثبت حكمه قبل العلم لوجب عليه الأتتمار قبل العلم 
وأنه لا يستطاعء يخللاف دار الإسلام؛ لآأنه موضع العكار الأحكام 
وشيوعهاء فأقيم شيوعها وتمكن من أسلم بها من العلم بالأحكام بعد 
الإسلام مقام حقيقة العلم؛ إدارة للحكم علئ مظنته» فنزل بالجهل 


5د هق ومدق ت #تهدنل 


)١(‏ في (أ). (ب): (العلم). 

(؟) يشير إلى الحديث الصحيح عن ابن عمر و'#يا قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح 
إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله كَكٍ قد أنزل عليه الليلة قرآنء وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. «صحيح 
البخاري» 5077/١‏ (507) كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» و«صحيح مسلم» 
ه/ ٠١‏ (0755) كتاب المساجدء باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» و«سئن 
النسائى» ٠5 /١‏ (458) كتاب القبلة» باب أستبانة الخطأ بعد الأجتهاد»ء و«موطأ 
الإمام مالك» 0١‏ كتاب الصلاةء باب ما جاء في القبلة» و«سئن الدارمي» 
21*8١‏ كتاب الصلاة» باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» 
و(مسئد الإمام أحمد) 7/ 2.١١7‏ 

.5580/١ «المبسوط»‎ )9( 


64 دل 


حكم فضاء الصلاة 
لمن ارتد شم تاب ف الوقت أو بعد أوقات 

قال: ( ونلزمه بإعادة فرض أرتد عقيبه وتاب في الوقت ). 

إذا صل فرض الوقت فيه» ثم أرتد -والعياذ بالله- عقيب الأداء» ثم 
أسلم في الوقت؛ يلزمه إعادتها”". 

وقال الشافعي 35: لا يلزمه ذلك”"؛ لأنها وقعت منه مستجمعة 
لشرائطها وأركانها فحكم بصحتها حال وقوعهاء فلا تنقلب باطلة بعد 
تلاشيهاء وإن كان الإحباط متعلقا 0/1هب] بالثواب فثوابها باقي بعدها 
بالإجماعء إِلّا أن الثواب منفصل”" عن الصحة؛ فقد يكون الفعل 
صحيحًا غير مثاب”*' عليه» كصلاة المرائي وصيام المغتاب؛ لابتناء 
الثواب على الإخلاصء. والصحة على أجتماع الأركان والشروط» علئ 
أنه يمكن القول بتوقف إبطال ثوابه أيضًا كما توقفتم في صحة تصرفاته 
زمان الردة؛ لقوله تعاليل: 8 وص يَرْكَدِدْ مِنَكُمَ عن دِييِوء مَيَمْتْ وَهْوَ كار 
وْلكَ حَِطتْ أُمْمَنْهُرْ 2*4 علق الإحباط بالموت على الكفرء ولم 
يوجد شرط ما تعلق به الإحباط لإسلامه في الوقت». فلا يجب عليه 
الإعادة”'. 
)١(‏ «منظومة النسفي»» باب خلاف الشافعي» لوحة رقم 2٠١7‏ و«مختلف الرواية» 


ص5١٠٠.2‏ و«الدر المختار مع حاشيته) ؟/ دلاء و«مجمع الأنهر؛ .١57//١‏ 
(0) «المجموع» ”/5. 
(9) في 7 (ب): (مما ينفصل). 
(54) في (أ). (ب): (مثوب). 
(0) البقرة .7١07/‏ 
)03 «المجموع» 0/7 


ا ا اا 060 


ولنا + قوله تخالة : < ولد دروا تحط عَنْهر كا كوا تعن 074 هد ومن 
يَكْفرٌ لاسن فَقَدٌ حيط عَمَهُمٌ 74" علق"" الإحباط بنفس الشرك والكفرء 
وقد وجد فنزل المشروط”*". ثم الوقت قائم فيتحقق سبب وجوبها في 
ذمته فيجب أداؤهاء وتعليق الإحباط بالموت على الكفر لا يمنع تعليقه 
بنفس الكفر”“» كمن قال لعبده: إن قدم فلان فأنت حر. ثم قال: إن 
قدم وقد حج فأنت حر. فإن"' تعليقه ب/ لادب بالحج لا يمنع وقوع 
العتق بالقدوم» ولا يتوقف فيما هو من أحكام الكفر؛ لأن الدوام ليس 
بشرط فيه”"'» [ج/4:ب] وإنما التوقف في أحكام الإسلام؛ لأن شرطه 
الدوام» وتصرفات المرتد مبنية على الملك والكفر مبطل للملكء إِلّا أنا 
توقفنا فيه؛ لكونه مدعوًا إلى الإسلام بالجبر عليه» فيرجئى به عوده إليهء 
فإذا أسلم جعل العارض كأنْ لم يكن في حق إيفاء الملك فلم يعمل 
بالسبب» وإن مات أو قتل على الردة» أو حكم الحاكم بلحاقه بدار 
الحرب أستقر كفره» فيعمل السبب عمله في زوال ملكهء فلم يقع 


(1) الأنعام 88. 

(؟) المائدة 6. 

(0) (علق): ليست في (ج). 

(8) هكذا في كل النسخ» ولعل المراد: فحصل المشروط. 

(0) وأجاب في «الدر المختار» 7/ 0/ا عن أستدلال الشافعي بقوله سبحانه : #8 وَمَن 


يَرْكَدِ دك عن ويد مسَست وَهْرٌ كا وكيك حيطت أَعْسَئْهه في لديا وَالتَضرَوُ وَأولكَ 
أصَحَنبٌ أَلثَارٍ هُمْ يها حَدِدُوت+ بأن الآية ذكرت عملين هما : الردة والموت عليها 
وجزاءين هما : إحباط العمل والخلود في النارء فالأول وهو الإحباط جزاء للردة» 
والثاني وهو الخلود في النار جزاء للموت عليها علئ طريقة اللف والنشر المرتب. 

() في (ج): (في أن). 

(0) في (ج): (لأن الدوام يشترط فيه). 


م ع د 


التوقف مع الحكم باستقرار الكفرء وإحباط الثواب موجب لإحباط العمل 
وإلا أستلزم'' أن يخاطب العبد بفعل لا يترتب عليه الجزاءء وأنه باطل 
لغناه -تعالئ- عن منفعة العبادة وافتقار العبد إليهاء فليست مشروعة 
0 علئ وجه يعود نفعها إليهء ولا ينافي ذلك كون الثواب تفضلًا من 
الله؛ لأنه -تعالئ- جعل منافع العبد المملوكة له بملك التخليق سببا 
لاستحقاق الجزاء وهذا هو التفضل. وأما صوم المغتاب وصلاة المرائي 
فلم يبطل ثوابهما من الأصل» ولكن حصل بالرياء وبالغيبة من الوبال 
ما واراه؛ لأنه بالغيبة لا يخرج عن أهلية الخطاب» بخلاف الكفر. 

قال: ( ولا نوجب قضاء ما فاته زمان الردة ). 

إذا أرتد المسلم -والعياذ بالله- فمضت عليه أوقات ثم عاد إلى 
الإسلام؛ لم يجب عليه قضاء ما ترك من الصلاة والصيام”". 

وقال الشافعي ككأنهة: يجب عليه قضاؤها؛ لأن التكليف قائم لقيام الذمة 
والعقل» والتمكن من الإسلام الذي هو شرط أداء العبادة؛ أعتبارًا بالجنب 
والمحدث» بخلاف الكافر الأصلي لقوله -تعالئ- : #8 إن ينتهوأ يعفر لهم 
ا وَل 777 

والفقه فيه: أنه لو ألزم بقضاء ما فاته تتضاعف عليه الواجبات» 
فربما يصير مانعا له عن الإقدام على الإسلام» فخفف عليه لجهله'”) 


(1) في (ج): (الإحباط العمل والإسلام). 

() «مختصر الطحاوي» ص59» و«رؤوس المسائل» ص/57١.‏ 

الأنفال 8”. 

(5) «الأم» »84/١‏ و«المهذب» 200/١‏ و«فتح العزيز شرح الوجيز» ”/ 40» و«اروضة 
الطالبين» .١195٠ /١‏ 

(0) في (أ): عنه بجهله. 


حس كتاب الصلاة سل لبللل!و( 2 ذش 


بمحاسن الإسلام» بخلاف المرتد؛ لأنه أطلع عليها وتركها عنادا فلم 
يستحق التخفيف. ألا ترى أنه لا تقبل منه الجزية كما تقبل من الكافر 
الأ 

ولنا: أنه ليس بأهل للخطاب”"' لعدم مقصوده وهو الثواب؛ وهذا لأنه 
بالكفر ألحق نفسه بالبهائم» فسلبت عنه أهلية الخطاب التي هي من أعلى 
الكرامات إهانة له؛ ولا يلزم خطابه بالإسلام حال الكفر؛ لأنه أهل 
للخطاب بأصل الآدمية المخلوقة لحمل أعباء التكليف. فإذا ظهر الإباء 
بعد الخطاب كان إبطال الأهلية جزاء عنه» وقبل الخطاب بالإسلام 
لا يتصور الإباء عنه؛ فلا تصلح الأهلية جزاء عنه. 


هك وهل و تج هك 


)١(‏ «المهذب» و«فتح العزيز». الصفحات السابقة. 
(؟) في (أ): (أنه ليس من أهل الخطاب). 


فصل في السنن”'' الرواتب 
وإدراك الفريضة وفي النوافل وأحكامها والنذر 


الظهر والمغرب والعشاء ويستحب أربع قبل العصر 
وأرد بع''' قبل العشاء وبعدها ). 


الإشارة إلى أن الأربع بتسليمة 6 وإلى الأستحباب فيما قبل العصرء 
وقبل العشاء”” وما بعدها من 5 

والأصل في هذا قوله 2 : « من ثابر عل ثنتي عشرة ركعة في اليوم 
والليلة بن الله له بيئًا في الجنة: ركعتان قبل الصبح وأربع قبل 
الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب». وركعتان [ج/١٠أ]‏ بعل 
العشاء )(؟ 

ولما أختلفت الآثار في الأربع قبل العصر وقبل العشاء وبعدها أطلق 
أسم الأستحباب عليها”. 


)١(‏ في (ب)» (ج): (سنن). 

(0) (وأربع): ليست في (ج). () في (ب)» (ج): (والعشاء). 

(5) من رواية عنبسة بن أبي سفيان عن أ م المؤمنين أم حبيبة يا وهر في : #صححيح مسلم؟ 
5 (778) كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الراتبة» و«اسنن 6 داود» 
)١1١1080( 5/5‏ كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة» و«سئنن 
الترمذي» 571//7 (517) كتاب الصلاة» باب ما ا 
عشرة ركعة» و«سنئن النسائي» )١517( 57١/١‏ أبواب التطوع» باب ثواب من ثابر 
على أثنتي عشرة ركعة» و«سئن ابن ماجه» )١١51( "51/١‏ كتاب إقامة الصلاة» 
باب ما جاء في آثنتي عشرة ركعة من السنة. 

(0) جاء الأمر بالأربع قبل العصر في حديث ابن عمر وها قال: قال رسول الله كك : 


حل كتاب الصلاة 


وإنما كانت الأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة؛ لأن عليا ونه حك 
تنفله طلئلة كذلك37". 


«رحم الله أمرأً صلئ قبل العصر أربعا». «سنن أبي داود» 07/7 (1771) كتاب 
الصلاة» باب الصلاة قبل العصرء و«سنن الترمذي» 7/ 000 (578) كتاب الصلاة» 
باب ما جاء في الأربع قبل العصرء وقال: حديث حسن غريب» و«مسند الإمام 
أحمد» 111//7» و«السئن الكبرئ» للبيهقي /١‏ “41 باب من جعل قبل العصر أربع 
ركعات» وراجع: «نصب الراية» 7/ .١9‏ وأما الأربع بعد العشاء؛ ففي حديث 
عائشة ونا قالت: ما صلئ رسول الله يكِدِ العشاء قط فدخل علي إِلَّا صل أربع 
ركعات أو ست ركعات» ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعّاء فكأني أنظر إلى 
ثقب فيه ينبع الماء منهء وما رأيته متقيا الأرض بشيء من ثيابه قط. «سنن أبي داود) 
20715 كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد العشاءء و«السئن الكبرى» للبيهقي 
/١‏ ل/الاة؛ باب من جعل بعد العشاء أربع ركعات أو أكثرء وراجع: «نصب الراية» 
.١1 85/7‏ 
)١(‏ لم أجده مصرحًا فيه بالتسليمة الواحدة» بل روي عنه العكس » ففي : «سنن الترمذي» 
7 (577) كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء وقال: حديث 
حسن» و«سئن النسائي» )350(١59/١‏ كتاب الصلاة»؛ باب الصلاة قبل العصرء 
و«سئن ابن ماجه» )١١71( "51//١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيما يستحب 
: من التويع بالنهار» و«مسند الإمام أحمد» /١‏ 465: عن عاصم بن ضمرة قال: سألا 
عليا ينه عن تطوع النبي يَكةِ بالنهار فوصف فقال: كان يصلي قبل الظهر أربعاء 
وبعدها ركعتين» وقبل العصر أربعًاء ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة 
المقربين والنبيين ومن أتبعهم من المسلمين. إنما جاء عدم الفصل بين الأربع قبل 
يي بسلام واحد من حديث أبي أيوب الأنصاري به قال: 0 
لله يهِ: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء ». «سئن أبي 
داود» 07/7 )١770(‏ كتاب الصلاة» باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء و«سنن ابن 
ماجه» )١١817/( "56/١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب في الأربع ركعات قبل الظهر. 
وفيه عبيدة الضّبي ضعفه أبو داود» وقال: بلغني عن يحيئئ بن سعيد القطان قال: 
لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث. وراجع أيضا : «نصب الراية» 
17. 


مدلل 


صفة النفل في الليل والنهار 


قال: ( ولم نفضل الثنائية في النفل مطلقّاء فالرباعية أفضل» 
وقالا : /١اهأ]‏ هزه نهارا وتلك ليلا ). 


قال الشافعي : صلاة النفل في الليل والنهار ركعتين ركعتين أفضل”"©؛ 


لقوله 2 : «صلاة الليل والنهار مثنئ مثنيل )”". 


وقال أبو حنيفة : [ب/68] صلاة النفل ليلا ونهارًا أربعًا أربعًا أفضل”". 


وقالا: الأربع في النهار أفضل والركعتان في الليل أفضل””* وقد أفهم بهذا 
التفصيل فى مذهبهما الإطلاق فى مذهبه؛ لدلالته عليه. 


0) 


هف 


إفة 


ليق 


«المهذب» 2860/١‏ وامعرفة السنن والآثار» 4/ 5,. و«فتح العزيز» 5/ 27175 


و«روضة الطالبين» ."”57/١‏ 

«سئن أبي داود» 50/7 )١198(‏ كتاب الصلاة» باب في صلاة النهارء واسئن 
الترمذي» 7٠١8/7‏ (045) كتاب الصلاة» باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنئ 
مثنل» و«سنئن ابن ماجه» 5١94/١‏ (17"77) كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في 
صلاة الليل والنهار مثنل مثن » و«(مسند الإمام أحمد 01/1 و«موطأ الإمام مالك» 
١‏ باب ما جاء فى صلاة الليل» و«سئن الدارقطنى» 5١7/١‏ باب صلاة النافلة 
في الليل والنهارء وأصله في الصحيحين بدون ذكر النهار كما سيأتي قريبّاء 
وهي رواية الثقات كنافع وسالم وطاوس عن ابن عمر لم يذكروا فيه النهار. ولذا 
ذهب جماعة إل تخطئة على البارقي الأزدي وتضعيف هذا الحديث» منهم يحي بن 
معين والنسائى والحاكم والدارقطنى وصححه جماعة منهم البخاري» والبيهقي 
وغيرهما. راجع الكلام عنه مفصلا في: «سنن الترمذي» 23١94-17١8/7‏ وامعرفة 
السئن الآثار» 5/ 77-/771. و«نصب الراية» ١57/7‏ وما بعدهاء و«التلخيص الحبير» 
7 77. 

«الأصل» .108/١‏ و«بدائع الصنائع» 2595/١‏ و«المبسوط» ١/958١159-1ء‏ 
و«الهداية» ١/لا5".‏ 

المصادر السابقة. 


سساكتاب الصلاةا حلط يب( © 


لهما: قوله :د : «صلاة الليل مثنى و واعتبارًا بالتراويح, 


وفي النهار الأربع؛ لمواظبة النبي تله علئ صلاة الضحيل”" أربعا. 


وله: ما روت عائشة ونا من مواظبته :كه على التنفل بالأربع في 


الليالى 27 »؛ ولأنها أدوم تحريمة فكانت أوفر مشقة» فكانت أعظم 


(0) 


هف 
افيف 


لق 


«صحيح البخاري» 057/١‏ (579) كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في 
المسجد. و«صحيح مسلم» ا ا باب صلاة الليل 
مثنل مثنل والوتر ركعة» و( سنن أبي داود» )١57(1١71١/75‏ كتاب الصلاة» باب كم 
الوترء و«سئن الترمذي» 017/7 (470) كتاب الصلاة» باب ما جاء أن صلاة الليل 
مثنل مثنمل» و«سنن النسائي» )١179494( 5794/١‏ كتاب الوترء باب كيف الوتر 
بواحدة» و«سئن ابن ماجه» ))١2( 5١/8/1١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في 
صلاة الليل ركعتين» و«مسند الإمام أحمد» 44/7. 

في (أ)) (ب): (على الضحيا). 

عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة ركنا ونا كم كان رسول الله يك يصلٍ صلاة 
الضحئ؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. «صحيح مسلم»0/ 779 )7١9(‏ كتاب 
صلاة المسافرين» باب أستحباب صلاة الضحيل» و«مسند الإمام أحمد» 158/5. 
يشير إلئ ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة ونا : كيف كانت صلاة 
ادلي الم ما كان رسول الله كه يزيد في رمضان ولا في غيره 
علئ إحدئ عشرة ركعة: يصلي أربعاء فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي 
أربعاء فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثاء قالت عائشة: فقلت: 
يا رسول الله: أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ». 
«صحيح البخاري» ”/ 77 )١١417/(‏ كتاب التهجدء باب قيام النبي ع بالليل في 
رمضان وغيره» واصحيح مسلم» 5 كتاب صلاة المسافرين باب صلاة 
الليل وعدد ركعات النبي يَلِْهْ في الليل» و«سنن أبي داود» 85/7 )١1751(‏ كتاب 
الصلاة» باب صلاة الليل» و«سئن الترمذي» 517/7 (/571) كتاب الصلاة» باب 
ما جاء في وصف صلاة النبي كل بالليل» » واسئن النسائي» 0 كتاب 
الصلاة؛ باب الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجرء و«موطأ الإمام مالك» ١41/١‏ 
باب صلاة النبي في الوترء و«مسند الإمام أحمد)» 5/5 .٠١‏ 


هم _ ب ب 


فضيلة» ألا ترئ أنه لو نذر أن يصلي أربعًا بتسليمة لا يخرج عن عهدتها 
بتسليمتين» ولو نذر أن يصلي أربعًا''' بتسليمتين يخرج عن العهدة 
بتسليمة؟ والتراويح تؤدّي بالجماعة فاعتبر لها(" المثني تيسيرا"". 
ويحمل ما روياه'*' علئ أن المعنئ شفعًا لا وترًا. 

قال: ( والثمانية فقط فيه جائزة ). 

قال أبو حنيفة طلينه : يجوز أن يتنفل بالليل”"؟ بثمان ركعات بتسليمة 
واحدة» ولا يزيد علىئ ذلك7“'. وقالا: لا يزيد على لدي لما 
روينا من قبل ولقوله مده : « في كل ركعتين فسلم)”". وله: ما روي أنه 
نيلة صلل ثمان ركعات بتسليمة واحدة""". 


)١‏ «(أربعا): ليست في (ج). 

() في (ب): (فاعتبر فيها). () «بدائع الصنائع» . 

(5) في (ج): ما رواه. 8 “(باتلين)7 لسك فى (0: 

4 «الأصل» »198/١‏ وابداية المبتدي وشرحه الهداية» 231/١‏ و«المبسوط» 2198/١‏ 
و«المختار وشرحه الأختيار» /١‏ /ا4. 

0) المصادر السايقة. 

(8) أخرجه ابن ماجه )١754( 5١94/١‏ في كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة 
الليل والنهار مثنئ مثنئئ عن أبي سعيد الخدري بلفظ : « في كل ركعتين تسليمة » وفيه 
أبو سفيان طريف بن شهاب السعدي» وهو ضعيف. «تقريب التهذيب» /١‏ لالا". 

(9) ذكره في «الهداية» »717//١‏ وعلق الزيلعي في «نصب الراية» 7/ ١"‏ بقوله : غريب. 
وجاء في قصة وتر النبي كل عن عائشة وِقْينا قالت: كنا نعد لرسول الله يَكِ سواكه 
وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات 
لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله ويحمده ويدعوهء ثم ينهض ولا يسلمء 
يقوم فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم يسلم تسليمًا يسمعناء 
ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعدء فتلك إحدئ عشرة ركعة يا بني... الحديث. 
أخرجه مسلمء 5/ 77-780 (747) في صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل في 


سس كتاب الصلاة بل 0752 


ومعنئ قوله: «في كل ركعتين فسلم»2 أي: تشهدء باعتبار تضمن 
التشهد السلام» كما يطلق على التحيات أسم التشهد. لتضمنها ذلك7". 
هذا ما ذكره بعض أصحابناء وأكثرهم على أنه يقعد عل رأس كل 
ركعتين ؛ لأن كل ركعتين ا 

وذكر أبو زيد الدبوسي”" في «الأسرار» في تقرير مسألة القراءة 
ما حكايته: ولأنّا لم نجعل©) القعدة ركنًا من أركان الصلاة» وأركانها تتم 
به الركعة» ثم بعد ذلك تكرارء وإنما شرطناها؛ لصحة الخروج حتئ 
لو صلئ ألف ركعة ولم يقعد أصلًا؛ صح إذا قعد للأخيرة””"': فلم تصر 
زيادة (علئ أصل أركان الصلاة التى طريق إثباتها اليقين» بل شرطنا 
لصحة التسليم الذي هو تحليلء والثابت بالكتاب هو" الصلاة 
لا الخروج منهاء بل الخروج ثبت من طريق السنة» وكذلك شروطها. 


حديث طويل» وأبو داود 87/7 (17573) كتاب الصلاة باب في صلاة الليل» و«سئن 
النسائي» )١515( 5545/١‏ كتاب الوترء باب كيف الوتر بتسع. 

)١(‏ «المبسوط» .159/١‏ (0) (لأن كل ركعتين): ليست في (ج). 

(؟) هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي -نسبة إل دبوسة بلدة بين بخارئ وسمرقند» 
من كبار فقهاء الحنفية» وممن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحججء. من 
مؤلفاته : «الأسرار»» و«تقويم الأدلة»» و«الأمد الأقصئ»» و«تأسيس النظر». قيل : 
إنه أول من وضع علم الخلاف وأبرزه للوجودء وقد أخذ الفقه عن أبي جعفر 
الأسروشني. توفي ببخارئ سنة #17هجرية» وله 7سنة. 
«الجواهر المضية» 1/7 و«تاج التراجم» ص5”. و«طبقات الفقهاء» لطاش 
كبرئ زادة ص الاء و(العبر؛ / 2١7/١‏ و«الطبقات السنية» 1//5/ا١»‏ و«شذرات 
الذهب» ”/ 56؟. 

(5) في (ب): (ولأنا لو لم نجعل). 

(5) في (ب): (ولم يقعد أصلًا لم تصح صلاته حتئ إذا قعد للأخيرة). 

() ما بين القوسين ساقط من (ج). 


م4 ل 


فدل هذا الكلام علئ أن القعود علئ رأس كل ركعتين ليس بشرط. 


د هق وحمل تتحمهمل 
سجدة الشكر 
قال: ( وسحدة الشكر غير مشروعة ). 


أ لد يتقرب بها وحدها» وهلذا عند أبي حنيفة فب . 


وقالا: هى قربة وطاغة0 ؛ لأنه 2 كان إذا زأى مبتلىّ سعحد للّه 


5و إن جاه كيو اصدرة سل ل 2 0 


بلق 


020 


قرف 
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«مختلف الرواية») ص٠«لاء‏ و«الفتاوى الهندية») 2١18 /١‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 
9/7 ؛:» وو(الأشباه والنظائر» لابن نجيم ص" 5. 

وهلذا هو المعتمد عليه في الفتوئ عند الحنفية. «مختلف الرواية» ص 27١‏ و«الفتاوى 
الهندية» .١75-١7"8 /١‏ و١«حاشية‏ ابن عابدين» 9/75١١ء‏ و«بدر المتقى شرح 
الملتقيل» .١15١ /١‏ 

أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» 7/ 487 في باب سجدة الشكرء والدارقطني في 
«سننه» 5٠١/١‏ في باب السنة في سجود الشكرء والبيهقي في «السئن الكبرى» 
"١7‏ في باب سجود الشكر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي أن 
النبي كَِةِ رأئ رجلا نغاشيا يقال له: زنيم. فخر ساجدا. وهو مرسل وجابر الجعفي 
لا يحتج بهء قال البيهقي: وهلذا منقطع. ورواية جابر الجعفي» ولكن له شاهد من 
وجه آخر. والنغاش والنغاشين بضم النون: القصير أقصر ما يكون الضعيف الحركة 
الناقص الخلق. «النهاية» لابن الأثير 857/0» وقد ذكر الحاكم هذا الحديث في 
«المستدرك» 7/5/١‏ بدون إسناد. وراجع الكلام عنه في «التلخيص الحبير» 7/7 .١١‏ 
كما أخرج البيهقي أيضًا عن عرفجة أن النبي كَلِ أبصر رجلا به زمانه» فسجد. ثم قال 
البيهقي: ويقال: هذا عرفجة السلمي ولا يرون له صحبة فيكون مرسلًا شاهدًا لما 
تقدم. «السئن الكبرئ» الصفحة السابقة. 

«سئن أبى داود») 7١5/9‏ (71/1/5) كتاب الجهادء باب سجود الشكرء و«سئن 
الترطدق» قار + 1059533 ) كنات الميره بات ما جاء رن سجذة الشكرم وفال + هنذا 


سلس كتاب الصلاة ال-0 


وله: أنه ركن دون ركعة» والتقرب بالركعة الواحدة منهي عنه فما دونها 
أولئ» فصار كالركوع. وما روي كان في مبدأ الإسلام ثم نسخ بالنهي عن 
الأعرالي": 

ولمن يرجح القول الأول أن يقول: إن السجدة الواحدة [ج/:“ب] 
مشروعة في الجملة”"'» بدليل سجدة التلاوة وسجدة المناجاة» بخلاف 
الركوع حيث لم يشرع وحده عبادة» والبتيراء لا تتناول السجدة لعدم 
صدقها عليهاء فلا يكون النهي عنها نهيًا عن السجدة. على أن الأصل 
عدم النسخ. وهذِه السجدة”" من حيث هي سجدة شكر عبادة مستقلة 
بنفسهاء ليست ركنا من الركعة ليلزم من عدم التقرب بالركعة التامة عدم 
التقرب بما دونها من أركانها؛ لأن ذلك لازم””' فيما هو جزء منهاء 


حديث حسن غريب. وسئنن ابن ماجه»ء )١11895( 5577/١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب 
ما جاء فى الصلاة والسجدة عند الشكرء و«سئن الدارقطني» »5٠١ /١‏ وامستدرك 
الحاكم» 775/١‏ عن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن جده أبي بكرة 
طلكنه » وقد تكلم في بكار هذا. وصححه الحاكم وقال: هنذا حديث صحيح وإن لم 
يخرجاه؛ فإن بكار بن عبد العزيز صدوق عند الأئمة» وإن لم يخرجاه لشرطهما في 
الرواية. وراجع : «تنقيح التحقيق») ؟7/ ”7/اة. 

)١(‏ ذكروا هلذا الحديث من رواية أبى سعيد الخدري وَهبه. ونسبه فى «نصب الراية» 
”/ إلى ابن عبد البر في 5 وذكر أن في سنده مدان بن محمد بن 
ربيعة» والغالب علئ حديثه الوهم. كما ذكره ابن الجوزي في «التحقيق» وأجاب عنه 
بأن المروي عن ابن عمر أنه فسر البتيراء أن يصلي بركوع ناقص وسجود ناقص. 
راجع: «تنقيح التحقيق» 65/7١١-560١٠ء‏ وروى ابن ص شيبة في «المصنف» 
/١‏ 45 عن عائشة ونا أنها قالت: لا يوتر بثلاث بتراء» صل قبلها ركعتين أو أربعا. 

(0) في (ج): (بالجملة». 

(9) في (ب). (ج): (وهو السجدة). 

(5) (لازم): ليست في (ج). 


مت 


وسجدة الشكر ليست جزءًا من الركعة» فجاز أن يتقرب بها وحدها كسجدة 
التلاوة وإن لم يتقرب بالركعة التامة للنهى عنها. 


فضاء رواتب الظهر في الوقت وترتيبه 
قال: ( ويقدم أوليي الظهر قاضيًا علئ ثانيتهما في الوقت 
وأخرهاء وقيل: بل عكسا في الأصح ). 
قال أبو يوسف كنه: إذا فاتت السنة الأول من الظهر بسبب الأشتغال 


بأداء الفرض بالجماعة والوقت باق» يقدم الأربع على الثنتين في قضاء 
1 

وقال محمد كنه: بل يقدم الثنتين على الأربع”". وقال في «الجامع 
الصغير»: إن الخلاف على عكس هذا عند أبي يوسف كأنه يقدم الثانية, 
وعند محمد كأنْ يقدم الأولا 7 وهذا اهو الأصح. 


.57١ص الاء و«فتاوى النوازل» ١/7ه, و«مختلف الرواية»ة‎ /١ «الهداية»‎ )١( 
.»4١5/١ هلا و«شرح فتح القدير»‎ /١ و«كنز الدقائق وشرحه البحر الرائق»‎ 
.586 /7 و«البناية»‎ 

89 المتضناةن اللنتابقة: 

© لم أجد المسألة في مظانها في «الجامع الصغير»» فلعلها في إحدى رواياته أو في 
أحد شروحه. ويؤيد الثاني ما ذكره ابن نجيم في «البحر الرائق» /١‏ هلا قال: فذكر 
في «الجامع الصغير» للحسامي أن أبا يوسف يقدم الركعتين ومحمد يؤخرهما. وقال 
العيني في «البناية» ”/ 780: كذا ذكر أختلافهما في «الجامع الصغير» الحسامي. 
وهو نسبة إلئ أحد شراح «الجامع الصغير» وهو أبو محمد حسام الدين عمر بن 
عبد العزيز بن عمر بن مازه» عَدَّمُ اللكنوي في «شراح الجامع الصغير» وقال في 
مقدمته عل «حاشية الجامع»؛ ص”07: قد أنتفعت بشرحه عند تحشية «الجامع 
الصغير») فوجدته جامعًا وسطا فاتحًا للمشكلات. 


سس كتاب الصلاة باب ميث 2 1 


والتنبيه علي ذلك من الزوائد. 

ووجه ذلك: أن أبا يوسف ككأنه يعتبر المحل» ومحمد ككأنْه يعتبر ما يقع 
فيه» ألا ترئ أن أبا يوسف يأمر من أدرك الإمام يوم العيد في الركوع 
بالتسبيحات؟ باعتبار أنها في محلهاء ومحمد بالتكبيرات؛ لأنها واجبة'') 
[ب/2هب] والتسبيحات سنة. 5 مورشفبة أن ال في محلهما 
فيقدمان. ولمحمد: أن الأربع مقدمة على الركعتين؛ لتقدمها على 
الفرض المتقدم عليهماء وههنا قد تعذر التقديم على الظهر» ولم يتعذر 
[/١دب]‏ على السنة فتقدم” ". 


اح لاح فح للك سياه ا 
حكم من فاتته 
سنة الفجر أو دخّل وَهُمْ في الفريضة 
وقالا: لا تقضيل كسائر السنئن )”). 


)١(‏ في (ب): (لأن التكبيرات). 

9) فى (ب): (أن الركعتان)» وهو خطأ. 

فرق «البناية شرح الهداية» .5857/١‏ 

(5) قال السمرقندي: ثم السنن إذا فاتت عن وقتها لا تقضيل» سواء فاتت وحدها أو مع 
الفرائفض» سوئ سنة صلاة الفجر فإنها تقضئ إن فاتت مع الفريضة بلا خلاف بين 
أصحابناء واختلفوا فيما إذا فاتت بدون الفرض: علي قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
لا تقضئ. وقال محمد: لا تقضول قبل طلوع الشمس أيضّاء ولكن تقضىئ بعد طلوع 
الشمس إلول وقت الزوال ثم تسقط. «تحفة الفقهاء» ."١5/١‏ وراجع: «المبسوط» 
20© وابداية المبتدي مع الهداية» /١‏ الا-1الاء و«الكنز مع البحر الرائق» 
7/١‏ -5/اء و«فتاوى النوازل» /١‏ 07. 


لشم 


له: قوله 4 : « من 0 
ولهما: أنها فاتت عن وقتها؛ فلا تقضئ كسائر السنن» والمراد 
بالحديث فليقضها تبعّاء كما ورد أنه 8 صلى الفجر مع السنة غداة 
لبلة التعويس """.رفيد الوخدةا هن اروف 
قال: (وإذا أدرك الإمام في ثانية الفجر صلى السنة خارج 
المسجد إن لم يخف فوتهاء وإن أدركه في غيرها 
شرع معه ). 


الاشتغال بأداء السنة قد شر بع الإمام ف في الفرض مكروه؛ لما روي عن 


)١(‏ لم أجدهء ولكن هذا ثابت من فعل النبي يَلكيْةِ وتقريره لبعض الصحابة وه » وسيذكر 
المصنف بعد هذا حديث ليلة التعريس. وراجع: «الأوسط» لابن المنذر 1777/0- 
/1",» و«نصب الراية» ”؟/ /ا1ه6١1-١15.‏ 

() يعني: الليلة التي نام فيها النبي كك وأصحابه عن صلاة الفجرء فلم يوقظهم 
إلا حر الشمس في طريقهم راجعين من غزوة خيبره حيث أمر ككل أصحابه حين 
أستيقظوا فاقتادوا رواحلهم قليلا» ثم نوفا وأمر يل فأقام الصلاة فصلل بهم 
الصبح. 
وفي رواية أبي قتادة للحديث قال: فصل رسول الله وك ركعتين ثم صلى الغداة» 
فصنع كما كان يصنع كل يوم وهلذِه الرواية في «صحيح مسلم» ١87/0‏ (581) كتاب 
المساجد. باب قضاء الصلاة الغائبة واستحباب تعجيل قضائها. 
وراجع روايات أبي هريرة وعمران بن حصين لهذه الحادثة في: «صحيح مسلم» 
8١/6‏ (580) وما بعده» و«(سئن أبن داود) 7١7/١‏ (5760) وما بعده» و«(سئن 
النسائي» )١1087( 0١‏ وما بعده» و«سئن ابن ماجه» 7171//١‏ (540) وما بعدهء 
و«مسند الإمام أحمد) 5 و«سئن الدارقطني» .817-841/١‏ 
وراجع الكلام في رواياته مفصلًا في «نصب الراية» 7/ /1ه١-1556.‏ 

(9) يعني قوله: سنة الفجر وحدها. وقد قيد به؛ لأنها إذا فاتت مع الفرض تقضئ معه تبعا 
بالاتفاق بينهم كما مر قريبًا. 


حح كو ة اننا الوا حيبي 77ت © 


النبى َي أنه قال20: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلّا المكتوبة )" 

خصت سنة الفجر؛ لتأكدهاء قال ئ «صلوهما ولو طردتكم الخيل )"". 
وينبغي أن يؤديهما خارج المسجد أو عند الباب؛ صونا للناس عن التوهم 
فيه أنه لا يرى الجماعة. وإنما قيده بعدم خوف””*' فوت الركعة الثانية؛ 
ليكون جامعًا بين فضيلتى الإتيان بالسنة المؤكدة والجماعة» وإن خشي 
فوت الركعتين لم يصل السنة؛ لأن تأكد الصلاة بالجماعة فوق تأكد سنة 
الفجر” ؛ لأنه ورد من الوعيد في ترك الجماعة ما لم يرد في ترك سنة 
الفجر؛ قال 22 : «لقد هممت أن آمر رجلا" يصلي بالناس ثم أنظر 


)١(‏ في (ج): (أنه قال 4ا). 

3غ( اصحيح مسلم) 0 )٠١١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في 
نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة» ولاس: سنن أبي داودا 00/7 )١1155(‏ كتاب 
الصلاة» باب إذا أدرك الإمام ولم يصل يصل ركعتي الفجرء و«سئنن الترمدي» ؟/ 1م 
(419) كتاب الصلاة» باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلّا المكتوبة» 
و«سنن النسائي» 0١‏ (لا"9) كتاب الإمامة» باب ما يكره من الصلاة عند 
الإقامة» و«سئن ابن ماجه» )١١51( "55/١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة» و«مسند الإمام أحمد» ؟011//7 08 
رواية أبي هريرة ذإه. 

(9) «سئن أب داود» 55/7 )١175048(‏ كتاب الصلاة» باب تخفيف ركعتى الفجرء وامسند 
الإمام أحمد» ”/ 4٠0‏ » و«اشرح معاني الآثار» ١٠/5لا”2‏ وهو ل 
راجع : «إرواء الغليل» ”/ 47١1485-1اء‏ و«نصب الراية» ؟/ ٠5١1-١151ء‏ ولاضعيف 
الجامع الصغير) ص8465 .)057١8(‏ 

(5) في (ب): (وإنما قيده بخوف)» وفي (ج): وإنما قيده بعد خوف. 

(5) المسألة في: «الأصل» ١/7١1ء‏ وااشرح معاني الآثار» /١‏ /الالاء و«تحفة الفقهاء) 
.”١8-0١‏ و«الهداية» /١‏ الا و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» 
ارد”_, 

(5) في (أ)»: (ج): (هممت أن أستخلف رجلًا). 


لمعل 


ج/ 1/1 إل أقوام”'' يتخلفون عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم ”'' ولم يرد 
مثله في ترك سنة الفجرء فإذا قدر على الجمع فعل وإلا أتئ بالأفضل» 


وهزه المسألة زائدة. 


من أقيمت الصلاة وهو في التطوع 
قال: ( وإن أقيمت الصلاة بعد الشروع في التطوع أتم شفعًا ). 
صيانة للعمل عن البطلان وقد أمكنه ذلك. ولا يزيد عليه؛ لأنه بمنزلة 
صلاة أخرى”". وقد بينا أنه لا يبتدئ التطوع بعد الإقامة» وهذِه زائدة 
أنضا. 


حا 0 5 


)١(‏ في (أ): (ثم أنظر قومًا)» وفي (ب): (ثم أنظر أقوامًا). 

(؟) أخرجه الجماعة من حديث أبي هريرة َه ونصه : ١‏ والذي نفسي بيده» لقد هممت 
أن آمر بحطب فيحطبء, ثم آمر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم 
أخالف إلئ رجال فأحرق عليهم بيوتهم» والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد 
عرقًا سميئًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء ». «صحيح البخاري» ١78/7‏ (544) 
كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» و«صحيح مسلم» 167/0 (101) كتاب 
المساجد. باب فضل صلاة الجماعة» و«سنن أبى داود)» /١‏ الا" (01) كتاب 
الصلاة. باب التشديد في ترك الجماعة» و«سنن الترمذي» )١١7(7 ١‏ كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في من يسمع النداء فلا يجيب» و«سئن النسائي» 791/١‏ 
)1١(‏ كتاب الإمامة باب التشديد في التخلف عن الصلاة» و«سئن ابن ماجه» 
70١‏ كتاب المساجدء باب التغليظ في التخلف عن الجماعة» و«مسند 
الإمام أحمد» .1١5/7‏ 

(9) «تحفة الفقهاء» .”١94/١‏ و«الهداية» /١‏ «لا-الاء و«فتاوى النوازل» .6١/١‏ 


حل كتاب الصلاة ب ل لمملرحيه 


حكم من أقيمت الصلاة وهو في الفريضة 
قال: ( أو بعد ما صلئ من الفجر أو المغرب ركعة قطع وشارك 
فيهما"'". فإن قيد الثانية فيهما”" بالسجدة أتم ولم 
شارك وإن كان فى غيرهما أضاف ثانية وشارك». وإن 
عقد الثالثة أتم وشارك إلا فى العصر ). 
إذا شرع في صلاة الصبح فأدئ ركعة ثم أقيمت الصلاة» (قطع 
الصلاة)”” وشارك الإمام؛ لأنه قطع للأنقص؛ لأداء الأكمل فجازء 
وكذلك في المغرب. فإن كان قد صلئ ثانية الفجر: فإن لم يقيدها 
بالسجدة قطع أيضًا؛ لأنها لم تتم بعد» فإذا قيدها بالسجدة لم يقطع؛ 
لأنه أتئ بالأكثر وللأكثر حكم الكل» وكذلك في المغربء لا يشارك 
الإمام”؟. أما في الصبح؛ فلكراهية التنفل بعد صلاة الصبح» وأما في 
المغرب (وإن لم يكره النفل)””؛ فلكونه إن تابع”"؟ الإمام في الثلاث 
كان متنفلًا بالثلاث وهو غير مشروعء وإن صل أربعًا خالف إمامه. 
وهلذا المذكور هو ظاهر الرواية. فإن دخل مع الإمام صلئ أربعًا؛ لأنه 
بالقيام إلى الثالثة صار ملتزمًا للركعتين؟ إذ الواحدة لا تكون صلاة للنهي 
الوارد عن التطوع بالركعة الواحدة”"") 
)١(‏ (فيهما): ليست في (أ). (ب). 
(5) «الأصل» 2١1/١‏ و«المبسوط» 2١5/١‏ و«تحفة الفقهاء» ١/9١#-٠8لاء‏ 
و«بداية المبتدي مع الهداية» /١‏ ١ل.‏ 


(0) ما بين القوسين ساقط من (ب). 
() في (أ): (فلأنه إن تابع»» وفي (ج): (ولكن إن يتابع). 
0) «المبسوط» /١‏ ه/ا١-5ل!١.‏ 


وإن أدرك الإمام في غير صلاة الفجر والمغرب بعد ما صلل ركعة 
أضاف ثانية وقطع علئ رأس الركعتين''' وشارك الإمام؛ لإمكان حفظ 
المؤدئ وصونه عن البطلان وإدراك فضيلة الجماعة”". وإن كان قد قام 
إلى الثالثة ولم يقيدها بالسجدة قطعها؛ لأنه لم يتم بعد. والنقض 
مشروع للإتيان بالأكمل» فإذا قيدها بالسجدة فقد أدئ أكثر الصلاة» 
وللأكثر حكم الكل» فيتمها ويدخل مع الإمام فيصلي معه نافلة إِلّا في 
العصر؛ لكراهة النفل بعد العصر”". والأصل فيه ما روي أنه لظ صلئ 
في مسجد الخيف فرأى رجلين خلف الصف فقال: «علىّ بهما) فجيء 
بهما ترعد فرائصهما””'' فقال: ١ما‏ لكما لم تصليا معنا؟» (ب/:0]. 
فقالا: إنا صلينا في رحالنا. فقال :2: «إذا صليتما في رحالكما ثم 
أتيتما المسجد فصليا معناء واجعلا ذلك سبحة )”*'. وهذه المسائل زوائد. 


)١(‏ في (أ). (ج): (عن رأس الركعتين). 

(0) في (ب): (فضيلة الجملة). 

(9) «الأصل»2 ,.179/1/-١757/١‏ و«تحفة الفقهاء» 7١ /١‏ . و«المبسوط») ١/5/ا١-1/6١اء‏ 
و«الكنز مع البحر الرائق» ؟/ ٠/ا-الا.‏ 

(4) جمع فريصة وهي: اللحم الذي في وسط الجنب بين الكتف والصدرء وهي ترتعد 
عند الفزع. «لسان العرب» / 15. 

(5) «سئن أبي داود» 00/0-787/١‏ كتاب الصلاة» باب من صلى في منزلة ثم أدرك 
الجماعة يصلي معهم» و«سنن الترمذي» 7/ 7١9-17‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
0 يصلي وحده ثم يدرك الجماعة » وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» 
و«سئن النسائي» 799/١‏ (911) كتاب الإمامة والجماعة» باب إعادة الفجرء 
و«سنئن الدارمي» 7157/1١‏ (17717) كتاب الصلاة» باب إعادة الصلوات في الجماعة 
بعد ما صل في بيتهء و«مسند الإمام أحمد» 4/ .١15١1-١50‏ وهو من رواية يزيد بن 


الأسود طفن . 


سس كتاب الصلاة سل يب ب سخ 3 / 


دوجوب فضاء النفل بالإفساد والمسائل المفرعة عليه 

قال: ( ونوجب الإتمام بالشروع. والقضاء بالإفساد ). 

إحدئ هاتين المسألتين فرع للأخرئء فإيجاب الإتمام بالشروع أصلٌ؛ 
اوتحوب القضاء «الإفبنات وعدا عدون" 

وقال الشافعي : لا يجب ؟ لآن المتنفل متبرع ولا لزوم على المتيوء . 

ولنا: أن المؤدئ بعد الشروع وقع قربة وطاعة فوجب إتمامه؛ صونًا 
عن البطلان» قال الله تعاليل: 8 وَلَا يطلا عسل 4”" وإذا كان مضمونًا 
بالشروع يجب القضاء بالإفساد؛ لأنه إفساد لما وجب إتمامه. 


قال: ( ويفتي بقضاء رباعية تجردت عن القراءة» وهما بثنتين ). 


إذا شرع فى نافلة فصليا أربعًا لم يقرأ فيهن شيئًا ؟ فعليه قضاء ركعتي: 
2 ل يهرا فيهن سي 2 ر ضع 
عند فين حنيفة ومحمد رحمهما و 


5 8 مان > دا(هة) حنءه 3 

وقال أبو يوسف: يقضي أربعًا" '؛ لوجود المقتضي وهو الشروع 
17 في الأربع» فلزمه إتمامهاء وقد أفسدها بإخلائها عن القراءة 
فيقضيها. 


2”5”/١ و«فتاوى النوازل»‎ . ١ و(بدائع الصنائع»‎ .97/١ «الكتاب»‎ )١( 
.48"/1١ و«المختار وشرحه الاختيار»‎ 

(؟) «المهذب» 2188/١‏ و«روضة الطالبين» 2"85/7 و«المنهاج وشرحه مغني 
المحتاج» 42/١‏ . 

(9) محمد 317. 

(5) «الأصل» ١/١15٠ء‏ و«المبسوط» .١5١/١‏ و«فتاوى النوازل» /١‏ 55» و«بداية 
المبتدي وشرحه الهداية» .58/1١‏ 

(0) المصادر السابقة. 


_ - 


ولهما؟ أن التحريمة الزمقه :شنجا و احدا مكران] لما تحققة بده ه277 
وقد فسدء ولم يتحقق شروعه في الشفع الثاني ؛ فلم يلزمه قضاؤه. 

والأصل في هذه المسألة”") وتفاريعها: أن ترك القراءة في الشفع 
الأول من الرباعية لا يوجب فساد التحريمة عند أبي يوسف كله فيحكم 
ببقائها؛ لصحة الشروع في الشفع الثاني وإذا صح الشروع فيه وقد 
أخلاه عن القراءة؛ فيجب قضاء الأربع""»: وعندهما: ترك القراءة في 
الشفع الأول يوجب فساد التحريمة؛ فلا يصح الشروع في الشفع الثاني 
فتعلق القضاء بركعتين لا غير”*. ولو ترك القراءة في إحداهما فكذلك 
عند محمد كدنهُ: تبطل التحريمة» وعند أبي حنيفة وله : لا تبطل 
الابترك القزاءة فى الركبنين جميعاء: وسكا اذه السالة عقي هاه 
لأبي يوسف كأه: أن للصلاة صحت بدون القراءة» كما في الأخرس 
والمقتدي والأمي؛ لكون القراءة””؟ فرضًا يحتمل السقوط والتحمل» 
لكن تركه''' مع القدرة عليه أوجب فساد المؤدئ لا بطلان التحريمة» 
فإنه لو تحرم ولم يفعل شيئًا من أفعال الصلاة؛ لم يحكم ببطلانهاء 
وفسادها لا يزيد على عدمهاء فصح الشروع في الشفع الثاني» فيقضي 
الكل لترك القراءة؛ ولهما: أن التحريمة عقد على الأفعال ومشروعة 
لأجلهاء فإذا فسدت الأفعال بترك القراءة؛ فسد ما شرع لأجلهاء 


)١(‏ في (ب): (هذه). 

(0) في (ب): (المسائل). 

() في (ب): (فيجب الأربع). 

(4) «بدائع الصنائع» ١‏ .» ود«الهداية» ».58/١‏ و«فتاوى النوازل» .50/١‏ 
(5) في (ج): (تكون القراءة). 

(5) في (ج): (لكن ترك). 


سس كتات الملا ب٠٠٠بسسسسسبسسسسسسييح‏ 0© 


إذ الشىء يفوت بفوات مقصودهء بخلاف الأخرس والأمى؛ لأن أفعالهما 
لا تحتاج إلى القراءة» والمقتدي قارئ بقراءة الإمام”'' حكمًا”". 


قال: ( ولو تجردت من كل شفع ركعة'" أفت بقضاء ثنتين» 
وهما بالكل ). 

رجل شرع في نافلة رباعية» فقرأ في ركعة من الشفع الأول وركعة من 
الشفع الثاني. 

قال محمد كألثه: يقضي ركعتين”*“. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وكيا : 
يقضي أربعًا””2. فمحمد مرّ على أصله في أن ترك القراءة في إحدى الركعتين 
يوجب فساد التحريمة؛ فلم يصح الشروع في الشفع الثاني» فوجب قضاء 
ثنتين. وأبو يوسف مر علئ أصله أيضًا في أنه لا يوجب فسادهاء فبقيت 
وتحقق الشروع في الشفع الثاني» ثم فسد الشفعان فيقضي الرباعية. 
وأما أبو حنيفة فإنه يقول: ترك القراءة في الأوليين يوجب فساد 
التحريمة» وفي إحداهما لا يوجب؛ لأن كل شفع صلاة» وفساد الصلاة 
بترك القراءة في ركعة واحدة مجتهد فيه؛ فإن مذهب الحسن بن زياد'" : 
أن القراءة واجبة في ركعة واحدة» فحكم أبو حنيفة َيه بالفساد في 
حق وجوب القضاءء وحكم ببقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني 


)١(‏ في (ج): (الأمي). 

(6) «فتح القدير والعناية» بهامشه 917/١‏ 944-17". 

(9) في (ج): (كل من شفع ركعة). 

(5) «الأصل» .١1٠١ /١‏ و«الجامع الصغير» ص44-948.» و«بدائع الصنائع» /١‏ 195» 
و«بداية المبتدي وشرح الهداية» .594/١‏ 

(05) المصادر السايقة. 

() في (ب)» (ج): (الحسن وابن زياد). 


م5 بل 


امب 0 وهازه هى رواية محمد عن أن يوسف 0 مع إنكار 
كما هو مذهبك». ومحمد لم يرجع عن روايته عنه وقال: رويت لي 


ويتفرع عل هذا أنه إذا قرأ في الأوليين -لا غير - فعليه [ب/54] قضاء 
الأخريين بالإجماع؛ لبقاء التحريمة» وصحة الشروع في الشفع الثاني» 
وفساد الشفع الثاني”'' بترك القراءة فيه لا يوجب فساد الشفع الأول؛ 
لأن القيام إلى الشفع الثاني كتحريمة مبتدأة. 

ولو قرأ في الأخريين -لا غير- فعليه قضاء الأوليين بالإجماع. 
أما عندهما؛ فلعدم صحة بناء الشفع الثاني لفساد التحريمة» وأما [ج/"ا] 
عند أبي يوسف فإنه وإن بقيت التحريمة وصح الشروعء إِلّا أنه قد أدى 
الشفع الثاني صحيحًا. ولو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين؛ فعليه 
قضاء الأخريين بالإجماع؛ لصحة الشروع وفساده بترك القراءة في 
إحداهما. ولو قرأ فى الأخريين وإحدى الأوليين؛ فعليه قضاء الأوليين 
بالإجماع. ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير (قضئ أربعًا عندهماء 


)١(‏ «بدائع الصنائع» /١‏ *. و«الهداية» 258/١‏ وه«شرحه البناية» ؟599-578/7. 

(0) في (أ): (وهذه هي رواية عن أبي يوسف)» وفي (ج): (وهذه هي رواية محمد عن 
أبي يوسف) وقد رواها محمد في «الجامع الصغير؛ 44-94. 

() لما عرض محمد على أبي يوسف «الجامع الصغير» أنكر أبو يوسف أن يكون روى 
عن أبي حنيفة قضاء أربع ركعات في هذه المسألة» وقال: رويت لك عنه أن عليه 
قضاء ركعتين. وقال محمد: بل رويت لي أن عليه قضاء أربع ركعات. 
«الهداية» 7/١‏ 59» و«المبسوط» .15١/١‏ 

42 في (أ): (وفساده). 

(06: ل(فيه)؟ ليسغ فى :(ب). 


حس ككتاب سن بإب -ا 0# 


وعند محمد كله ركعتين. ولو قرأ في إحدى الأخريين فقط"'' قضئ أربعًا 
عند أبي يوسف» وعندهما ركعتين”". 

قال: ( ويلزمه بالرباعية لنيتها وبقضائها لقطعهاء وهما بشفع 

وبقضائه إن وجد في خلاله ). 

إذا شرع في النافلة الرباعية ينويها مع التحريمة» ثم فعل ما يناقض 
الصلاة. 

قال أبو حنيفة ومحمد ب'#ا: عليه قضاء ركعتين إن وجد القاطع في 
خلال الشفع الأول أو في خلال الشفع الثاني» حتئ إذا وجد بعدما قعد 
قدر التشهد الأول لا يلزمه شيء”". وقال أبو يوسف: يلزمه الأربع 
وقضاؤها كيفما وجد القاطع””''؛ لأنه التزم الأربع بالشروع فيها؛ لأنه 
نواها مع التحريمة» والشروع ملزم كالنذرء ولو قطع”" الأربع المنذورة 
يقضيها فكذا هلذاء بخلاف الإفساد بترك القراءة لعدم أنقطاع التحريمة 
ند لأنن لذ يجاتكضن: التفيلاف دلبل مه اداه من لحري 0 
والمقتدي والأمي» والتحريمة لا تبطل إِلَّا بما يضادها. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(؟) راجع هذه المسائل الست المفرعة علئ هذا الخلاف بتفاصيلها في: «بدائع 
الصنائع» 5/١‏ .» واهبداية المبتدي وشرحه الهداية» »594-58/1١‏ و«المبسوط» 
5/١‏ ١5ا١.‏ 

(9) «بداية المبتدي مع الهداية» 2.58/١‏ و«المبسوط» ١/69٠ء‏ و«فتاوى النوازل» 
5/١‏ و«الكنز مع البحر الرائق» ؟7/ 04-64. 

(4:) المصادر السابقة. 

(5) في (أ): (حتئ لو قطع). 

(7) في (ب): (صحة الصلاة في الأخريين). 


ا 


ولهما: أن نفس الشروع ليس التزامًا كالنذرء وإنما اللزوم ضرورة 
الشروع في طاعة يترتب عليها الثواب» ووجوب صونها عن البطلان؛ 
والضرورة تحصل بإتمام ما يكون قربة وهي الركعتان» فإذا قطعهما قبل 
الإتمام فقد قطع ما لزمه إتمامه شرعًا”''؛ فيلزمه قضاؤهماء والشروع في 
الشفع الثاني كتحريمة مبتدأة فحكمه حكم الشفع الأول بخلاف ما لو وجد 
القاطع 11/؟هب] عل رأس الركعتين؛ لأنه لم يبق عليه فرض آخر يبنيه عليه 
فتم الشفع الأول» بخلاف النذر؛ لأنه إيجاب العبادة لله تعالئ وضعًا 
وشرعًاء فيلزمه كما”" التزمء أما الشارع فلم يتبرع إِلّا بما أت به فوجب 
أن لا يلزمه غير ما لم يتبرع به كما لو لم يتبرع» إِلّا أن إتمام الركعتين 
واجب لصيانة ذلك المؤدى المتبرع به”" عن البطلان؛ فلا يلزمه به 
ويا 

قال: ( ولو ترك القعدة الأولئ في رباعية النفل حكم بالفساد ). 

إذا صلئ أربع ركعات نافلة© بتحريمة واحدة» فالقعود الأول ليس 
بحتج'” عند أب حنيفة وأبي يوسف ”0 . وقال محمد كأنْه: هو حتم 
وتركه مفسل”'' وهلذا هو القياس؛ لأن كل ركعتين من النفل صلاة» 


)١(‏ (شرعا): ليست في (أ), (ب). 

(0) في (ج): (كل ما). 

©) (به): ليست في (ب). 

(4) راجع: «بدائع الصنائع» 255/١‏ ولدالهداية» .58/١‏ 

(5) (نافلة): ليست في (ب). 

) في (ج): (للأولئ). 60 في (ج): (ليس بحتم حقيقة). 
(8) «الأصل» ,.188/١‏ و«المبسوط» »147/١‏ و«فتاوي النوازل» /١‏ 7". 
(9) المصادر السابقة. 


سلس كتاب اسن -بببايياس# 0 


والقعدة فرض في آخر كل صلاة فتركها مفسد كالفجر. ولهما -وهو 
الأستحسان-: أن الأربع صلاة واحدة بسبب أدائها بتحريمة واحدة» 
فكان القعود فرضًا في آخرها كالظهر. 
ترك فراءة السورة في الشفع الأول من الفرض سهوًا 
قال: (أو سها عن السورة في الأول من الفرض لم يوجب 
قضاءها في الثاني ). 
إذا سها عن قراءة السورة في الشفع الأول من الفرض؛ قضاها في 
الشفع الثاني بعد الفاتحة”"". 
وقال أب :يوسف 015 لا رتقيبيا لفوت نيدليا""؟ الأترى أنه ديحت 
سجود السهو (بتركها سهوًا)”"؟ وما فات عن محله [ج/“/اب] لا يقضئ 
كالتشهد الأول» بخلاف ما إذا سها عن الفاتحة مع السورة» حيث 
يقضيها في الثاني؛ لأن القراءة في الشفع الأول فرضء لأنه الأصل 
والشفع الثاني تبع» واختصاص الفرض”*' بما هو أصل أوليل» فإذا فات 
الأصل تعين التبع وصار كما لو ترك الفاتحة وحدها حيث لا يقضي. 
ولهما : أنها فاتت عن محل أدائها (والشفع الثاني محل قضائها فتقضئ 
فيها [ب/0] إذ الشفع الثاني ليس محلًا لأداء السورة فصلح محلا لقضائهاء 


)١(‏ «الجامع الصغير؛ه ص”94. وهبداية المبتدي وشرحه الهداية»؛ .207/١‏ و«فتاوى 
النوازل» »557/١‏ و«المبسوط) .77١7/١‏ 

(؟) المصادر السابقة. 

(*) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(5) في (ج): (واختصاص محل الفرض). 


4 + ل 


بخلاف الفاتحة لأن الشفع الثاني محل؛ لأدائها)”'"2؛ لأن قراءتها وحدها 
نشروعة فيه دون السوزة' '" + زا قراها ثائية كان تكرارًا للفاتحة وال" غير 
دوي :1ن أوييي لبور علا لصوو االقانة | العررة دعا ات نا 
بها على الوجه المشروع فيصح”"". 
قطع النفل المؤدى في الوقت المكروه 

قال: ( وأوجبناه لقطع المؤدئ في الوقت المكروه). 

إذا شرع في النفل في وقت الطلوع أو الغروب» ثم قطع يجب عليه 
القضباء عددنا”*". 

وقال زفر كله: لا يجب عليه'''؛ لأنه غير واجب الإتمام للنهي عن 
الصلاة في هلذا الوقت فيجب إعدامهاء فلو وجب الإتمام؛ لاستلزه”"© 
نسبة التناقض إلى الشارع”*"» وقياسًا على الصوم في يوم العيد. 

ولنا: أن ما به يجب''' الإتمام -وهو الشروع- غير منهي عنه» فإن 


)١(‏ ها بين القوسين ساقط من (ج). 

(0) في (ب): (لأن قراءتها فيه مشروعة دون السور). 

0 في (ج): (ولأنه). 

(5:) «الهداية» /١‏ 7ه-05., و«فتاوى النوازل» 5/١‏ ه. 

() «الأصل» 27١/١‏ و«بدائع الصنائع) 254٠/١‏ و«المبسوط» 23١9/١‏ واكنز 
الدقائق وشرحه البحر الرائق» 7/ 057-/01» و«تبيين الحقائق» .١,/5 /١‏ 

6 «ابدائع الصنائع») ١‏ . و«المبسوط) .5١94/١‏ و«تبيين الحقائق» 2١/5 /١‏ 
و«البحر الرائق» ”/ 5ه-ل09. 

0) في (ج): (لا يستلزم). ش 

(4) في (ب): (التنازع). 

(9) في (ج): (أن ما يجب به). 


سس كتاب الصلاة يبي اباس لل يبؤ 2 ( 


المنهي عنه هو الصلاة» ونفس الشروع ليس بصلاة؛ ألا ترئ أنه لا يحنث 
من حلف لا يصلي إِلّا بعد عقد الركعة بالسجدة؟ فلم يكن صونه عن 
البطلان مستلزمًا نسبة التناقض إلى الشارع» بخلاف الصوم فإن نفس 
الإمساك مع سبق النية منهي عنه؛ لأنه صوم ويحنث به الحالف 
لا يضوم» فإلزام الإتمام 6 000 للفناقض: ولأن انب 20 0 
الصوم يستلزم أرتكاب المحرم» وهو ترك إجابة دعوة الله» وههنا 
لا يستلزمه للتمكن من التأخير إلى أنقضاء الوقت المكروه ثم الإتمام 
00 

قطع مظنون الوجوب 
قال: ( وعكسناه لقطع مظنون الوجوب ). 
إذا شرع في صلاة أو صوم عل ظن أنه عليه ولم يكن عليه شيء 
فقطعه لم يجب قضاؤه عندنا”*“. وعكس وجوب القضاء عدم وجوبهء 
فالمراد بالعكس ههنا ضد الحكم السابق. وقال زفر كلله: يجب 
قضاؤه'”'؛ لأن الموجود بعد الشروع عبادة؛ لانعقادها سببًا لاستحقاق 
الثواب وصيانتها عن البطلان واجب بالنص”"»: ولا صون إِلّا بالإتمام 


)١(‏ (به): ليست في 4 (ب). 

0) فى (ج): (وأن المضى). ) «المبسوط» .1١9/١‏ 

فق امكتلفي الرواية» صاام و«تحفة الفقهاء» .68/١‏ و«المبسوط» 2487/9 
و«بدائع الصنائع» 2٠١7/75 .7941١/١‏ و«منظومة النسفي». باب قول زفر خلافا 
للثلاثة» لوحة رقم ٠5أ.‏ 

(5) المصادر السابقة. 

(5) في (ج): (بالنقص). 


و“طأمعغعد ب دس 
فيكون واجبّاء وقطع العبادة الواجبة الإتمام موجب للقضاءء واعتبارًا 
بالشروع في التطوع''". 
ولنا: أنه لم يوجد منه الآلتزام صريحًا ولا دلالة”"". أما الصريح 
فبالنذر ولم يوجدء وأما الدلالة فبالشروع لا على إسقاط الواجبء» إذ 
الظاهر ممن يعتقد وجوب صيانة العمل عن البطلان أن لا يشرع فيه 
إِلّا ملتزما للإتمام» وقد فقد أيضاء فإنه شرع لإسقاط الواجب عن ذمته. 
وإلزامه بما لم يلتزم صريحًا ولا دلالة منتفٍ بالنص النافي للضرر ". 
من أفسد نفله 
خلف مفترض ثم اقتدى به فيه لقضاء ما أفسده 
قال: ( ولو أقتدئ بمفترض متنفلًا فأفسده ثم أقتدى به فيه ينوي 
قضاءه أجزناه عنه ). 
رجل شرع متنفلًا مقتديًا بإمام يصلي فرضّاء ثم أفسد ما شرع فيه معهء 
ثم أقتدئ به ثانيًا ينوي قضاء ما لزمه بالشروع؛ صح عندنا”*. 
وقال زفر كلله: لا يصح عنهء وإنما يكون نفلا أبتداء» ويلزمه قضاء 


ما شرع كوا 
)١(‏ في (ج): (القطع). (0) في (ج): (دلالتها). 


(9) راجع: «المبسوط» و«بدائع الصنائع» الصفحات السابقة. 

(5) «زيادات الزيادات» لمحمد بن الحسن ص57١-57١ء‏ و«بدائع الصنائع» 2530/0 
و«منظومة النسفي»»: باب قول زفر خلاقًا للثلاثة» لوحة رقم ١9أ»‏ و«المبسوط» 
١1١‏ 

(0) المصادر السابقة. 


ا ل ا ا كت ل ل ب ال 0 اام ا ل عي وت ال لخي ا 


كك كدان" اسراف ابص 727 © 


له: أن ما شرع فيه قد وجب قضاؤه فلو صح [ج/ ؟7] أي أقتداؤه به ثانيًا 
لكان أقتداء مفترض بمفترض آخر”'' مغاير لفرضه فلا يصح.ء لكنه يقع نفلا 
أبتداء» كمفترض يقتدي بمفترض مغاير لفرضه”' لا يصح فرضًا بل ينعقد 
نفلاء وكمن أفسد نفلا شرع فيه وحدهء ثم نوئ قضاءه مقتديًا بمفترض 
813 وكما لو أقتدئ بهذا الإمام ينوي القضاء عما أفسده في غير هذا 
الفرض. 

ولنا: أنه لزمه بالشروع (في النفل)”"© مقتديًا بهذا الإمام في هذه 
الصلاة”* إتمامه بهذه الصفةء وقد أتىئ به في أقتدائه ثانيًا؛ لأنه لم يلزمه 
لا صلاة مبنية عل صلاة هنذا الإمام» والاتحاد بين صلاتيهما ثابت 
حكمًا بالتض المجوز لاقتداء المتتفل بالمفعرض”*: إذ لو" لم يقبت 
الأتحاد لما صح أقتداؤه به أبتداء؛ لأن المتنفل بعد الشروع يفترض عليه 
الإتمام بسبب الشروع» صيانة للمؤدى عن الإبطال» والإمام يفترض عليه 
الإتمام بسبب الوقت» وهما فرضان متغايران» وقد صح الأقتداء مع 
ذلك بخلاف ما قاس عليه فإن المانع من الأقتداء فيها تغاير الفرضين 
حقيقة 1 


5ن تتو هات تمهمكل 


)١(‏ في (ج): (لكان أقتداؤه مفترض آخر). 
(؟) في (ج): (كمفترض يقتدي لمغاير فرضه). 
(9) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(5) ليست في (ب). 

(5) في (أ): (المفترض بالمتنفل). 

2 في (ج). 

60 «بدائع الصنائع» 0/١‏ ". 


ه26 باد 
من اقتدى بإمام قام إلى الخامسة ساهيًا 
قال: ( ولو حصل في خامسة قام إليها يلزمه بالنفل وأفتئ 
بالكل ). 

إذا أقتدى بإمام قام من القعدة الثانية إلى الركعة الخامسة يظنها الركعة 
الثالثة» فإنه يصلي ركعتين عند أبي يوسف, وقال محمد كألله: يلزمه ست 
0 

وهذا الخلاف مبني علئ أصل مختلف (فيه)”" بينهماء فعند أبي 
يوسف: أنقطعت تحريمة الفرض بالدخول في النفل» والاقتداء حصل 
في تحريمة النفل» فيلزمه النفل لا غير. تر 
تنقطع؛ لأن سجود السهو واجب؛ جبرًا لما تمكن في الفرض من 
النقصان. فلابدٌ من بقاء تحريمة الو لمكم لعي عار النقصان. 
وعند أبي يوسف: سجود السهو؛ لجبر النقصان المتمكن في النفل وقد 
تيف لخريية ا 


(1) صورة المسألة: صلى الظهر فلما قعد القعدة الثانية قام سهوًا ظانًا أنه قام إلى الثالثة» 
وقيد الركعة الخامسة بالسجدة؛ فلزمه إتمامها ويضيف إليها سادسة؛ لتصير الركعتان 
نفلاء وقد أقتدئ به رجل متنفل في الخامسة أو السادسة؛ فهل يكتفي المقتدي 
بالركعتين لتكونا له نفلا أو يلزمه أن يصلى ست ركعات كإمامه؟ أختلف فيه 
الماخياة. ْ 
0١ 0‏ وابدائع الصنائع» 2١14/١‏ و«الهداية» ١/الا2‏ و«تبيين 

قائق» ١/198١ء‏ و«البحر الرائق») 7/ .١٠١6‏ 


زفق عا وإنما زدتها لتستقيم العبارة. 
قرف «بدائع الصنائع» 222/١‏ و«البحر الرائق 23( ٠١6/1‏ 5 


سس كتاب الصلاة 


قال: ( فلو أفسد صلاة نفسه يلزمه بقضاء ثنتين ومنعه مطلقًا ). 

هده المسألة فرع سابقتهاء وهي أن المقتدي لو أفسد ما شرع فيه مع 
الإمام لزمه عند أبي يوسف قضاء ركعتين”'2؛ لأنه أبطل عملا لزمه إتمامه 
بالشروع. ولا يلزم بالشروع أكثر من ركعتين. وقال محمد: لا يلزمه قضاء 
م لأن هزه الصلاة غير مضمونة على الإمام؛ لأنها مظنونة الوجوب 
فلا تكون مضمونة”" على المقتدي» وإلا يلزم”* بناء المضمون علئ غير 
العضهون. 

حكم صلاة من جمع نية فرض ونفل 

قال: ( ولو جمع نية فرض ونفل يرجح الفرض وأبطلها ). 

إذا جمع بين نيتي الفرض والنفل معا: قال أبو يوسف: النية نية 
الفرض 0 وقال محمد كانه : لا نصح هزه ين ير للمنافاة 
بين الوصفين؛ ألا ترئ أن الشارع في النفل لو نوى الفرض وكبر أنقطع 
نفله؟ وكذا بالعكسء فإذا جمع بينهما أمتنع إعمالهماء ولا معين 


)١(‏ «مختلف الرواية» ص77 25 وابدائع الصنائع» ,225>9/١‏ و«الهداية» /5ى23؛, ولاتبيين 
الحقائق» .198/١‏ 

(؟) المصادر السابقة. 

(9) في (ج): (مظنونة). 

)0( في (رب): (ولا يلزم). 

(0) «مختلف الرواية» ص8٠‏ 5» و«فتح القدير) /١‏ ”27777 و«حاشية ابن عابدين» »55٠/١‏ 
و«منظومة النسفي»» باب أختلاف أبي يوسف ومحمد» لوحة رقم 58أ. 

(5) فى (ج): (المسألة). 

“4 البضانا السابقة. 


م5 بل 


لأحدهما لعدم تعيينه» ولا سبيل إلئ تقسيم الصلاة لعدم التجزؤ»ء فتعين 
البطلان. 

وله: أن أعتبار القوة عند التعارض مرجح نية الفرض لقوته” . 

من نذر صلاة بغير طهارة أو قراءة أو بعدد لا يصح 

قال: ( ولو نذر ركعتين بغير طهر يلزمه بهما بطهر وأهدره). 

إذا نذر أن يصلي ركعتين (بغير طهارة لزماه بطهارة عند أبي يوسف""'؛ 
لأن صدر كلامه نذر صحيح ملزم للطهارة أقتضاءء فكان قوله: بغير)”" 
طهارة مناقضًا له [ج/#ب] فسقط وبقي الباقي عل صحتهء كقوله: 
أنت طالق اليوم غدًا أو غدًا اليوم أو: لله على ركعتان”*' بطهارة بغير 
طهارة. 

وقال محمد: لا يلزمه شيء”*'؛ لأنه نذر بمعصية فلا يلزم» والكلام 
واحد فلا بِدَ من أعتباره» بخلاف الإفصاح بشرط الصحة؛ لأنه يُعَدٌَ 
رجوعا عن المنطوق بعد صحته ولزومه. 

قال: (أو بغير قراءة» أو ركعة أو ثلانًا حكمنا بها وبثنتين 

وأربع» لا بالإهدار فيهما وبشفع ). 


.4* «مختلف الرواية» ص8‎ )١( 

(؟) «الميسوط» 27١9/١‏ و«مختلف الرواية» ص"١5».‏ و«فتاوى النوازل» 2٠١7/١‏ 
و«البحر الرائق» 7/ /0. 

(0) من قوله: (بغير طهارة) إل هنا ساقط من (ج). 

(4) في جميع النسخ: لله على ركعتين» فأثبت الصواب. 

(0) المصادر السابقة. 


صحس كتاب الصلاة | 0# 


عله كلك مسائل يقالن فيهنا زف أووافها _احكامها»«وخلات نا 
ونشرًا”'': الأولئ: إذا نذر أن يصلي لله ركعتين بغير قراءة» فعندنا تجب 
القراءة”". وقال زفر: لا يجب بهذا النذر شيء”". الثانية: إذا نذر أن 
يصلي ركعة يلزمه أن يصلي ركعتين عندنا””*“. وقال زفر: لا يلزمه 
شيء”". الثالثة: إذا نذر أن يصلي ثلاثا فعندنا: يلزمه أربع ركعات”". 
وقال 233 نلزهه رككان””. 

له: أن الركعتين بغير قراءة عبث فيكون معصية؛ فلا يلزم به شيءء 
وكذلك الركعة الواحدة فإنها غير مجزئة؛ لرواية ابن مسعود ويك : 
(ما أجزأت ركعة قط)”” وإلزامه غير ما التزم لا يجوز فَلَّعًا. وكذلك 
النذر بالثلاث فإنه نذر بشفع وزائدء والنذر بالشفع صحيحء والزائد 
-وهو ركعة- لغو لما قلناء فلزمه ما صح دون ما هو لغو. 


)١(‏ قال الجرجاني: اللف والنشر هو أن تلف شيئين ثم تأتي بتفسيرهما جملة» ثقة بأن 
السامع يرد إلى كل واحد منهما ماله كقوله تعالئ : لاون يَحْمَيوء صل لكر َيل وَالتهَارَ 
لِتَسْكُوأ فيه وَلِبَبنَهوأ من فَضَلِهء * [القصص: “67 التعريفات ص55 7. 

(5) «المبسوط» .5١9/١‏ و«فتاوى النوازل» .»٠١١/١‏ ول«البحر الرائق» ”208/7 
و«تأسيس النظرا ص45. 

(6) المصادر السابقة» و«منظومة النسفي» باب قول زفر لوحة رقم أ 

(5) «تأسيس النظر» ص”97. و«مختلف الرواية»ة ص4:98 .؛ و«البحر الرائق» 208/7 
و«منظومة النسفي» لوحة ٠١5أ.‏ 

(5) المصادر السابقة. 

() «مختلف الرواية» ص598» و«البحر الرائق» 7/ 048» و«منظومة النسفى» لوحة ٠ؤأ.‏ 

0) المصادر السابقة. ْ 

() أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ومحمد بن الحسن في «موطئه» موقوًا على ابن 
مسعود من قولهء وضعفه النووي وغيره. «نصب الراية» 7/ .171-1١17٠١‏ 


م ل ب 


ولنا: أن النذر التزام» والتزام بعض ما لا يتجزأ التزام كله» كإيقاع 
بعض الطلقة والعفو عن نصف القصاص» فإذا نذر ركعة لزمه ثنتان» 
وكذلك في الثلااث لزمه شفعان» والتزامه بالصلاة التزام لها بجميع 
أجزائهاء والقراءة من أجزائهاء فالإتيان بها بمجموع أجزائها بدون 
القراءة محال» وهذه الأستحالة من أعتبار قوله: (بغير قراءة). 
فلغا وصح النذر”'". 
من نذر عبادة في مكان 
فأداها بأقل منه أو فى زمان معيبن فحاضت فيه 
قال: 1/+هب: ( أو في مكان كذا فأداها [ب/151] في أقل من شرفه 
أجزناها )7". 
المقدس أجزأه أن يصلي أين شاء» وكذلك لو نذر بالصدقة أو بالصوم. 
ولو نذر الأعتكاف أجزأه فى مسجد له إمام ومؤذن معلوم ‏ ويصلى فيه 
الشاوانه: الهو 77 
وقال زفر كأثه في الصوم والصدقة: يتعين ما عين» وفي الأعتكاف 
والصلاة: يتعين ما عين ويجوز الأداء في مكان علوي منه 0 
)١(‏ هذا الأستدلال من «مختلف الرواية» ص444-498. 
زم في (ب))» (ج): «وأجزناها). 
(9) «المبسوط») 7/7 17. و«فتاوي النوازل» ص ».١50‏ و«الفتاوى الخانية؛ ص 277090 


و«البحر الرائق» ,»08/١‏ و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» ؟/ 516. 
(:) في (ج): (شرطا). 


سس كتاب الصلاة 


لا أحطء كمن نذر الصلاة في بيت''' المقدس يجوز أداؤها في مسجد 
الرسول أو بمكةء لا بالعكس”". 

له: قوله تعالئ : « وَأَوْووأ بعَهَد أله إِدا عهَدثُرَ 4". فيجب الإتيان 
بما نطق به. 

ولنا: أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله ولا شيء من هذه العبادات 
بإيجاب الله تعالول يختص بمكان دون مكان؛ فلغا ذكر المكان وبقي النذر 
بالعبادة مطلقًا. 


قال: ( ولو نذرت عبادة فى غد فحاضت فيه ألزمناها بقضائتها ). 


إذا نذرت أن تصوم أو تصلي غدًا"”) فحاضت فيه تقضي المنذور 
غتلانا"" .قال زفن هه لا تنضى ك7" لأنها أضنافة: الغنادة إلرذ 
يوم تعذر الأداء فيه بسبب الحيض» وشرط”" صحة النذر قبول الزمان 


المضاف إليه له.ء فصار كما [ج/ 75أ] لو قالت: لله علي صوم يوم 


حيضى » أو نذرت صوم الك 


)١(‏ فى (ب)ء (ج): (ببيت). 

إ(فة «السسوظةة و«الفتاوى الخانية»» و«البحر الرائق» الصفحات السابقة. 

.4١ النحل‎ 9 

,1377-15/١ «المبسوط»‎ )4( 

(5) (غدا): ليست فى (). 

(0) «المبسوط» م و«مختلف الرواية» ص5655» و«الفتاوي الخانية؛ ص9١5؟2‏ 
و«منظومة النسفي»» باب قول زفر خلافا للثلاثة» لوحة رقم ١9أ.‏ 

0) المصادر السابقة. 

(0) في (ج): (وشرع). 

(9) فليس عليها شيء في ذلك عندهم جميعا. «المبسوط» ”98/7. 


ولنا: أنها أضافت العبادة (إلى الغدء وهو باعتبار ذاته قابل للأداء 


فصح النذرء ومن ضرورته التزام العبادة في يوم من الأيام"'' الثابتة”") 
في ضمن التزام المنذور في الغد» فيلزم فيه قضاء عنه » ببيخلااف صوم 
الليالى وتعين يوم الحيض؛ لعدم القبول للعبادة» فقد فات شرط صحة 
النذو نينا : 


0 
إفة 
قرف 


حكم القعود قْ صلاة النافلة والفريضة وفروعه 
قال: ( ويجوز أن يتنفل القادر على القيام قاعدًا ). 
لقوله نه : «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)”"؛ ولأن 


ما بين القوسين ساقط من (ج). 

في (ج): الثابت. 

اسئن النسائي؟ )١755( 579/١‏ كتاب قيام الليل» باب كيف صلاة القاعد» و«سئن 
ابن ماجه» )١177*0( 784/١‏ كتاب إقامة الصلاة؛ باب صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم» من حديث أنس َيه أن النبي كك خرج فرأئ أناسًا يصلون قعودًا 
فقال... الحديث. وجاء نحوه من حديث عمران بن حصين به وهو في: «صحيح 
البخاري» 085/7 )١١١5(‏ كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد بالإيماءء 
واسئن أبي داود» )40١( 585/١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة القاعدء» و«سنن 
الترمذي» 4/7 (7"594) كتاب الصلاة» باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف 
من صلاة القائم» و«سنن النسائي» )١1757( 579/١‏ كتاب قيام الليل» باب فضل 
صلاة القاعد على القائم» و«سئن ابن ماجه» )١75171( 88/١‏ كتاب إقامة الصلاة» 
باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» و(مسند الإمام أحمد» 5/ 470. 
ونحوه أيضا من حديث عبد الله بن عمرو وها وهو في: «صحيح مسلم» ١5/5‏ 
(75) كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قائمًا وقاعدّاء و«سنن أبي داود»» 
/١‏ 8 (9400) الباب السابق» و«سنئن النسائي» ,4)١751( 578/١‏ كتاب قيام 
الليل» باب فضل صلاة القائم على القاعدء و«مسند الإمام أحمد) 5017/7. 


حس كتاب الصلاة 


الصلاة خير موضوعء ولو شرط القيام دائمًا ربما أفضئ إلى الترك؛ لنوع 
ضعف أو مشقة »2 ففى شرعيته فونه 

قال: ( وكذا بعد أفتتاحها به ). 

إذا أفتتح المتنفل صلاته قائمًا ثم قعد من غير عذر؛ جاز عند أبي حنيفة 
يه 050 

قال لو أعتبارًا للشروع بالنذرء حيث يجب الإتمام به كما 
بحت بالندن» ولو ندر عتلاة ركهيع قاتمًا لأ بدي ؟ أداوعما قاعدًا: 

وله: أن إيجاب الإتمام بالشروع للصون عن البطلان» وقد صينت 
بإتمامها قاعدًا؛ لانعقادها سببًا لاستحقاق الثواب» ألا ترئ أنه لو نذر 
أن يكبر قائمًا ويصلي ركعتين قاعدًا فأدئ كما التزم؛ خرج عن العهدة؟ 
بخلاف النذر قائما لكونه ملزمًا بنفسه'» فيجب الأداء عل وفق 
الألتزام”"". 

قال: ( وأداء الفرض قاعدًا في مركب”"' جار بغير عذر جائز ). 

قال أبو حنيفة ذه : مصلي الفرض في السفينة إذا أداه قاعدًا والسفينة 
جارية وهو غير معذور جاز مع الا 


2591/١ و«بدائع الصنائع»‎ .97/١ و«الكتاب»‎ ,1١5--01١ «الأصل»‎ )١( 
.55/1١ و«الهداية»‎ 

0) «الأصل» »:0١‏ و«الكتاب» /١‏ 97. و«المبسوط» 23١8/١‏ و«بدائع الصنائع» 
١//اة»‏ و«الهداية» .54/١‏ 

(*) المصادر السابقة. 

اق 0 الايقون: () في (ب): (لنفسه). 

(5) «بدائع الصنائع» .191/١‏ 0) في (ب)» (ج): (بمركب). 

0 «الجامع الصغير؛ ص7١١-8١٠2‏ و«مختصر الطحاوي» ص27”5 و«تحفة الفقهاء» 


وقالا: لا يجوز''". وإنما قبد المركب بالجاري أحترازًا عن المربوط 
إلل جانب الشاطىئ» فإنه إن كان ساكنًا مستقرًا؛ لا تجوز الصلاة فيه 
ِلَّا قائمًا بالاتفاق؛ لأنه كالأرض””» وإن كان المركب يضطرب؛ لم 
تجز الصلاة فيه؛ لأنه يشبه الدابة"". وإنما قيد بعدم العذر أحترارًا عما 
إذا كان معذورًا في القعودء فإنه يجوز أتفاقاء فتعين موضع الخلاف. 

لهما : أنه ترك القيام وهو ركن مع القدرة عليه؛ لأنه لا عذر له ففسدت 
صلاته. 

وله: أن القيام في السفينة مع جريانها موبحن؟* للووَان الرامن غالباب 
فصارت الضرورة كالمتحققة باعتبار الغالب. وإذا صلل فيها أستقبل القبلة» 
وإذا أتجهت إلئ غير جهة القبلة أستدار هو””' إليها لقدرته على التوجه 
إلبه1 0 


قال: ( ويوميع المتنفل على دابته خارج المصر كيف توجهت ). 


: زف4 
وهو متوجه إلل خيبر يومئ إيماء . 


0 وابداية المبتدي وشرحه الهداية» .87/١‏ 

)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) «تحفة الفقهاء» 2756/١‏ و«الهداية» ١/8ل.‏ 

(”) «الهداية» ١/4لاء‏ و«تبيين الحقائق» .5١7 /١‏ 

(5) ليست في (ج). 

(5) ليست في (ب): (استدار إليها). 

(5) «تحفة الفقهاء» /١‏ 7"55-75>60. 

49 ااصحيح مسلم» 06 20٠0٠«<‏ كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة 
على الدابة في السفر حيث توجهت». و«سنن أبي داود) 71/7 )١7177(‏ كتاب 


عت مطتان الف تح 0 © 


ولأن في إلزامه النزول والتوجه الأنقطاع عن القافلة والنافلة» بخلاف 
الفرائض؛ لاختصاصها [ب/١١ب]‏ بالأوقات. 


قال: ( ويجيزه فيه ). 


قال أبو حنيفة ومحمد و#ها: لا يجوز التنفل على الدابة في المصر”". 
ؤقال أبن يوسف تجوز ذلك" استحساناء أعتبارًا بخارج المصر. ولهما: 
أن القياس يأب جواز التنفل على الدابة مطلقا؛ لاستلزامه ترك الأركان مع 
القيزة عل إكماليا :ل أنا عدلنا عنه خارج المصر لما روينا» وجرينا في 
غير مورد النص على الأصل. 

قال: ( ويمنع البناء بعد النزول ). 

إذا صلئ ركعة بالإيماء”" راكبًا ثم نزل: قال أبو يوسف كلته: لا يبنى 
علل تلك الركعة بركوع [ج/4اب] ومو 

وقالا: يجوز له اليناء”* , 


الصلاة» باب التطوع على الراحلة والوترء» و«سئن النسائي» 758/1١‏ (819) كتاب 
المساجد» باب الصلاة على المحمل» و«موطأ الإمام مالك» ١56/١‏ باب صلاة 
النافلة في السفرء و«مسند الإمام أحمد» ”//ء وليس في الحديث عندهم جميعًا 
«يومئ إيماءً »). 

27514-758 /١ «الأصل» ١/7940»ء و«مختصر الطحاوي» ص70» و«تحفة الفقهاء»‎ )١( 
.154-75/8/١ و«المبسوط»‎ 259/١ و«بداية المبتدي وشرحه الهداية»)‎ 

(9) المصادر السايقة. 

(9) في (أ): (يعد الإيماء). 

2 «المبسوط» »١ /١‏ وابداية المبتدي مع الهداية» 7/١‏ 59-٠/اء‏ و«الكنز مع البحر 
الرائق» ؟/ 56. 

(0) المصادر السابقة. 


بناء الأقوئ على الأضعف لا يجوزء كالمريض لا يبني بعد الصحة علئ 
ما صلل بإيماء. 


ولهما: أن التنفل راكبا وبركوع وسجود متساويان في الأصالة؛ 4/1ها] 
لكون كل منهما قربة مشروعة» وليس أحدهما خلقًا عن الآخر؛ ولهذا"'' 
جاز الأبتداء راكبا بالإيماء مع قدرة النزول». بخلاف المريض؛ لأن 
إيماءهء خلف عن الواجب عليه من الركوع والسجودء والخلف أضعف 
من الأصل لبطلانه معه”"'؟ فلا يبن عليه. 


ولو كان قد صل ركعة نازلًا لا يبني بعد الركوب”"» والفرق بينهما : 
أن إحرام النازل أنعقد لوجوب الركوع والسجودء وإحرام الراكب أنعقد 
لجوازهما”*“؛ لقدرته على النزول» فإذا أبتدأها راكبًا جاز له الركوع 
والسجودء فإذا أت بهما بعد النزول فقد أتئ بما جاز له'” فصحء 
أما إذا أبتدأها نازلا فقد وجب عليه الركوع والسجودء فإذا أتئ بهما"" 
بالإيماء راكبًا فقد ترك ما وجب عليه مع القدرة؛ فلم يصح"". 


() في (ج): (وبهذا). 

0 (ج): (لبطلانه به)» وسقطت (به) من (أ). 

(9) «الأصل» /١‏ 2.7946 و«بداية المبتدئ وشرحه الهداية»» و«المبسوط»» و«كنز الدقائق 
وشرحه البحر الرائق» الصفحات السابقة. 

(5:) في (ج): (بجوازهما). 

(0) (له): ليست في (ج). 

(8): (ابهجا)> يديت في (01: 

.ال٠‎ /١ «الهداية»‎ )0 


سحتب قز يإ -ا ‏ إإإ 0# 
فصل في سجود السهه(١)‏ 
أسبابه وموضعه من السلام وما يتعلق بذلك 
قال: (إذا سها بنقص أو زيادة سلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد 
وسلم وجعل السلام الأول مرة عن يمينه وهما ثنتين» 
والدعاء في التشهد الثاني وهما في الأول» ونأتي 
بالسلام الفاصل ولم يقيدوه بالزيادة ). 


5 3 5 550 وه ٠.‏ فاه 0ه 
إذا سها المصلي في الصلة بزيادة فيها أو نقصان عنها فإنه يسلم نم 
يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلمء وهذا مذهبنا””". وعند الشافعى: يسجد 
سجدتين قبل السلام مطلقّاء نقص أو زاد”*". وقال مالك: إن كان سهره0©» 


بزيادة سجد بعد السلام» وإن كان بنقص سجد قبل السلاه”". 


)١(‏ السهوء لغة: الغفلة عن الشيء ونسيانه. يقال: سها عن الشيء يسهو فهو ساه 
وسهوان. وقال ابن الأثير: السهو في الشيء: تركه عن غير علم» والسهو عن 
الشيء: تركه مع العلم» والسهو في الصلاة: الغفلة عن شيء منهاء ويجبر بسجود 
السهو. «النهاية في غريب الحديث والأثر) 7 570, و«الصحاح» 25985/5 
و«السان العرب» .5٠55/١5‏ 

(5) في (ج): بزيادة أو نقصان فإنه يسلم. 

() «الأصل» ١0»؛‏ وه«مختصر الطحاوي» ص .”٠١‏ و«الكتاب» 295/١‏ و١تحفة‏ 
الفقهاء» ."5*٠ /١‏ 

(4) قال في «الأم» 0١‏ : سجود السهو كله عندنا في الزيادة والنقصان قبل السلام. 
وانظر «المهذب» 2947/١‏ و«المنهاج وشرحه مغني المحتاج» .717/١‏ 

(5) في (ج): (إن سهوه). 

(5) «الموطأ» 5-١1ء‏ و«المدونة» ١/8١٠ء‏ و«التفريع» »545/١‏ و«القوانين 
الفقهية» ص١‏ 6. 


وقد أشار إلئ مذهب الشافعي بقوله: (ونأتي بالسلام الفاصل). وأشار 
إل مذهب مالك بقوله: (ولم يقيدوه بالزيادة)» أي: ولم يقيدوا الإتيان 
بالسلام الفاصل بالزيادة» وسيأتى تعليلهما. 


وأما السلام الأول فاختلفوا فيه: فأشار في الأصل إلى أنه يسلم مرة 
عن يمينه خاصة. وهو قول الكرخي كه؛ لأن السلام محلل وخطاب 
للناعى؟ والسلام الثاني متمم للأول من حيث الخطاب» يستوي فيه عن 
يمينه ويساره» ووصف الخطاب ساقط ههناء فبقى أعتبار الفصل وليس 
355 عي . (0) .-. ٠. 00 0 0 ٠.‏ 7 2 
يمينه ويساره؛ لأنه سلام محلل إلا أنه تعود الحرمة. فوجب العمل بهذا 
الأصل حتيل يثبت غيره. وعند محمد: أن هذا سلام''' غير محلل 
أصلًا؛ فلا يصح تكميله بالثاني”"» ومعن تسميتنا إياه فاصلًا أنه فاصل 

: لق 5 ِ : 

بين موضع وجوب” الجبر وموضع أداء الجبر» وموضع وجوب الجبر 
غير موضع أدائه إجماعًاء أما عندنا؛ فلتأخره عن السلام» وأما عند 
الشافعي؛ فلتأخره إلى آخر الصلاة عن موضع السهو””» والقياس 
يقتضي أن يسجد حيث يقع السهو. 


)١‏ «تبيين الحقائق» ١/197ء‏ و«البناية» 8/7 /الاء و«البحر الرائق» 97/7. ولمجمع 
الأنهر» ١/7ا4١.‏ 

هن (ج): (وعند محمد هذا السلام). 

(0) المصادر السابقة. وراجع : «بدائع الصنائع» /١‏ 75 و«الهداية» /١‏ 5» و(الاختيار» 
١/ة.‏ 

(4) ليست في (أ). 

(0) في (ج): (السجود). 


سس كتاب الصلاة 


واختلفوا في الدعاء أيضًا: فعند بعضهم يدعو قبل السجود وبعده في 
التشهدين جميعًاء وهو أختيار الطحاوي أحتياظا”''. 

وقال بعضهم: يدعو في التشهد الثاني» وهو أختيار الكرخي. قال في 
«الهداية”"': هو الصحيح؛ لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة. 

وقيل: عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله يدعو في الأول اج/م/أ] 
(دون الثاني)”"؛ لأن سلام من عليه سجود السهو محلل عندهما إِلّا أن 
يعود» وعند محمد يدعو في الأخير خاصة؛ لأن السلام غير [ب/55] 
محلل عنده”*". ذكر هذين الخلافين -وهما من الزوائد- في «شرح 
الجامع الصغير» للوودوف 7 . 

ومراده بالنقص أن يترك من الصلاة فعلًا من أفعالها الواجبة بالأصالة 
أو ذكرًا مقصودًا في نفسه؛ فإن سجود السهو واجب. وإنما يجب بترك 
واجب. ونعني بالأصالة ما وجب من أفعالها بالتحريمة كوجوب الفاتحة 
وضم السورة وما أشبه ذلك؛ أحترارًا عما وجب بعارض كسجلة التلاوة 
إذا وجبت في الصلاة» فإنه إذا أخرها ساهيًا إلئ آخر الصلاة؛ لا يجب 
سجود السهوء وإذا سلم وعليه سجدة التلاوة؛ كان السلام مخرجًا عن 
الصلاة آتفاقًا. وأما الذكر المقصود (في نفسه""" فكالتشهد والقنوت» 


.١158/١ و«العناية» ١//ا5. و(مجمع الأنهر»‎ .١97 /١ «تبيين الحقائق»‎ )١( 

(؟) /١‏ كلاء وانظر: «بدائع الصنائع») /١‏ 'ى” . و«فتاوى النوازل» »١5717/١‏ و«الفتاوى 
الخانية» .١7١ 7/١‏ 

© ليست فى (ب). (5) فى (أ): (عندنا). 

(0) وانظر: 55 الحقائق» ,2١97”/١‏ و«العناية شرح الهداية» ١//ا"25,‏ والمجمع 
الأنهر» .١587/١‏ ْ 

(5) ليست في (ج). 


واحترزنا به عما ليبس بمقصود في نفسه. كالتسبيحات والدعوات والثناء في 
أولالغلة”. 

والقدوري كلل وإن أطلق أسم السنة علئ هذه الأفعال حيث قال”"': 
أو ترك فعلًا مسنونًا”" فإنما مراده ما وجب بالسنة؛ إطلاقًا لاسم السبب 
على المسبب. وأما الزيادة فالمراد بها أن يزيد في الصلاة فعلّا من 
أفعالها ليس منهاء كما إذا سجد ثلاث”*' سجدات أو ركع ركوعين» فإن 
تلك الزيادة تصير واسطة في تأخير الركن عن محله أو ترك الفعل 
الوراجيي ا 


فروع 
وكذلك لو قرأ الفاتحة في الأوليين مرتين متواليتين» فلو قرأ الفاتحة» 
ثم السورة ثم الفاتحة فليس ذلك بزيادة ولا سجود عليه”". 
ولو قرأ الفاتحة ونسي بعضها ثم قرأ السورة» إن كان الذي" [1/؛هب] 


)١(‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ 98-98" و«بدائع الصنائع» ١‏ وما بعدهاء و«البحر 
الرائق» 97/١‏ وما بعدها. 

0) في (أ): (قوله). 

ز[فرة «الكتاب» ./١‏ 

(5)"لييدت فى (1): 

)2 «الكتاب» 0١‏ وهبداية المبتدي وشرحه الهداية» ١/5لا»‏ و«المختار وشرحه 
الأختيار» /١‏ 97. 

(5) يعني : لو قرأ الفاتحة ثم قرأها مرة أخرئ ثم قرأ السورة بعدها ؛ فعليه في هذه الحالة 
سجود السهوء أما لو قرأ الفاتحة ثم السورة ثم قرأ الفاتحة مرة أخرئ؛ فلا سجود 
عليه. «فتاوى النوازل» 251/-55/١‏ و«الفتاوى الخانية» .١7١ 7/١‏ 

0) ليست في (). 


سلس كتاب الصلاة 0 


قرأ أكتر الفاضدة :فلا سه علية: وإن كان أقلياء فعلية السيهن”"'". ولو واد 
على قراءة التشهد في القعدة الأولئ”'' وصل على النبي 22 ؛ يجب عليه 
سجود السهوء. وقدر بعضهم الزيادة بقولنا: الله أكبر. وقال بعضهم: لا يجب 
عليه”" السجود حتئ تتم الصلاة على النبي 858“ '. ولو قرأ التشهد مرتين 
في قعدة واحدة» فلا سهو عليه» ذكره في «النوازل» عن محمدء وكذلك 
لو قرأ الفاتحة مرتين في الركعتين الأخريين”"'. ولو قعد قدر التشهد في 
القعدة الأخيرة''' ولم يتشهدء فعن أبي يوسف”"' روايتان في وجوب 
سجود السهو. ولو ترك قراءة التشهد في الأخيرة أو في الأولئ ناسيًا؛ 
فعليه سجود السهو”"؛ ولو أخر إحدئ سجدتي الركعة الأولئ”'' إلى 
آخر صلاتهء أو ترك القعدة الأول فإنه يجب عليه سجود السهوء. سواء 
كان عامدًا أو ناسيّاء ذكره الناطفي. ولو قرأ القرآن في ركوعه'"') 
أو سجوده أو تشهده؛ يجب سجود ال 


.١71١ 7/١ «الفتاوى الخانية»‎ )١( 

)١(‏ في (أ): في الأولى. 

(0) ليست في (أ). 

(8) «فتاوى النوازل» ,»59-51//١‏ و«الفتاوى الخانية» .١7١ 7/١‏ 
(65) «الفتاوى الخانية» ١/١؟١.‏ 

(5) في (أ): التشهد على الأخيرة. 

0) في (أ))2 (ج): حنيفة. 

(4) هذه المسألة: ساقطة من (ب). 

(9) ليست في (ج). 

السبع فى 17 

.59-51//١ و«فتاوى النوازل»‎ 2١7١/١ راجع حر المساتل ف «الفتاوى الخانية»‎ )1١( 


م4 ب 


57 5 35 ع ع ُ إدك4 0 
ولو تشهد في قيامه أو ركوعه أو سجوده؛ فلا سهو عليه ٠»‏ وروى 


هشام أن من صلئ قاعدًا فتشهد في حال قيامه؛ فلا سهو عليه» وإن قرأ 
الفاتحة في حال تشهده؛ فعليه السهو”". وإن نسي”" بعض قراءة 
التشهد؛ فعليه السهو عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله”*. ولمالك 
في التفصيل: أن سجود السهو وجب عن النقص المتمكن في الصلاة 
جبراء فيقدم على السلام؛ ليجب الجبر في موضع النقص؛ وأما في 
الزيادة» فوجوبها لأجل ترغيم الشيطان فتؤخر عنه”"". وللشافعي: حديث 
067 يل أتم الصلاة ثم سجد قبل السلام”"2, وليكون الجبر 


010 
فم 
إفرة 
00 
ره( 
)0 


0370 


بل قال في «الفتاوى الخانية» :١7١/١‏ إن عليه سجود السهو. 

«فتاوى النوازل» ١//ا5.‏ 

فى (ج): فإن قرأ. 

وهنا هو ظاهر الرواية» «الفتاوى الخانية») 7/١‏ ١؟7١.‏ 

«تنوير المقالة») 7/ ”277 و١«حاشية‏ الدسوقى» ١//ال/ا7.‏ 

هو عبد الله بن مالك بن القشب الأردى» يقال الأسديء وبحينة هي أمه بنت 
الحارث بن المطلب بن عبد مناف». كان عبد الله ناسكا فاضلًا صائم الدهرء له 
أحاديث في الصحيح والسئن» روئ عنه الأعرج ومحمد بن يحي بن حبان 
وحفص بن عاصم. توفي في خلافة معاوية ببطن ريم قرب المدينة سنة 5 0هجرية. 
«الاستيعاب» 2737/7 و«تهذيب التهذيب» 7/60 »7”8١‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
> ول«الإصابة» 7/ 2”"55 و«تقريب التهذيب» .555/١‏ 

نص الحديث: عن عبد الله بن بحينة» أن رسول الله يك قام في صلاة الظهر وعليه 
جلوس» فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن 
يسلم» وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. «صحيح البخاري» ”49/7 
)١1(‏ كتاب السهوء باب من يكبر في سجدتي السهو. و«صحيح مسلم» 08/0 
(017) كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له. و«سئن أبي داود» /١‏ 
)٠١75( 6‏ كتاب الصلاة» باب من قام من ثنتين ولم يتشهدء و«سنن الترمذي» 
8/7 (84") كتاب الصلاة» باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام» واسنئن 


حس كتاب انصلاة ب بابل يسبب بيب ماي 2 ( 


ختصا بمحل النة 60 


ولنا ال ل ل بان" ون : 
«لكل سهو سجدتان بعد السلام)”" روم انه َل سجد بعد 


السلام”*'؛ ولأن تأخير السلام عن العلة الموجبة -وهي السهو- إنما 


00 


فق 


زرف 


00 


النسائي» )١١40( 771/١‏ كتاب صفة الصلاة» باب ما يفعل من قام من أثنتين 
ناسيا ولم يتشهدء و«سنئن ابن ماجه» )١1١1( 78١/١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب 
ما جاء في من قام من أثنتين ساهياء و«موطأ الإمام مالك» ١١8/1١‏ باب من قام بعد 
الإتمام أو في الركعتين. 

وقد أعتبر الشافعي كن أحاديث السجود قبل السلام ناسخة لغيرها فقال: سجود 
السهو كله عندنا في الزيادة والنقصان قبل السلام وهو الناسخ والآخر من الأمرين 
«الأم» .164/١‏ 

هو أبو عبد الله ثوبان بن بجدد مولئ رسول الله كله وهو من سبي الحجاز أشتر 
النبي كَلةِ؛ فلزمه وصحبه وحفظ عنه كثيرًا وطال عمره واشتهر ذكره. 

حدث عنه شداد بن أوس وجبر بن نفير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم» نزل 
الشام ومات بحمص سنة 05 هجرية. «سير أعلام النبلاء» / 16» و«طبقات ابن 
سعد) 25٠٠/9‏ و«الجرح والتعديل» 579/7». و«تهذيب الأسماء واللغات» 
/١‏ ** » و«تهذيب التهذيب» ."١7/7‏ 

أما حديث ثوبان ذه فهو في : سنن أبي داود» )1١8( 50 /١‏ كتاب الصلاة باب 
من نسي أن يتشهد وهو جالس. و«سئن ابن ماجه» )١11١94( "86/١‏ كتاب إقامة 
الصلاة» باب ما جاء في من سجد سجدتي السهو بعد السلام» و«مسند الإمام أحمد) 
»,758٠ /‏ و«السئن الكبرئ» للبيهقي فففية باب من قال: يسجدهما بعد التسليم 
على الإطلاق» وراجع: الأحاديث في ذلك عن ابن مسعود وغيره» والكلام عليها 
في: «نصب الراية») ١51//7‏ -2118 و«تنقيح التحقيق» 7/7 491-985. 

يشير إل حديث أبي هريرة ؤَينه : أن رسول الله َلَهِ أنصرف من أثنتين» فقال له ذو 
اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله يلله: «أصدق ذو 
اليدين؟2 فقال الناس : نعم» فقام رسول الله يك فصلى أثنتين أخريين ثم سلم» ثم كبر 
فسجد مثل سجوده أو أطول. 


مم0 ب ب ب 


كان تحررًا عن التكرار؛ لأن سجود السهو ما شرع مكرراء فالتأخير عن 
موضع العلة أولى. 

ولا حجة له فيما رواه؛ لأنه قال: أتم الصلاة. وتمامها إنما يكون 
بالسلام» فثبت أنه أراد به قبل السلام الذي بعد سجدتي السهوء 
والقياس يعضد ذلك؛ لأن ما قبل السلام موضع أحتمال السهو موجبًا 
للسجودء فوجب التأخير عنه أحترارًا عن التكرار؛ وهلذا لأنه لو سها 
عن السلام بأن شك في القعدة هل هي الأولئ أو الثانية حتئ تأخر 
السلام عن محله بسبب الفكر”''؟ يجبر ذلك بالسجود وبعده» ثم يعود 
إلئ تحريمة الصلاة بالعود إلى السجودء فيقع الجبر في التحريمة”". هذا 
الخلاف كله في الأولوية. 


فح اح اح ان اح ا 


«صحيح البخاري» )92١5( 7٠١0/7‏ كتاب الأذان» باب هل يأخذ الإمام إذا شك 
بقول الناس؟ وهذا لفظه؛ و«صحيح مسلم» 57/0 (ا/01)» كتاب المساجدء. باب 
السهو في الصلاة والسجود له بأطول من هنذاء و«سئن أبي داود؛ )٠١١8( 517/١‏ 
كتاب الصلاة» باب السهو في السجدتين» و«سنن الترمذي» ”/ 57١‏ (3917) كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصرء و«سئن 
النسائي» )١١57( 755 /١‏ كتاب صفة الصلاة» باب ما يفعل من سلم من الركعتين 
ناسيا وتكلم» و(سئن ابن ماجه» )١11١7( 787/١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب في من 
سلم من ثنتين وثلاث ساهياء و«موطأ الإمام مالك» ١١5/١‏ باب ما يفعل من سلم 
من ركعتين ساهيًا. 

(1) ليست افي. (أ). 

إفة في (ج): (الذكر). 

.١77 /١ «الفتاوى الخانية»‎ )”( 


سس كتاب الصلاة حل سس لسلبلبل © 


أسباب مختلف فيها لسجود السهو: 
ترك التكبير والقنوت والتشهد والفاتحة والمجاهرة 
أو الإخفات في غير محلهما 
قال: [ب/كتب] ( ولم يوجبوا السجود بترك ثلاث تكبيرات من 
أثنائها )20. 
7 8 زف كاه 7 5 7 زفرف 
وقال مالك: يجب ؟ لآنه ذكر مقصود فى الصلاة» والثلاث جمع 
صحيح» فأشبه ترك الفاتحة في ركعة والقنوت عندكم. 
ولنا: أنه سنة والمقصود منه الإعلام بالانتقال من ركن إلى ركن؛ فلم 
يجب بالسهو عنه سجود إذ وجوبه بترك الواجب. 
قال: ( ويجب بجهر وإخفات في غير محلهما بقدر الفرض ). 
وهذا في حق الإمام دون المنفرد؛ لأن المنفرد مخير بين الجهر 
والمخافتة» والجهر يجب في الجماعة”*. والمراد بقدر الفرض آية على 
القول”” الأول لأبي حنيفة َه » أو ثلاث آيات قصارء أو آية طويلة على 
القول الثاني كمذهبهما"'» وهذا القيد من الزوائد. والحجة: أن الجهر 


.1517/١ و«بدائع الصنائع»‎ 077١ /١ و«المبسوط»‎ 273756/١ «الأصل»‎ )١( 

(؟) «المدونة» .١1759/١‏ و«التفريع» ١/757ء‏ و«الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» 
ص8 ه. 

(9) في (أ): (وضع). 

(5:) «الأصل» ١/778ء‏ و«تحفة الفقهاء» ١/لا"ا.‏ و«الكتاب» ١/45-946غ.‏ و«بداية 
المبتدي وشرحه الهداية» .15/١‏ 

(5) في (أ): (قوله). 

(5) راجع أقوالهم هذه في مقدار الفرض في: «الكتاب» /١‏ لالاء» و«تحفة الفقهاء» 


هم 5 بل 


والإخفات في محلهما من واجبات الصلاة» فتركه موجب لسجود السهو. 

قال: ( وترك قنوت وتشهد وتكبيرات عيد والفاتحة)”". 

أما الثلاثة الأول؛ فلأنها أذكار مقصودة في نفسهاء وواظب ظَلكه عليها 
من غير أن يتركها مرة”"'» فكانت مواظبته دليل الوجوبء أما الفاتحة فقد 
تقدم القول في وجوبها. 

م ا 
فروع 

ولو كان قد ترك القنوت سهرًا فتذكر بعد ما رفع رأسه من الركوع؛ 
لا يعود ويسجد للسهوء وإن تذكر وهو في الركوع؛ فعن أبي حنيفة ذه 
روايتان: في رواية: يعود ويقنت» وفي رواية: لا يعود ولكن يسجد 
للسهو في الوجهين جميعًا””". ولو ترك السورة في الركعتين الأوليين”* 
ثم تذكرء فإنه يعود ويقرأ السورة ما لم يسجدء وعليه سجدتا السهوء 
وقذللك دلو جك" الفاتيحة .دون السورة. 


:”0١‏ و«بدائع الصنائع» «١‏ واالهداية» ١/5ه»‏ و«فتاوى النوازل» 
0١‏ 5#. و١حاشية‏ ابن عابدين» .597/١‏ 

»40/١ و«مختصر الطحاوي» ص٠١٠”. و«الكتاب»‎ 2775-1775 /١ «الأصل»‎ )١( 
.511١-1717١ /١ 5لاء و«المبسوط»)‎ /١ و«بداية المبتدي وشرحه الهداية»‎ 

؟) قال فى «الهداية» /١‏ 5لاء وعلق عليه الزيلعى فى «نصب الراية» 7/ ١177‏ بقوله: هذا 
558 ولم ينقل الترك. وقال ابن حجر في «الدراية» 04/١‏ لم أجد هذا في 
حديث هكذاء وفي مواظبته على القنوت نظر. 

(7) «فتاوى النوازل» ١//ا5»‏ و«الفتاوى الخانية» .١7١ 7/١‏ 

(5) ليست فى (ج). 

(0) «فتاوى النوازل» .58->/١‏ و«الفتاوى الخانية» .١77 7/١‏ 


سسب كتاب الصلاة 


م د الوادت ا ١‏ 
ولو صلى الوتر وقنت في الثالثة وركع ثم تذكر أنه ترك السورة؛ يعود 
ويقرأ السورة ويعيد القنوت والركوع ويسجد للسهوء وإن قرأ الفاتحة وترك 
السورة فإنه يرفع رأسه ويقرأ السورة ويعيد القنوت والركوع» وكذلك إن قرأ 
السورة وترك الفاتحة ؛ فإنه يرفع رأسه ويقرأ الفاتحة ويعيد السورة والقنوت 
فرق 51 090 1 مه اكإالكاة 
أنه لم يسلم [/5هأ] فإنه يسلم ويسجد للسهو [ج/76أ] وكذلك إذا كبر فظن أنه 
لم يكبر فكبر ثانيا؛ فإنه يجب عليه السجود”*". 
واختلف مشايخنا فى حد الجهر والمخافتة» قال الكرخى : أدنى الجهر 
أن يسمع نفسهء وأقصاه أن يسمع غيره » وأدنى المخافتة تحصيل الحروف. 
وقال أبو جعفر الهندواني والشيخ أبو بكر محمد بن الفضل”' البخاري : 
أدنى الجهر أن يسمع غيره» وأدنى المخافتة أن يسمع نفسه لا لمانعء 
وما دون ذلك مجمجة وليستت بقراءة» وهو المختار. وقال بعض 
المشايخ : إن كان بحال لو وضع الصماخ عل فمه يسمع منه القراءة 
جازت صلاته وإلا فلا'. وإن كان الرجل منفردًا لا يجب عليه سجود 
: 1 1 0 : 1 020 
السهو سواء جهر في موضع المخافتة. أو خافت في موضع الجهر ٠‏ 
)١(‏ في (أ): (ترك). 
(؟) «فتاوى النوازل» ١/لا5.‏ و«الفتاوى الخانية» .١7١/١‏ 
0 في (أ): (وهو إذا ظن). 
(5) «فتاوى النوازل» ١//ا5»‏ و«الفتاوى الخانية» .١77 /١‏ 
() وهذا القول الثالث قال به من الحنفية بشر المريسي. راجع الأقوال الثلاثة منسوبة إلئ 
أصحابها في «بدائع الصنائع» ,.١1557-١‏ و«الهداية» .05/١‏ و١حاشية‏ ابن 
عابدين» 5/١‏ 7ه-80[اه. 
0) «الأصل» 2778/١‏ و«المبسوط» .777/١‏ 


سد 


قال: ( ويتبع المؤتم فيه الإمام وجوبا وأداء» لا عكسًا ). 
عليه والأداعء ولو سها المؤتم؛ لم يلزمه ولم يلزم الإمام”") لا وجوبًا 
ولا أداء» أما إذا وجب على الإمام فقد وجب على المقتدي؛ لأنه تبع 
للإمام وقد أنعقد سبب الوجوب في حق الأصل. ولهاذا لو نوى الإمام 
الإقامة؛ لزم المؤتم حكمهاء وأما إذا سها المؤتم لم يسجد؛ لثلا يصير 
مخالفا لإمامه وقد التزم متابعته ولا سبيل إل أن يتابعه الإمام؛ لما فيه 
من قلب موضوع الإمامة"". 

كتهت و تمدن د مدال 
حكم الرجوع لمن قام عن الجلسة الأولى أو الثانية 

قال: ( ويعتبر القرب في الرجوع والقيام في الجلسة الأولئ ). 

أي: إذا قام الإمام”" إلى الثالثة» ولم يقعد علئ رأس الشفع الأول 
سهواء فإن كان إلى القعود أقرب؛ رجع إليه»ء وإن كان إلى القيام 
أقرب؛ لم يرجع وسجد للسهو”*'؛ لأن القريب من الشيء يأخذ حكمهء 
ولأنه إذا قرب 1ب/*1] من القيام فقد قرب من ملابسة الركن» فلا يتركه 
إلى الواجب. 


2577/١ و«المبسوط»)‎ ,”875-#5١ الفقهاء»‎ ةفحت١و‎ 2.”79/١ «الأصل»‎ )١( 
.45/١ و«الاختيار)‎ 

() في (أ): (الإمام). 

(6). لبست فى (1). 

42 «الكتاب» ١/لاة‏ و«بدائع الصنائع» ١‏ ؛» و«المبسوط» .775-77/١‏ و(كنز 
الدقائق وشرحه البحر الرائق» 7”/ .١٠٠١‏ 


خح كدان الي ايب 2 277 2( 


قال: ( ويجب الرجوع إلى الأخيرة ما لم تنعقد الخامسة 
بالسجدة» فإذا أنعقدت صارت صلاته نافلة ويضم 
سادسة ). 


إذا فرغ من الركعة الرابعة فقام إلى الخامسة من غير أن يقعد 
الرجوع؛ لأن القعود”'' فرض» وفي الرجوع إصلاح صلاته» وقد روي 
عنه 82 أنه قام إلى الخامسة فسبح به فرجع”'"'» والركعة التي أبتدأها 
بمحل الرفض 

فإن أستمر به السهو حتول عقد اللخامسة بالسجدة تحولت صلاته نفلا ؛ 
لأنه أستحكم شروعه في النفل قبل إتمام الفرض» ومن ضرورته الخروج عن 
الفرض. والركعة الواحدة لا يتنفل بها ؛ فلذلك يضم سادسة» ولو لم يضم 
لم يلزمه شيء؛ لأنه مظنون الوجوب فلا يلزمه بقطعه شيء”". وصيرورة 


)١(‏ في (ج): (القعدة). 

(0) لم أجدهء لكن روى ابن مسعود َه أن رسول الله كهِ صلى الظهر خمسًا فقيل له: 
أزيد فى الصلاة؟ قال: و«ما ذاك؟» قالوا: صليت خمسّاء فسجد سجددتين بعد 
ما 0 «صحيح البخاري» "/ "97 (1777) كتاب السهوء باب إذا صلئ خمساء 
يت مسلم» 54/0 (017) كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود 
له؛ و«سئن 5 داود» )٠١١١9( 5١97/١‏ كتاب الصلاة» باب إذا صلل خمساء 
و«اسئن الترمذي» ؟/ 94٠‏ (5094) كتاب الصلاة» باب ما جاء في سجدتي السهو بعد 
السلام والكلامء و«سئن النسائي» )١198( 1/7/١‏ كتاب صفة الصلاة» باب 
ما يفعل من صلل خمساء و«سئن ابن ماجه» )١10١0( 78٠ /١‏ كتاب إقامة الصلاةء 
باب من صلى الظهر خمسًا وهو ساءو. 

() إِلّا الفرض فهو لا يزال في ذمته» راجع المسألة بهاذا التفصيل في: (الأصل» /١‏ 
84--:55, و«الكتاب» ١//ا9,‏ و«بدائع الصنائع» .١/1/١‏ وهبداية المبتدي 
وشرحه الهداية» /١‏ ه/. 


م ل 


الصلاة نافلة إنما هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف» وأما عليل قول محمد 
فلا تتحول نفلًا؛ لأن بطلان وصف الفرضية يبطل أصل الصلاة عنده. 
حكم من جلس للتشهد الثاني بقدره 
ثم قام إلى الخامسة ساهحيًا 
قال: ( وإن قعد ثم قام إلى الخامسة رجع. فإن أنعقدت ضم 
أخرئ فتم الفرض وتعينتا نفلا ). 

إذا قعد قدر التشهد فقام إلى الخامسة يظنها القعدة الأولل؛ عاد إلى 
القعود ليأتي بالسلام ؛ لأن ما شرع فيه لم ينعقد بالسجدة فكان بمحل 
الرفض» والرجوع لإصلاح صلاتهء فيجبء. فإذا قعد سلم؛ لأن السلام 
حال القيام غير مشروع. وزواك أتعقدت الخامسة بسجدة وجب اج/"لاب] 
أن يضم إليها سادسة» وقد تم فرضهء وتعينت الركعتان له" نافلة» 
أما تمام الفرض؛ فلأن الباقي عليه إصابة"" لفظة السلام» وهي من 
الواجبات» وأما الضم فللنهي عن النفل بالركعة الواحدة”*“. 


)١‏ في (ب)ء (ج): (فإذا). 

(0) ليست في ()» (ج). 

9) ليست في (ب). 

(5) «الأصل» ١/٠55»ء‏ و«الكتاب» »48/١‏ و(بداية المبتدي وشرحه الهداية» /١‏ هلاء 
و«المختار وشرحه الأختيار» /١‏ 40. الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها حصول 
القعود للتشهد الأول وعدمه: فهنا حصل القعود فتم فرضه وصارت الخامسة 
والسادسة نافلة» وأما هناك فلم يقعد للتشهد الثاني» ولم يمكنه الرجوع له 
لانعقاد الركعة الخامسة بالسجدة» فانقلبت الصلاة كلها نفلاء ويستقبل الفرض من 


سس كتاب الصلاة بل ل 0# 


قال: ( ويسجد لرجوعه في الثانبة» وقيامه في الأولئ ). 

يعنىي: يسجد للسهو؛ لرجوعه في المسألة الثانية حيث أخر الواجب 
وهو إصابة لفظة السلام» ولقيامه في المسألة الأولئ حيث ترك الواجب 
وهو القعدة الأولئ إذا قام إلى الثالثة. أما إذا كان إلى القعود أقرب 
ورجع هل يسجد للسهو؟ قال بعضهدو'' 
مَحلهء والأصح: أنه لا يسجد؛ لأنه بالرجوع كأنه لم يقم 


1 يسجد ؟ لتأخير الواجب عن 
زفق 


همك 5 همك 5< همل 


(؟) «بدائع الصنائع» ».١ 7١١‏ وابداية المبتدي وشرحه الهداية» /١‏ دلاء و«كنز الدقائق 
.وشرحه البحر الرائق» 7/ 7١٠غ»‏ و«المختار وشرحه الأختيار» .45/١‏ 


م د 


الشك المعترض والمعتاد في الصلاة 


قال: ( ويبطلها شك معترض ). 
يعني : إذا شك في صلاته فلم يدر أثلانا صلئ أم أربعا -وذلك أول 


ما عرض له-؟ أستأنف الصلاة”''؛ لقوله 2ه: «إذا شك أحدكم في 
صلاته أنه كم صلل فليستقبل الصلاة )0". 


قال: (فإن كثر وله ظن تحرئ وإلا أخذ باليقين”") 


الصواب؛ لقوله يل : «من شك فى صلاته فليتحر الصواب )”). 


للق 


زفق 


إفرف 
2 


«فتاوى النوازل» ."59/١‏ و«الكتاب» .48/١‏ و«المبسوط) ١/9١5».و«يلاية‏ 
المبتدي مع الهداية» ./5/1١‏ 

هكذا ذكره في «الهداية» ١/5لاء‏ قال ابن حجر في «الدراية» :7١8/١‏ لم أجده 
مرفوعًا. وقال الزيلعي في «نصب الراية» 1177/7: حديث غريب. 

وأخرج ابن أبي شيبة ؟/ /ا 78-1 في باب من قال: إذا شك فلم يدر كم صلئ أعاد 
بسئده عن ابن عمر أنه قال: أما أنا فإذا لم أدر كم صليت فإني أعيد» وبسند آخر له 
عن ابن عمر أيضًا أنه سئل عن الذي لا يدري ثلاثًا صلل أو أريعًا؟ قال: يعيد حتئ 
يحفظ. وعن منصور قال: سألت سعيد بن جبير عن الشك فى الصلاة» فقال: أما أنا 
فإذا كان في المكتوبة فإني أعيد. وراجع: «البناية شرح الهداية» ؟/ /01/ا-708. 
في (أ): (بالأقل). 

أخرجه الستة إِلّا الترمذي من حديث ابن مسعود وه ونصه: عن إبراهيم عن علقمة 
قال: قال عبد الله: صل رسول الله ككِِ -قال إبراهيم : لا أدري زاد أو نقص- فلما 
سلم قبل له: يا رسول الله» أحدث في الصلاة شيء؟ قال: « وما ذاك؟» قالوا: 
صليت كذا وكذاء فثنئ رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم» فلما أقبل 
علينا بوجهه قال: (إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم بهء ولكن إنما أنا بشر 
مثلكم. أنسئ كما تنسون. فإذا نسيت فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 


وإن لم يكن له ظنء والشك يعرض له كثيرًا أخذ باليقين وهو الأقل؛ 


لقوله 2 : «من شك في صلاته فلم يدر أثلانًا صلئ أم أربعًا بنئ على 
الأقل )20 


وهلذا كما إذا وقع الشك بين”"' ركعة وركعتين؟ فإنه يبني علئ ركعة» 


وإن وقع في الركعتين والثلاث؛ بنئل على الركعتين» وإن وقع في الثلاث 
والأربع؛ بنئ على الثلاث» ويتم صلاته عليل ذلك» وعليه أن يتشهد 
عقيب الركعة التى شك”" أنها آخر صلاته أحتياطاء ثم يقوم ويضيف 


الصواب» فليتم عليه ثم ليسلم. ثم يسجد سجدتين ). ااصحيح البخاري» 6٠7/١‏ 


دلق 


إفة 
فر 


(501) كتاب السهو باب التوجه نحو القبلة حيث كان. و«صحيح 0 ه/1 
(01/7) كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له» و«سئن اس داود) 
0٠١١+ 0‏ كتاب الصلاة» باب إذا صلئ خمسّاء و«سئن النسائي» 7197/1١‏ 
)١١60(‏ كتاب صفة الصلاة» باب التحريء» و«سئن ابن ماجه» )١5١١( 787/١‏ 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في من شكل في صلاته فتحرى الصواب. 

أخر جه الترمذي 5١8/7‏ (9"95) في كتاب الصلاة» باب فيمن يشك في الزيادة 
والنقصان». وقال : هذا حديث حسن صحيح. .وابن ماجه (784١/١‏ في كتاب 
إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين» والإمام أحمد في 
«المسند» ١/1977١ء‏ والدارقطني في السئئه) ١ /١‏ لالال والحاكم في «المستدرك» 
١‏ 5" بألفاظ متقاربة عن عبد الرحمن بن عوف. ولفظ ابن ماجه: «إذا شك 
أحدكم في الثنتين والواحدة؛ فليجعلها واحدة» وإذا شك في الثنتين والثلاث؛ 
فليجعلها ثنت ثنتين» وإذا شك في الثلاث والأربع؛ فليجعلها ثلانّاء ثم ليتم ما بقي من 
صلاته حتئ يكون الوهم في الزيادة» ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم » 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي في «التلخيص» بأن فيه عمار بن مطر 
الرهاوي؛ وهو متروك. 

وراجع الكلام عنه في: «نصب الراية» ؟7/ 5/ا١»‏ و«اتنقيح التحقيق» 4/7/ا91-:48. 
في (ب): (في). 

في (ج): (يقع شكه). 


4 


إليها ركعة أخرئ 5/1:ب] ويتشهد» ويسجد للسهو”””. 
فروع 

من أيقن بالطهارة وشك في الحدث فهو متطهرء ومن شك في الطهارة 
وتيمن الحدث فهو محدث”'*, وإن شك فى بعض”” وضوته وهو أول 
ما عرض لهء غسل ذلك الموضعء. وإن كان يعرض له كثيرًا؛ لا يلتفت 
إل ذلك. ولو توضا ورأئ بللا من ذكره؛ أعاد الوضوء» وإن كان ذلك 
بوسوسة الشيطان "او له يسحنقق كوتدانؤلا سن اا 0 
(والأصل أن الشك لا يبطل اليقين)”"'2 ولا يبطل اليقين إل مشو مله 

ولهذا نظائر» منها: أنه (لو شك أنه )77 للق امرائة ف أعتق 
عبده أو أن هذا الماء تنجس بعد الطهارة؛ فإن المرأة منكوحته 
والعبد مملوك والماء [ب/لكب] طاهر. وهذا الأصل يشمل جميع الصور 
إل في موضعين» أحدهما: إذا شك في الصلاة أنه صلاها أم لاء فإن 
كان ذلك في الوقت, فالظاهر أنه لم يصلهاء وإن شك بعد خروج 


.ل57/١ «الهداية»‎ ,5١9/١ «فتاوى النوازل» ص٠لاء «المبسوط»‎ )١( 

)تسن النظر» للدبوسي ص7 ١1‏ » و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم ص57 » و«الأشباه 
والنظائر» للسيوطي ص١‏ 6. 

ليست في (أ). 

(5) ليست في (ج). 

(5) «الأشباه والنظائر» لابن نجيم ص؟57. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

0) ليست في (أ). 


سس كتاب الصلاة بااببححالس# 07 


الوقت؛ فالظاهر (أنه أداها)"'' فلا يعيدها”. والثاني: إذا شك في ركوع 
وسجودء إن كان بَعْدُ في الصلاة؛ فإنه يأتي بهماء وإن كان بعد خروج 
منها؛ فالظاهر أنه لم يتركهما”". 

ولو أن إنسانا صلئ بقوم شهرّاء ثم قال لهم: إني صليت على غير 
وضوء فإنه لا يصدقء إِلّا أن يغلب علئ ظنهم صدقه فيجب عليهم 
القضاء: 

والمسبوق يتابع إمامه في سجدتي السهوء ثم يقوم إلى قضاء ما سبق» 
ولا يسلم مع الإمام» وإن سلم : فإن كان ذاكرًا لما عليه من القضاء؛ فسدت 
صلاته. وإلا فلا. وإن لم يتابعه في السجود وقام يقضي”*' ؛ جازت [ج//الاأ] 
صلاته» وسقط سجود السهو عنه في القياس» وفي الأستحسان يسجدها في 
آخر صلاته» وهو فيما يقضي كالمنفرد من الأبتداء» يلزمه سجود السهو إذا 
00 

ولو قام المسبوق يقضي ثم تذكر الإمام أن عليه سجود السهو فسجد: 
فإن كان المسبوق لم يقيد ركعته بالسجدة تابعهء فإذا سلم؛ قام إل قضاء 
ما سبق بهء وإن لم يتابعه وقيد ركعته بالسجدة؛ فسدت صلاته"". وإن قيد 


)١(‏ في (ج): (أنه لم يترك أداءها). 

(؟) «الأشباه والنظائر» لابن نجيم ص54. 

(*) المصدر السابق. (5:) «فتاوى النوازل» .55/١‏ 

(5) في (ب): (يصلي). 

(5) «بدائع الصنائع» ١>؛»؛‏ وه«فتاوى النوازل» ».3594-58/١‏ و«الفتاوى الخانية» 
.١150--/١‏ 

0) أي: وإن لم يتابعه وقيد ركعته بالسجدة لم يعد إلئ متابعة الإمام. فإن عاد فسدت 
صلاته. 


م ب 


المسبوق ركعته بسجدة» ثم تذكو الإمام أن عليه سجدة التلاوة» فعاد 
وسجدها: فإن عاد المسبوق إل متابعة الإمام؛ فسدت صلاته» (وإن 
مضوا علين صلاته)”'2 ففى فسادها روايتان”". 


تتجهف تهت تجوه ىق 


«بدائع الصنائع» .1١ 78-0١‏ و«فتاوى النوازل» 2.58/١‏ و«الفتاوى الخانية» 
0/1 17. 
)١(‏ ليست فى (أ). 


(؟) «بدائع الصنائع» . 


سس كتاب الصلاة 


فصل في صلاة المريض 
أحوال صلاة المريض 
قال: (يقعد المريض لتعذر القيام» ونأمره بالاستلقاء لتعذره'" 
لا على الجَنبء ولو فعل جاز ويومئ برأسه ويجعل 
السجود أخفض من الركوع '". ولا يرفع شيئًا إلى 
وجهه ويؤخر للعجز عنه. وألغيناه بالقلب والعين 
والحاجب ند 


الأصل في هذا الفصل قوله نث: «يصلي المريض قائمّاء فإن لم 
يستطع فقاعدًاء فإن لم يستطع فعلئ قفاه يومئ إيماءء فإن لم يستطع فإن 


2 و اق من ىت و ي(5ة) ساس 50 اما 5 
الله تعالئ أحق بقبول العذر»”* وقد قال الشافعي: إذا لم يستطع القعود 


.)( ليست في‎ )١( 

0) ليست فى (ب)» (ج). 

2 «الأصل» .58--١/١‏ ودالكتاب» 2.٠٠6٠١-494/١‏ و«تحفة الفقهاء» ٠5/١‏ 
6" و«بداية المبتدي وشرحه الهداية» ١//الاء‏ و«المختار وشرحه الأختيار) 
4 -44. 

(:) لم أجدهء وقد ذكره صاحب «الهداية» هكذاء وعلق عليه في «نصب الراية» 
7/:» بقوله: حديث غريب. وقال العيني في «البناية» 7/ 59/ا: هذا حديث 
غريب رواه أصحابنا في كتبهم عن النبي كَل ولم يبينوا رواته ولا حاله. وقد أحتج به 
المصنف علئ أن المريض إذا عجز عن القعود أستلقئ علئ ظهره مادًا رجليه إلى 
القبلة؛ وقد أخرج الدارقطني في «سننه» 47/7 في باب صلاة المريض ومن رعف 
في صلاته كيف يستخلف من طريق حسن بن حسين العرني عن حسين بن زيد عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي 
طالب عن النبي كك قال: «يصلي المريض قائما إن أستطاع» فإن لم يستطع صلئ 
قاعداء فإن لم يستطع أن يسجد؛ أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم 


هم يبب 


نام علئ جنبه الأيمن”'“. لقوله 4 لعمران الحصين: «صل قائماء (فإن 
لم تستطع فقاعدا)””"» فإن لم تستطع فعلى الجنب تومئ إيماء 6 ". 

ونا :تحارقن التضان.:والتدالة شالة؟* العذر خان كل فدهما لهذه 
الرواية» إِلّا أن الأستلقاء علئ ظهره أولئ؛ لوقوع الإيماء إلئ هواء 
الكعبة» بخلاف إيماء النائم على الجنب. 

وإنما يخفض سجوهه أكثر من الركوع؛ لأن الإيماء بهما قائم مقامهماء 
فيأخذ حكمهما. إنما لا يرفع شيئا إلئ وجهه لقوله ع : «إن أستطعت أن 
تسجد على الأرض فاسجدء وإلا أوم برأسك »» والمراد بذلك أنه لو رفع 
إلى رأسه شيء يسجد عليه يكون مسيئّاء وتجوز صلاته إن وجد منه تحريك 
الرأس مع الإساءة» إن لم يحرك رأسه لا تجوز صلاته”“. وإنما يؤخر 
للعجز عن الإيماء بالرأس لما روينا من أن الله تعالئ أحق بقبول العذر. 


يستطع أن يصلي قاعدا؛ صلئ علئ جنبه الأيمن؛ مستقبل القبلةء فإن لم يستطع أن 
يصلي علئ جنبه الأيمن صلئ مستلقيًا ورجلاه مما يلي القبلة ». والحسن بن حسين 
لدان بن زيد ضعيفان. راجع: «نصب الراية» و«البناية» الصفحات السابقة» 
و«التعليق المغنى عل سنن الدارقطني» ؟7/ 57-57. 

)١(‏ «المهذب» 20/0 و«الوسيط» 5-365 و«حلية العلماء» 277١/7‏ و«روضة 
الطالبين» 7/١‏ 375؟. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(9) «صحيح البخاري» 081/7 )١١119(‏ كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا 
صلول علئ جنب» و«سنئن أبي داود؛ /١‏ 086 (407) كتاب الصلاة» باب في صلاة 
القاعدء و«سئن الترمذي» 5/ ٠/ا1-7ل79,‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء أن صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم» و«سنن ابن ماجه» "85/١‏ (1177) كتاب 
إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة المريض» و«مسنئد الإمام أحمد) 575/5» 
وليس فيه عندهم : ١‏ تومئ إيماء ». 

4 في (أ): (حالها). (5) «الهداية» ١/لالا.‏ 


سلس كتاب الصلاة ميث 2 4 


وفي قوله: (ويؤخر) إشارة إلى أنه لا يسقط عنه الفرض؛ لأنه فاهم 
للخطاب» ولوجود سبب الوجوبء (وهو صلاحية)"'' الذمة. وإنما 
يتأخر الأداء للعجز عنه إلا حالة القدرة» فإذا زال العذر يجب عليه 
قضاء ما فاته في مرضهء هكذا ذكره الكرخي في «مختصره». وقال 
بعضهم: إن كانت الفوائت أكثر من يوم وليلة لا يجب عليه القضاءء 
وإن كانت أقل من ذلك فعليه القضاءء. قال في «الينابيع» وهو الصحيح 
ذكره فى وال 

وما رويناه حجة علئ زفر في أعتبار الإيماء بالقلب والعين والحاجب"”". 
وهو يقول: القلب”*؟ مما يقام به ما لا وجود للصلاة بدونه وهو النية» فجاز 
أن تؤدئ به أركان الصلاة حال الإيماء. 


ولنا: أن الشارع أقام فعل الإيماء مقام فعل”” الركوع والسجودء فلم 
تجز إقامة القصد الذي ليس بفعل مقام ما هو فعل”"" بالرأي؛ لأن نصب 
الأبدال بالرأي ممتنع. وقياس العين والحاجب على الرأس ممتنع؛ لأنه 
يتأدئ بالرأس ركن الصلاة 1ب/134] بمخلافهما". 


)١(‏ في (أ): (وصلاحية). 

(؟) وراجع: «الهداية وشرحه فتح القدير» /١‏ 5094» و«الاختيار) 4 وقد رجح صاحب 
«الهداية» القول الأول وصاحب «الاختيار» القول الثاني. 

() «الهداية وشرحه العناية» »58094/١‏ و«الاختيار» .1:١-9494/١‏ 

(5) ليست في (ب). (ج). 

(5) ليست في (ب)» (ج). 

(5) في (ج): (مقام فعل). 

0) المصادر السابقة. 


0م د للب 


قال: ( ولا يلزم القيام للعجز عن الركوع والسحود. فيومئ 
بهما قاعدا ). ظ 

إذا كان [ج//لاب] قادرا على القيام دون الركوع والسجود» وجب عليه 
الإيماء بهماء (يومئ بهما)"'' قاعداء ولا يجب القيام؛ لأن الصلاة أفعال 
موضوعة للتعظيم» وأصله بالقيام» ويزداد بالركوع» ويتناهئ بالسجودء 
فركنية القيام للتوسل إلى الركوع والسجود فيتخير بين أن يومئ قاعدا 
أو قائماء لكن إيماءه قاعدًا أولئ؛ لكونه أشبه أ/ 155 بالسجودء وأقرب 
إليه”", 


(عروض المرض أو الصحة أثناء الصلاة 


قال: ( ويتم إن عرض مرض بحسبه. أو صحة علئ مومئ 
أستأنف ). 


يعنى”" : إن أبتدأ الصلاة قائما ثم عجز عنه أتمها قاعداء وإن عجز عن 
القعود مع الركوع والسجود أومأ قاعدّاء وإلا أستلقىل وأنماً مستلقيا » وإن 
كان قد أبتدأ نينا ثم قدر على الركوع والسجود ان 


)١(‏ ليست فى (ب)» (ج). 

إفة «الأصل» ,1318-/0١‏ و«الكتاب» .٠١١-١٠١ /١‏ و«الكنز مع البحر الرائق» 
7 . 

(20) ليست في (ج). 

(5) في (ب): (نائما). 

(60) ما بين القوسين ساقط من (. 


سس كتاب الصلاة 


العو( أعتبارًا للبناء بالاقتداء”"'» فى أنه لا يجوز بناء الأقوئ على 


قال: (أو علئ قاعد حكم به). 

أي: الأستئناف» إذا عادت الصحة وهو قاعد فقدر على القيام؛ قال 
محمد كألله: يستأنف الصلاة”". وقالا: يبني علئ ما مضيئ”*. وهذا 
الخلاف بناء على الأختلاف في جواز أقتداء القائم بالقاعد” » وقد مر 
الكلام فيه. 


5 5 جل تومل 
حكم من أغمي عليه وقت صلاة فأكثر 


قال: ( ولو أستوعب الإغماء وقت صلاة (نوجب ا ا 0 
والاعتبار في عدم لزومه بزيادة زمانه علئ ساعات يوم 
وليلة» لا عليل أوقات”'' خمس صلوات بوقت سادسة ). 


ءالا١-٠١/١ وهتحفة الفقهاء»‎ 27١8/١ و«المبسوط»‎ 2.77/١ «الأصل»‎ )١ 
.5١7/١ و«الكنز مع تبيين الحقائق»‎ 

0) فى (أ): (بالابتداء). 

2 «الأصل» /١‏ *7, و«المبسوط) 25١8/١‏ و«تحفة الفقهاء» ,"1١-9١/١‏ 
و«الكنز مع تبيين الحقائق» .7١15/١‏ 

(5:) المصادر السابقة. 

(0) «تحفة الفقهاء» 27٠١ /١‏ و«تبيين الحقائق» .5١7/١‏ فأبو حنيفة وأبو يوسف يريان 
صحة أقتداء القائم بالقاعد؛ أستدلالا باقتداء الصحابة قيامًا خلف النبي كله 
وهو قاعدء ومحمد يرئ فساد صلاة القائم خلف القاعد؛ لأنه أقتداء من هو كامل 
الحال بناقصها. 

() في (ب): (يجب قضاؤها). 0) ليست في (أ). 


م ا ب ب 


إذا أفاق بعد ما أغمى عليه وقت صلاة قضاها عندنا”'". 


وقال الشافعى كألله: لا يجب عليه قضاؤها؛ أعتبارا للإغماء بالجنون 
د فرق 


ولنا: أنه لا حرج في قضائهاء وعدم الوجوب ههنا معلل بالحرجء 
وإنما يلحق الحرج بالقضاء إذا دخلت الفوائت في حد التكرارء وذلك 
بالزيادة علئ يوم وليلة لتكرر وجوب واحدة منها. والجنون كالإغماء. 
ذكره أبو سليمانء بخلاف النومء فإن أمتداده نادر» فألحق مديده 
بقاصره””. ثم الزيادة عل يوم وليلة تعتبر عند محمد بالأوقات» حتئ 
لو حدث الإغماء قبل الزوال» وامتد إلئ ما بعده (في اليوم الثاني)”*'. 
وأفاق قبل دخول وقت العصر (من اليوم الثاني)””2» فعليه القضاءء (وإن 
أستوعبه)'2 بدخول وقت العصر لم يجب القضاء”"» وعند أبي حنيفة : 
هو معتبر بالساعات» فإذا زاد علئ أربع وعشرين ساعة بزمان يسير 
لذ يجب غليه 'قضاء تلك الععدل ات 00 


)١(‏ «الكتاب» »٠١١/١‏ و«المبسوط» .7١!//١‏ و«رؤوس المسائل» »1794/١‏ و«الكنز 
مع البحر الرائق» .١١1//١‏ 

48 «الأم» ١‏ ««المهذب» 2.0١/١‏ و«الوسيط» ١//ا560».‏ و«روضة الطالبين» 
.١ 60/1‏ 

(9) العبارة بنصها من «الهداية» /١‏ 4لا وانظر «المبسوط» 7/7 .١٠١١‏ 

(5) ها بين القوسين ساقط من ()» (ب). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ب)» (ج). 

(5) فى (ج): (ومن الوعيه). 

[(“4 «الهداية» ١/ى2»3قع,‏ و«فتح القدير» 2577/١‏ و«تبيين الحقائق» .75١5 /١‏ 

(8) المصادر السابقة. 


ححس كتاب الصلاة بل اييي# 0 


له: أن المسقط للقضاء هو الحرج الناشئ من الوجوب عند كثرة 
الفواتت» فوجب تقدير المدة بأوقاتهاء واستيعاب وقت واحدة منها؛ 
ليثبت التكرار حقيقة. ولأبي حنيفة: أن تقدير مدة الإغماء بالساعات 
مأثور عن علي وابن عمر و#ين''"» فكان الأخذ به أولئ من القياس؛ فإن 
المقادن' لا تغرف لذ تسماعا. 


5 3< يماك 523 همك 


)١(‏ راجع: «البناية شرح الهداية» ”/ 45لاء و«نصب الراية» 7/ /ا/ا١»‏ و«تبيين الحقائق» 
و(فتح القدير» الصفحات السابقة. 


46 د 


فصل في سجود التلاوة 
حكمها ومواضعها ف القرآن 
قال: ( توجب سجدة التلاوة في أربعة عشر موضعًاء ونعد منها 
«ص» لا ثانية الحج. وعدا النجم فما بعدها منها). 
نعجنة العللاوة واعية فين 7 وكا لي هي 0 لعا وو 
عن النبي 46 أنه تلا سورة النجم ولم يسجد””». ولقول عمر وه : إنها لم 
كس عي 5 


2”"697/١ «الجامع الصغيرة ص"١٠» و«المبسوط» ”2.5/7 و١تحفة الفقهاء»‎ )١( 
.7"١7 /١ و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب»‎ 

(؟) قال في «الأم» :١5١/١‏ سجود القرآن ليس بحتم» ولكنا نحب أن لا يترك؛ لأن 
النبي يِه سجد في النجم وترك. وانظر: «معرفة السئن والآثار» "ا/ 705» و«الوسيط» 
",. و«المهذب) .4868/١‏ 

لعله يشير إلى حديث زيد بن ثابت يه قال: قرأت على النبي كل ٠‏ وَلشجرِ » فلم 
يسجد فيها. ااصحيح البخاري» 0 )١١/7(‏ كتاب سجود القرآن» باب من قرأ 
السجدة ولم يسجد. و«(صحيح مسلم» ه/ 6/ (//01) كتاب المساجد» باب سجود 
0 و(سئ: يان يداو )١11١4(‏ كتاب الصلاة» باب من لم ير السجود 

في المفصل » واسنن الترمذي» / ١17٠١‏ (01/7) كتاب الصلاة» باب ما جاء من لم 

تعمل في النجمء و«سنئن النسائي» )1١5( 71/١‏ كتاب أفتتاح الصلاة؛ باب 
ترك السجود في النجمء و«مسند الإمام أحمد؛» 8/ 147. 

(:) أخرجه مالك في «الموطأ» 7١١/١‏ باب ما جاء في سجود القرآن وعبد الرزاق في 
«المصنف» 7557/7 (0417)». عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ 
سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل وسجد الناس معهء ثم قرأها يوم الجمعة 
الأخرئ, فتهيأ الناس للسجود فقال: علئ رسلكم؛ إن الله لم يكتبها علينا إلا أن 
نشاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدواء وذكره الترمذي "/ 174 تعليقًا في باب ما جاء 
من لم يسجد في النجمء وأخرجه البخاري في «صحيحه» 081//7 )٠١/(‏ في 


حس كتاب اسن !بإ إ-ا اييي# 07 


ولنا: قوله : «السحدة علىيل من سمعهاء السجدة علئ من 
تلاها /(1) وكلمة (علئ) مستعملة للوجوب» وقول الراوي: لم يسجد 


لا يدل علئ عدم الوجوب بالتلاوة» فيحمل اج0] علئ تأخير الأداء؛ 

ومواضعها في القرآن المجيد أربعة عشر موضعًا: آخر الأعراف وفي 
الرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والأولئ (من الحج”" والفرقان 
والنمل وظا الم © نَيلٌ 4 وض 4 وظ حر » والسجدة”” والنجم 


و85 إذَا أله أمتَقَّتَ # و أفرأ بأسير ريك ه210 . 


كتاب سجود القرآن. باب من رأئ أن الله يق لم يوجب السجود. بسند آخر إلى 
ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي أنه حضر عمر بن الخطاب ونه قرأ يوم الجمعة 
على المنبر بسورة النحل» حتيل إذا جاء السجدة فنزل فسجد وسجد الناس» حتا إذا 
كانت الجمعة القابلة قرأ بها حت إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس» إنا نمر 
بالسجودء فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر دك ؛ 
وزاد نافع عن ابن عمر ضي الله عنهما : إن الله لم يفرض السجود إِلَا أن نشاء. 
)١(‏ ذكر في «الهداية» 4/١‏ قال ابن حجر في «الدراية» :7١١ /١‏ لم أجده مرفوعاء 
لا يعرف هذا مرفوعا إلى النبي كله لكن أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» 5/7 
باب من قال: السجدة علئ من جلس لها ومن سمعها بسنده عن ابن عمر وها : إنما 
السجدة علئ من سمعها. وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» ”/ 744 في باب السجدة 
علئ من أستمعهاء عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان مر بقاض فقرأ سجدة 
ليسجد معه عثمان» فقال عثمان: إنما السجود على من أستمع. ثم مضئ ولم يسجد. 


ع 


وأخرجه البخاري */ 001 تعليقًا مختصرًا في كتاب سجود القرآن» باب من رأئ أن 
الله يك لم يوجب السجودء فقال: وقال عثمان دنه : إنما السجدة علئ من أستمعها. 

0) في (ج): (بالحج). 

(©) يعني فصلت. 

(5) «الأصل) 17/١‏ ”2 و«الكتاب» 2٠١7/١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» ١/9"-ه١لإلاء‏ 
و«المختار وشرحه الإختيار» 2»97-97/١‏ و«متن نور الإيضاح» ص40-95. 


ه م د بل 


وقال الشافعى كانه : ليبس في سورة «(ص» سجدة تلاوة» وثانية الحج 
سجدة 0 


له: أن المذكور في 9ض * إنما هو الركوع دون السجود”'"'» وقد 
روئ عقبة بن عامر ال ا أنه ل قال: ١‏ فضلت سورة الحج 
5 20 
بسجدتين 2 . 
ولنا: أن عثمان قرأ فى صلاته سورة «ص» فسجد وسجد الناس معهء 


وقال: سجد فيها رسول الله يَكلِ*2. وما روى البراء بن عازب عنه 2 أنه 


)١(‏ فتكون عنده أربع عشرة أيضا. «مختصر المزني» ملحق «بالأم» ٠١9/8‏ و«المهذب» 
0١‏ و«روضة الطالبين» ”١9-918/١‏ و«المنهاج وشرحه مغني المحتاج» 
7١ 5--/١‏ 

(؟) قال الله تعاليل: 8 وطن داور د أنَمَا فلنّهُ َأسْتَعْفَرَ ري ور نكا وأَنَآبَ * [ص : 14] 

[فرة ليست في (ج). 

(5:) نصه عن عقبة بن عامر قال: بح ا حا ا 0 
سجدتين؟ قال: (نعم» ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما ». «سئن أبي داود)» 7/ ١7١‏ 
)١1105(‏ كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن» و«سئن 
الترمذي» */018(1778) كتاب الصلاة» باب السجدة في الحج وهذا لفظهء 
و«مسند الإمام أحمد» 4/ 194» و«سئن الدارقطني» 408/١‏ باب سجود القرآن» 
و«مستدرك الحاكم» 0 قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوئ» 
وهو يشير إل أن في سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيفء لكن ذكروا له شواهد. 
راجع: «نصب الراية» 51» وامعرفة السئن والآثار» 2151/7 و«تنقيح 
التحقيق» 7/ 408» و«التعليق للمغني على الدارقطني» .559-5٠8/١‏ 

(0) أما سجود عثمان ونه فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 77*5/7. والدارقطني في 
«سننه» 5017/١‏ في باب سجود القرآن» الوق فى «السئن الكبرئ» 7١97/7‏ باب 
سجدة صء وأما روايته ذلك عن النبي كَل فلم 00 لكن :وو ذلك غيره :من 
الصحابة» ومن ذلك حديث ابن عباس '#يا قال: ص ليس من عزائم السجودء وقد 
رأيت النبي تَلِهِ يسجد فيها. «صحيح البخاري» 507/7 )1١59(‏ كتاب سجود 


سم كتاب القلاة سلس - ب -لإل--للل[(ب(ب(ل-إ(إ--س-ميمسم © 


[ب/4١ب]‏ عد أي السجدات» وعد في الحج دن ود وما روي أن 
في الحج سجدتين فكذلك» إل أن الأول سجدة تلاوة والثانية سجدة 
صلاة» ألا ترئ أنه أمر بها مع الأمر بالركوع”" وإنما يجمع بينهما في 
الفيلة”: وأما النجم فما بعدها فليست عند مالك من مواضع 
التجود”؟؟ 4 لما“روق: عن :أبن عباتن ضفل أنه قال : عد سحود القران 


القرآن» باب سجدة ص » و(اس: سنن أبي داود» ؟/ )١5504( ١١7‏ كتاب الصلاة» باب 
السجود في ص» و«سئن الترمذي» 7/ 01/5(1175) كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
السجدة في صء و«سنن النسائي» )1١79( 77١/١‏ كتاب أفتتاح الصلاة» باب 
السجود في صء» وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» راجع: «نصب 
الراية» ؟/ 2181-١14٠‏ و«معرفة السئن والآثار» 7/ 7017-7582 

() ليست في (ج)» والحديث لم أجده من رواية البراء بن عازب» لكن روي عن أبي 
الدرداء وَيِكِيه قال: سجدت مع النبي يله إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها 
شيء: الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان 
وسليمان بسورة النمل والسجدة وفي ص وسجدة الحواميم. «سنن ابن ماجه» /١‏ 
)1١98( 0‏ كتاب إقامة الصلاة» باب سجود القرآن» و«السنن الكبرئ» للبيهقي 
؟/ 5 باب من قال في القرآن إحدئ عشرة سجدةء وفيه عثمان بن فائد 
وهو ضعيف» وذكره أبو داود ١١١/7‏ تعليقا وقال: إسناده واه. وراجع: «نصب 
الراية» 7/ 2١47‏ و«تنقيح التحقيق» ؟7/ 291١‏ وهو أيضا لا يصلح حجة للحنفية؛ 
لأنه ذكر إحدئ عشرة سجدة ولم يعتبر سجدات المفصل. والله أعلم. 

(6): افقال سبحانه + كانه ادر َامَنُوْ أسكعوأ وَأسْجِدُوا واعبدُوأ 1 وأقصطلواً ال22 
َلك يشي » [الحج: /الا]. 

.7١6 /١ «تبيين الحقائق»‎ )9( 

(5) قال ابن القاسم : قال مالك بن أنس: سجود القرآن إحدئ عشرة سجدة ليس في 
المفصل منها شيء. «المدونة» .٠١6 /١‏ وانظر: «الموطأ» .7١١ /١‏ و«المقدمات 
الممهدات») 0/0 و«مختصر خليل مع جواهر الإكليل» /١‏ الا“ و«التفريع» 
016 


هم _ ب ب 


(إحدئ عشرة آي" وعدهاء وختم العدد ب(حم) السجدة”''. وعن سعيد بن 
جبير: عالت انه عمزه فعدهن كما عدهن ابن عباس (إحدى عشرة 
سجد)© + بزقال: لس 'فى المتضل سيعت فن السيع الاخيرت تجو . 
وعندنا: في السبع الأغير قلا سجدات*؛ :لما روي عن علىي. طكه 
أنه قال: (عزائم سجود القرآن أربع'"؟: التي في 8 الم © نَرِيلٌ 2# 
- د 8 5 2 2 زفق ٠. ٠‏ اء 
وحم السجدة وفي النجم وفي #أقرأ باسم ربك» . والمعني بالعزائم 
الفرائض؛ قال ابن مسعود وله : إن الله يحب أن تؤتئ رخصه كما 
يحب أن تؤتئ عزائمه"؛ أي: فرائضه التي عزم الله تعالئى وجوبها على 


)١(‏ في (أ). (ج): (أحد عشر آية). 

7) «مصنف عبد الرزاق» #/ 85-80" (0851) باب كم في القرآن من سجدة» 
ولمصنف ابن أبي شيبة») ١77/7‏ باب جميع سجود القرآن واختلافهم في ذلك. 

) في (ج): (أحد عشر سجدة). 

(8) «مصنف عبد الرزاق» / هثا” (08855) الباب السابق. 

(5) وهي في سورة النجم والانشقاق والعلق كما سبق بيانه. 

() في (أ). (ج): (أربعة). 

0) «مصنف عبد الرزاق» /#85م (0837)» و«مصنف ابن أبي شيبة» ”/لاء 
و«اللأوسط» لابن المنذر 2708/06 و«السئن الكبرئ» للبيهقي 300 باب سجدة 
النجمء و«معرفة السنن والآثار له» 9/ 757. ْ 

)م( وقد روي مرفوعًا إلى النبي َل بألفاظ مختلفة من حديث ابن عمر ويا هلذا أحدهاء 
وقد نسبه ابن الجوزي في «التحقيق» إلا «مسند أن يعليل»)» (53: تنقيح التحقيق» / 
وفى لفظ آخر: إن الله يحب أن تؤتل رخصه. كما يكره أن ترط تضم 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٠١8/7‏ غ والبيهقي في «السئن الكبرى» ”/ ١5٠‏ 
كتاب الصلاة» باب كراهية ترك التقصير والمسح على الخفين وما يكون رخصه رغبة 
عن السنةء وابن خزيمة في «صحيحه» 1/ “/-400 باب أستحباب قصر الصلاة في 
السفر لقبول الرخصة التي رخص الله . وله ألفاظ أخرئ راجعها في: «تنقيح 
التحقيق» ؟/ 59١١9/5-1ا١١.‏ 


صس كتاب الصلاة 9# 


عباده» وعن ابن مسعود طيابه : ويك رسول الله كلم قرأ سورة النجم بمكة 


5-2 


فسجد وسجد الام م : وعن أبى هريرة أنه نلا قرأ : 9 إدًا ألتما أَنتَقَتَ ت# 


فسجد» وسجكد معه أصحابه 


0ك 
حكم السجود للسامع بدون قصد الاستماع 
قال: ( وتجب بمطلق السماع ). 
أشار بالمطلق إلئ أنه لا يشترط قصد الأستماع» بل تجب السجدة بنفس 


السماع قصده أو لم يقصده؛ لقوله 82 : «السجدة عل من سمعها)”") 


(000 


إفة 


قرف 


نصه : عن عبد الله بن مسعود قال : قرأ النبي كَكهِ النجم بمكة فسجد فيها وسجد من 
معه» غير شيخ أخذ كما من حصول أو تراب فرفعه إل جبهته وقال: يكفيني هذا. 
فرأيته بعد ذلك قتل كافرًا. «صحيح البخاري» )١77‏ كتاب سجود القرآن» 
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتهاء و«صحيح مسلم» 75/0 (015) كتاب 
المساجد. باب سجود التلاوة» و«سئن أبي داود» 177/7 )١107(‏ كتاب الصلاةء 
باب من رأئ في المفصل السجودء و«سنن النسائي» )1١71( 711/١‏ كتاب أفتتاح 
الصلاة. باب السجود في النجم مختصرا. 
امج البخاري» ”007/7 )١1١1,/5(‏ كتاب سجود القرآن» باب سجدة 8 إدَا لَه 
نشَقَتَ 2# ٠»‏ و(اصحيح مسلم» ه/ ه/ا-8لا (098) الباب السابق» و«سئن أي داود») 
)١50( 00‏ كتاب الصلاةء باب السجود في 8 إذَا آَلتآهُ أنتَقّتَ © و« أثْرَأ 2# 
و«سنن النسائي» /٠‏ 1780 (017/0) كتاب أفتتاح الصلاة» باب السجود في 8 إدَا ألشَاُ 
أنمَقَتَ ب /١‏ الام (ولاء )٠١‏ وسئن الترمذي كتاب الصلاة» باب السجدة في 88 إدَا 
لَه أَنتَقَّتَ » و 9ل ثرا بن َيكَ أل حَلَقّ . و«سئن ابن ماجه» )٠١68( "5/١‏ كتاب 
إقامة الصلاةء باب عدد سجود القرآن. 
ذكره في «الهداية» /١‏ 9لاء وقال ابن حجر في «الدراية» 271١١ /١‏ لم أجده مرفوعاء 
وقد اخردة البخاري في «صحيحه) / /001 تعليقًا » وعبد الرزاق فى «المصنف» 
“7/ 5 5" موقوفًا عل عثمان ؤَلليه » وأخرجه ابن أب قيةافق (الممييق» 7/” موقوفًا 


م .5 ب 


وهو أعمٌ من السماع مع القصد وعدمه''". وقد أفهم بهذا وجوبها على 
السامع» وبقوله: (نوجب سجدة التلاوة) وجوبها على التالي؛ باعتبار 
الإضافة» ودلالتها على السببية. ثم إنما تجب عليهما''' إذا كان كل منهما 
مسلمّاء بالعّاء عاقلا [/:15] طاهرًا كان أو جنبّاء غير أن المرأة إذا كانت 
ناتف او شرا ل لوي اللمضية نان كافك اوايه :وإ فرستهها 
من هو من أهل الخطاب ممن ليس من أهله؛ لزمه أن يسجد وإن لم تجب 
علئ تاليها”»» ولو سمعها من النائم أو من الطوطئ””» قال بعضهم: 
تجب عليه. وقال بعضهم: لا تجب. وهل تجب على النائم؟ عل هذا 
النعلة”. 


ودح هت دهن 5 ج20 


على ابن عمرء وراجع: «نصب الراية» .١09/8/7‏ 

)١(‏ «الكتاب» 2.٠١/١‏ و«بداية المبتدي وشرحه الهداية» ١/8/ا-4لا2‏ و«الكنز مع 
البحر الرائق» 7/ .١7١‏ 

) في (أ). (ب): عليهم. 

(*) «فتاوى النوازل» /١‏ ٠«لاء‏ و«تحفة الفقهاء» /١‏ الالا2 و«بدائع الصنائع» .1/١‏ 

(8) «الأصل» ."1١/١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» /١‏ الالاء و«الاختيار» .95/١‏ 

(0) قال ابن منظور: الطيطوي ضرب من الطير معروف؛ «لسان العرب» 8/ 41 7. 

(5) قال قاضيخان: ولا تجب إذا سمعها من طيرء وإن سمعها من نائم أختلفوا فيه 
والصحيح هو الوجوب. 
«فتاوئ قاضيخان» »١5”7/١‏ وانظر «البحر الرائق» ”/ »١7١‏ وقال الزيلعي: وكذا 
لا تجب بقراءة النائم» أو المغمئ عليه في رواية» ولو سمعها من طوطئ لا تجب 
على الصحيح. «تبيين الحقائق» .1١1/1١‏ 


مسد كتاب اللخلاح ابت -بببب-0ابببإبإ-إإيس-س-ا-سيبيسيسده © 


حكم من سمعها من امرأة أو صبي أو قارئ بالفارسية 

قال: ( ولم يشرطوا الذكورة والتكليف في التالي). 

وقال مالك كأله: يشترط ذلك؛؟ لقوله فيه لتال(١2:‏ «كنت إمامنا؛ 
لو سجدت لسجدنا معك ”"؛ ولهلذا ينبغي أن لا يرفع السامعون 
رؤوسهم قبل رفع التالي إذا سجدوا معه» والمرأة وغير المكلف لا يصلح 
إمامًا”". وعندنا: يلزم بتلاوتهما”*'؛ لإطلاق ما رويناه. والمراد بما رواه: 
كنت حقيقا بأن تسجد قبلنا لا حقيقة الإمامة؛ ألا ترئ أن المتوضئ يسجد 
لتلاوة المحدث مع أنه لا يصلح إمامًا له في الحال؟ 

قال: ( وهي بالفارسية موجبة 1+/+اب] إذا أخبرء وشرطا فهمها ). 

إذا قرأ آية السجدة بالفارسية فسمعها رجل فأخبر بأنها آية السجدة؛ 


وجبت عليه سواء فهم معنى الآية أو لم يفهم عند أبي حنيفة ط””". 


)١(‏ ليست في (أ)» (ج). 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» 7/ 775 باب من قال: لا يسجد المستمع إذا لم 
يسجد القارئ» عن عطاء بن يسار قال: بلغني أن رجلا قرأ بآية من القرآن فيها سجدة 
عند النبي كك فسجد الرجل وسجد النبي يكَكِهْ معه ثم قرأ آخر آية فيها سجدة وهو عند 
النبي يك فانتظر الرجل أن يسجد النبي كَل فلم يسجدء فقال الرجل : يا رسول الله» 
قرأت السجدة فلم تسجدء فقال رسول الله يَكِِ: «كنت إماماء فلو سجدت سجدت 
معك ». وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 57/7 (0415) باب السجدة علئ من 
أستمعهاء وراجع الكلام عنه في: «معرفة السنئن والآثار» / 01 508-17. 

(7) «الموطأ» ١/١١5”ء‏ و«المدونة» ١/5١٠ء.‏ و«المقدمات الممهدات» 2١9/١‏ 
و«بداية المجتهد) .755/١‏ 

(:) «الأصل» 2"١١/١‏ و«المبسوط) 5/7. و١تحفة‏ الفقهاء» ١/١الالا-الالاء‏ 
و«الاختيار» .95/١‏ 

(5) «المبسوط» 7/ 6. و«بدائع الصنائع» »148١/١‏ و«البحر الرائق» 2١١١ /١‏ و«(مجمع 


وقالا: إن فهمها وجبت عليه وإلا فلا”'". وقيد الإخبار من الزوائد ذكره في 
«الواقعات»» وهذا القيد لا بُدَّ منه وإلا يلزم التكليف بما لا علم به 
وهو محال. 

والخلاف في هذه المسألة مبني علئ أن قراءة القرآن بالفارسية هل 
تكون قرآنًا من كل وجهء أو من وجه دون وجه؟ فعلى القول الذي جوز 
الصلاة بها تكون قرآنا من كل وجهء وعلى القول المرجوع إليه تكون 
قرآنا من وجهء حتئ لا تجوز لمن يحسن العربية» فعلئ هذا”"' لا يكون 
سامعًا للقرآن من وجه إذا”" لم يفهمء وأما إذا فهم كان سامعا من وجه 
دون وجه؛ فيجب أحتياطاء وقد مر الكلام فيه”. 


5 وهات و مدن تمويداتل 


قراءة المؤتم للسجدة أثناء الصلاة 


قال: ( ويتبع المؤتم ). 
يعني: إذا تلا الإمام في الصلاة آية السجدة سجد معه المأموم؛ لأنه 
(التزم متابعته)””» ولو تلا المقتدي لم يسجد هو ولا الإمام؛ تحرزا عن 


.١165/١ الأنهر)‎ 

)١‏ المصادر السابقة. 

0) في (ب). (ج): (ذلك). 

9) في (ب» (ج): (ما إذا). 

(5:) فى فصل صفة الصلاة وقد بين هناك أن أبا يوسف ومحمدًا لا يجوزان القراءة 
بالفارسية في الضلاة للقادر على الغربية» وأن أبا حنيفة يجوز ذلك في قوله الأول ثم 
رجع إلئ قولهما وقال بالمنع. وراجع: «المبسوط» 277/١‏ و«مختلف الرواية» 
ص 77» و«بدائع الصنائع» »/١‏ ولدالهداية» ١/لا5.‏ 

(5) في (أ): (التزم معه متابعته). 


سس كتاب الصلاة 


قلب موضوع الإمامة”"2» وهل يسجد بعد الفراغ؟ يأتي الخلاف فيه مع 
قال: ( وأمر بأدائها بعد الصلاة عن تلاوته. وألغيا حكمها ). 
إذا قرأ المقتدي فى الصلاة لا يسجدها المقتدي ولا الإمام في 
الصلاة؛ لاستلزام ذلك قلب موضوع الإمامة. ولا خارج الصلاة عند 
ع عم ع 5 020 
أبي حزيفه وابي يو سف كا ٠‏ 
وقال محمد أنه : يسجدونها بعد الفراغ ا لانعقاد السنية 
وارتفاع المانع : أما السبب فإن السامع منه يسجد إذا لم يكن مع القوم. 
وأما المانع وهو قلب موضوع الإمامة فقد أرتفع وصار كقراءة الجنب 
والحائض» حيث تجب بالسماع منهما وعلى الجنب بتلاوته دونها". 
ولهما: أن المقتدي محجور عن القراءة؛ حيث جعلت قراءة الإمام 
قراءة له» 7ك تصرفاته عليه دليل حجره وتصرف المحجور لا ينعقد 
ديا لحكمه» والجنب والحائض منهيان لا محجوراد» والنهى قل ينعقل 
موجبًا لحكمه كالبيه”" وقت النداء وكالملك بالبيع الفاسد بعد القبض”". 


(1) «الأصل»2 ."١94/١‏ ل/الالاء و«الجامع الكبير» ص١٠»‏ و«المبسوط» ؟/ 2٠١‏ و«بدائع 
الصنائع» 0 :ع وهبداية المبتدي وشرحه الهداية» ١/9ل.‏ 

(0) في المسألة التي بها هذه. 

(0) «الأصل» ١/9١ثاء‏ 7 78-8". و«الجامع الكبير؛ ص١٠‏ .و«المبسوط» ؟/ 2٠١‏ 
و«بدائع الصنائع» ١/لامى,‏ و«الهداية» ١/ةل.‏ 

(54) المصادر السايقة. (5) في (أ): (دونهما). 

() في (أ): (ونفوذ). 

0 في (ج): (كالبائع». 

(8) «بدائع الصنائع» »/١‏ ودالهداية» .4/١‏ 


أما الوجوب على السامع من المقتدي خارج الصلاة فقيل: 
هو قول محمد. وإن كان وفاقًا فالمنع من القراءة ثبت تعظيمًا للإمام 
فظهر أثر المنع في حقه وفي حق من تبعه دون غيرهه"". والجنب 
والحائض ممنوعان تعظيمًا للقرآن فكان حمًا لله تعالى» والمنع إذا كان 
حقًا له سمي نهيًّا وإن كان حمًّا للعبد سمي حجرّاء فحق من صدر عنه 
التصرف المنهي عنه أن ينعقد سببًا لحكمه؛ لافتقاره إليه» وحق من 
صدر عنه النهي أن لا ينعقد؛ (لكونه غنيا)") عنه» فقدم حق المحتاج 
على المستغني. وأما تصرف المحجور فيقتضي الأنعقاد» وحق من ثبت 
الحجر لأجله يقتضي عدم الأنعقاد والحقان متساويان» فرجح حق من 
لأجله ثبت المنع؛ لاعتقاده بحق من صدر عنه المنع وهو صاحب 
الشرع. ولهذا وجب على التالي الجنب وعلى السامع منه ومن 
الحائض؛ ضرورة أنعقاد المنهي عنه موجبًا لحكمه. بخلاف تلاوة 
الحائض وسماعها من غيرها؛ حيث لا يجب عليها "' بهما؛ لسلب 
أهليتها عن الصلاة بمجموع أجزائها والسجدة منها. 


5ت تهات و سودق 


)١(‏ إذا قرأ المقتدي سجدة خلف الإمام فسمعه من هو خارج الصلاة؛ وجب عليه أن 
يسجد. «الأصل» 0١‏ و«و«الفتاوى الخانية» 2٠98/١‏ و«بداية المبتدي مع 
الهداية») 7/١‏ 8ل. 

(0) في (أ). (ج): (لكنه غني). 

(0) في (ب)» (ج): (لا يجب عليهما). 


سس كتاب الصلاة 


سماع المصلي السجدة من غير مصلّ وعكسه 


قال: ( وتَوّدىئ بعدها عن تلاوة خارج ولا تجزئ فيها 
ولا تفسدها ). 


إذا سمعوا في الصلاة آية السجدة من رجل خارج عنهم لم يسجدوها 
في الصلاة» فإن سجدوها في الصلاة [ج/18] لم تجزئهم؛ لأنها ليست 
بصلاتية» ولا تفسد عليهم الصلاة؛ لأن السجدة لا تنافي تحريمة 
الصلاة» ويسجدونها بعد الصلاة؛ لتقرر السبب وهو السماع""". 

قال: ( ويسجد الخارج عن تلاوة مصل ). 

لانعقاد السبب في 0 

وقد نقل صاحب «المنظومة» عن مالك كأ أنه لا يجب سجودها 
عنده"؛ لأنها صلاتية فلا تتأدئ خارجهاء والصحيح من مذهبه: أنه إذا 
قصد الأستماع سجد وإلا 100/1] فلا”*». فليس الخلاف في ذلك راجدًا 
إل كونها صلاتية؛ لأن ذلك يختص بتاليها دون سامعهاء بل الخلاف 


ء٠١5-١١*‎ /١ و«الجامع الصغير» ص؟١٠». و«الكتاب»‎ 7751/١ «الأصل»‎ )١( 
.ة/١ ه/ا-7/5. و«بداية المبتدي وشرحه الهداية»‎ /١ و«تحفة الفقهاء»‎ 

0) «الأصل» :»:0١‏ و«الجامع الصغير» ص7 2٠١‏ و«بداية المبتدي وشرحه الهداية» 
/ة,. 

(*) فقال في باب فتاوئ مالك اللوحة رقم ع«( أ: 
ولو تلاها من يصلي وسمع)2 غير المصلي فالوجوب مندفع. 

(5) قال مالك في «الموطأ» :5١١/١‏ إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل 
فيأتمون به فيقرأ السجدة فيسجدون معه. وليس علئ من سمع سجدة من إنسان 
يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة. وانظر: «المقدمات الممهدات» 
3/١‏ ؛ و«التفريع» .71١٠/١‏ 


في ذلك راجع إلئ أن”'' مطلق السماع هل يوجب السجود أو الأستماع؟ 
وليس ذلك من هذه المسألة”"' في شيء» فلذلك أوردت المسألة بالصيغة 
التي لا تفيد خلاقًا”". 
أداء السجدة التي وجبت في وقت النهي 
أو حال الركوب ف حال أخرى مثلها في النقص 
قال: ( وحكمنا بالإجزاء في الأداء على حسب الوجوب ). 


هذا المذكور في المتن أصل لفرعين عبر به عنهما؛ إشارة إلئ تعليل 
الحكم مع تحصيل الأختصار: المسألة الأولل: إذا تلا آية السجدة عند 
طلوع الشمس فلم يسجدها””' حتئ كان وقت الزوال أو الغروب فسجد 
أجزأ ذلك» وقال زفر كأله: لا يجزئه”*". والثانية: (إذا تلاها راكبًا فلم 
يسجد لها)'' حتئ نزل ثم ركب فسجد أجزأه عندناء وقال زفر كله : 


/3 
لا يجدته” أ 


أما الأولين فلأنه باللبث إليل إدراك وقت (لا كراهة)””" فيه وجبت عليه 
بصفة الكمال؛ ضرورة وجوبها عليه فى ذلك الوقت أداء (وكذلك بنزوله عن 


)١(‏ ليست في (ج). (0) في (ج): (المسائل). 

(9) في (): (هذا). (5) في (ج): (يسجد بها). 

() «المبسوط» .1175-١77/7‏ و«بدائع الصنائع» ١م‏ . و«العناية») 25١5/١‏ وقد 
مال قاضيخان إل رأي زفر فقال: أختلفت الروايات فيه والظاهر أنه لا يجوز. 
«الفتاوى الخانية» ١//ا6١.‏ 

(5) في (ج): (إذا تلا راكب فلم يسجد بها). 

0) «المبسوط» ”//ا-28 و«بدائع الصنائع» ١‏ ولالفتاوى الخانية» .١69/١‏ 

(0) في (ج): (الكراهة). 


حل كتاب الصلاة ب ل سحا 


الدابة وجبت عليه سجدة كاملة» فإذا أداها بعد ذلك في وقت)”"' مكروه 
أو راكبًا كان مؤديًا لما وجب كاملا بناقصء» فلا يخرج عن العهدة» كما 
لو قضئل عصر أمسه وقت الغروب اليوم. 

ولنا: أنها وحبتك عليه ناقضة وقد أداها كما وجبت فخرج من 
عهدتها”'"'. أما الوجوب فثابت بالتلاوة في زمان ناقص فوجبت في 
الذمة ناقصة. ووجوبها بتأخيره إلى الوقت الكامل لا يخرجها عن صفة 
الوجوب بالنقصان» بخلاف عصر أمسه [ب/0٠ب]‏ في اليوم عند الاحمرار؛ 
لأن السبب في وجوب الصلاة هو الوقت؛. والأصل أن يكون كله 
هو السبب. إِلَّا أن أستلزام ذلك للأداء خارج الوقت أو تقديم الحكم 
على السبب أوجب العدول عن الكل إلى الجزء الذي يتصل بالأداء» فإذا 
أداها في يومه وقت الاحمرار صح الأداء؛ باعتبار نقصان السببء فإذا 
خرج الوقت ولم يؤدها زال المانع عن أعتبار (جعل الوقت)”” سببًا فصار 
كل الوقت سببًا وهو وقت كامل لا نقصان فيه» فلم يتأد ما وجب به في 
الوقت الناقصء. وهذا يتأدئ فيما سببه الوقت ويختص به الأداء 
وبخارجه**؟ القضاءء أما سجدة التلاوة فوقت أدائها العمر كله» وسبب 
وجوبها التلاوة والسبب متقرر في الذمة؛ بوصفه لم يتحول كتحول وقت 
العصر من الجزء إلى الكل» فصح الأداء. 


.)( ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 

(6) راجع: «المبسوط» و«بدائع الصنائع» الصفحات السابقة. 
في (ب): (جعل بعض الوقت). 

هق في (ب»): (وبخروجه). 


قال: ( ونعكسه لأدائها بالإيماء راكبًا”'" بعد تلاوتها راجلا ). 


إذا تلا آية السجدة وهو على الأرض» ولم يسجد لها"'' حت ركب 


فأوماً بها لم يجر 20 


وقال الشاذ أنه ذ ب ز؟ لأنها خ اجبة عندهء ‏ يأك 
فعي يجور عير ,وات كاير 


أصلًا لم يلزمه شيءء فإذا أتئ بها بإيماء كان أولئ”“. 


ولنا : أنها وجبت [ج/ ولاب] في ذمته 0 فلا تتأدئ بالناقص. 


5 علق د تعمل تتدهملل 
أثر المجلس في اتحاد المتتكرر من السجدات 
وما يتعلق بذلك 
قال: ( وتتحد لاتحاد المجلس)2©. 


إذا كرر أية سجدة فى مجلس واحد أجزأته سجدة نط7 ولو تلاها 


في المجلس وسجد ثم ذهب وجاء إليه فتلاها ثانية؛ سجد لها أخرئ””. 
والأصل أن للمجلس”' أثرًا في جَمْع المتفرقات؛ ألا ترئ أن المجلس 


010( 
ورف 
0( 


)6( 
)0 
إفه4 
0 


0 


7 (أ). (ج): (راكيًا موميًا). (؟) في (ج): (ولم يسجدها). 

«الأصل» ١//اا"ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2159/١‏ و«بدائع الصنائع» .1857/١‏ 
وقد سبق بيان رأيه بعدم وجوبها في أول مسألة في هذا الفصل» راجع : «الأم» /١‏ 
,»٠‏ و«معرفة السنن والآثار» "/ 765» و«الوسيط» 7/ /الا5. و«المهذب» /١‏ 40. 
في (أ): (كاملا). 

في (أ): (لاتحاد المسجد). 

(واحدة): ليست فى (ج). 

«الجامع الكبير) ا و«الجامع الصغير» ص”7١٠.‏ و«بدائع الصنائع» -١41 /١‏ 
7» و«بداية المبتدي وشرحه الهداية» .97/١‏ 

في (أ): للمسجد. 


حل كتاب الصلاة لال 00 8 


الواحد وإن تباعد طرفا زمانه يجمع”'' عقد البيع من الإيجاب والقبول'", 
ويجعل كأنهما صدرا من المتبايعين دفعة واحدة. وهلذا الجمع جمع في 
لأن أتحاد الحكم في الحدود مع تعدد أسبابها دليل عل كرم صاحب 
5 الإفريى 
الشرع 3 
وهنا لو حكم بتعدد الأسباب لكان الأقتصار على السجدة الواحدة 


تقصيرًا من العبدء فاقتضئ كَرَهُ*» صاحب الشرع أن جعل الاتحاد ههنا 
قن الفنت» كأنوالم مؤضة ال سي وائهة لمتحلة راسد ةم زان 
العبادات لا تحتمل التداخل والسقوط بالشبهة*'؛ ألا ترئ أن المجالس 
إذا تبدلت لم تتداخل؟ والعقوبات تتداخل مع تبدل المجالس؛ لأن ذلك 
لا يؤثر في''' أجتماع جنس الواجبء. والموجب للتداخل في الحدود 


)١(‏ ليست في (ج). 

(؟) الإيجاب في البيع هو اللفظ الصادر من البائع كقوله: بعتك. والقبول هو اللفظ 
الصادر من المشتري كقوله: قبلت. هذا رأي الجمهورء وعند الحنفية: الإيجاب 
هو اللفظ الصادر أولًا من أحد المتبايعين» سواء كان من البائع أو من المشتري» 
والقبول هو اللفظ الصادر ثانيًا من أحدهما.«ضوابط العقد في الفقه الإسلامي» 
ص”77. و«المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» ص57 1. 

(9) معناه: أن تداخل التلاوات إنما هو فى السبب بأن تجعل التلاوات كلها كتلاوة 
والسادع رن ارا نيدة مها مكااوالناقي نبكلالها توه البى بالسبادات ]4 اسفن 
تحقق لا يجوز ترك حكمه. والتداخل في الحكم أليق في العقوبات؛ لأنها شرعت 
للزجر وهو ينزجر بواحدة فيحصل المقصود فلا حاجة إلى الثانية. والفرق بينهما: أن 
التداخل في السبب تنوب فيه الواحدة عما قبلها وعما بعدهاء وفي التداخل في 
الحكم لا تنوب ِل عما قبلها. بنصه من «تبيين الحقائق» .5١8-7١1//١‏ 

(8) ليست في (ج). (5) ليست في (أ)) (ب). 

«7) ليست في (أ). 


معنىّ في الواجب؛ فإنها إذا أجتمعت من جنس واحد تداخلت؛ لاتحاد 
الحنسن وخصنول المراه جإقاعة التجد"الواعين. وهو الجر قدت عاراد 
على الواحد شبهة فوت المقصود فيبطل». بخلاف العبادات لعدم سقوطها 
بالشبهة فكان التداخل في السبب”"'. 


ووجوب التداخل معلوم من حديث أبي عبد الرحمن السلمي”" أنه 
كان يعلم الح والعب ا ل لام ملحا لالع جد مجع لان لم مع أن ا جع 646 لقا باق 


-7١1ا//١ و«تبيين الحقائق»‎ 28١/١ «و«الهداية»‎ ١ راجع «بدائع الصنائع»‎ )١( 
04 

(0) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي مقرئ الكوفة» ولد في حياة 
النبي كَةّ وليست له صحبة» وحدث عن عمر وعثمان وطائفة من الصحابة» وجود 
القرآن وعرضه عل عثمان وعلي وابن مسعودء وممن أخذ عنه القراءة عاصم بن أبي 
النجود وعطاء بن السائب والشعبي وغيرهم» وعرض عليه الحسن والحسين وَقْياء 
وكان ثبتًا في القراءة وفي الحديث وحديثه مخرج في الكتب الستة» وقد جلس يقرئ 
الناس في المسجد أربعين سنة» توفي سنة 5لاهجرية. «سير أعلام النبلاء» 4/ 235517 
و«طبقات ابن سعد» 5/ 7لا١»‏ و«تهذيب التهذيب» 80/ 147. و«حلية الأولياء» 
7/5 . 

() هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط النبي يكل وريحانته من الدنياء وأحد 
سيدي شباب أهل الجنة» روئ عن جده رسول الله كَكةِ وأبيه علي وأخيه حسين وخاله 

:._هند بن أبي هالة» وروئ عنه ابنه الحسن وعائشة وعكرمة وابن سيرين وغيرهم, 
أصلح الله به بين الفئتين العظيمتين من أهل الشام والعراق عام الجماعة» حين تنازل 
عن الأمر لمعاوية مصداقا لخبر رسول الله كله وكان أشبه الناس وجها بهء توفي 
مسموما بالمدينة عام ١0هجرية.‏ «مشاهير علماء الأمصار»ء ص27 و«تهذيب 
التهذيب) ”/ 7946. و«الإصاية» "78/١‏ و«البداية والنهاية» 275/4 و«تهذيب 
الأسماء واللغات» .١68/١‏ 

(:) هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب شقيق الحسن» روئ عن جده رسول 
الله يَكدِ وأبيه وأمه فاطمة وخاله هند وعمر بن الخطاب وآخرين» وروئ عنه أخوه 


سل كتاب الصلاة 


وكان لاايسيجد للستكرر”؟" اف النجلة 09 إن سجدة واحدة"”"» ولم يكن 
ذلك يخفى”*' عن عليٌّ ظَن ؛ لأنه كان يقرئهما بحرفه؛ ولأنه لو وجب ذلك 
لكل”*' تلاوة أدئ إلى الحرجء والتكرار لا بد منه لحفظ القرآن؛ لإقامة 
الصلوات والشرائع وغير ذلك؛ (والتكرار يكون”"' في المجلس فسقط 
الواجب فيما هو حق الله تعالئ. 

وهذا التعليل فيما إذا قرأ السجدة فسجدهاء ثم تلاها في المجلس فإنه 
لا يسجد لهذا المعنول» وإلا فالتلاوة (الأولل وجب بها السجدة واستوفي 
الواجب» ثم تجدد الواجب بالتلاوة الثانية» فإن القول بهازه العسالة 


مما يقطع القول بأن التداخل ليس في الواجب؛ إِذْ لا يتصور ذلك وإن 
وجب بعد)”" أستيفاء الأول”* ؛ فلهذا عللنا له”"؟ بهذا التعليل. 


الحسن وبنوه علي وزيد وسكينة وفاطمة والشعبي وغيرهم» قتل يوم عاشوراء سنة 
١هجرية‏ بكربلاء» وحمل رأسه إلى دمشق فهو هناك في قصة طويلة مفصلة في كتب 
السير. «مشاهير علماء الأمصاره ص/ء و«تهذيب التهذيب» 2750/7 و«البداية 
والنهاية) 4/ 2١١/5‏ و«الإصابة» 27”7/١‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» .١577/١‏ 

)١(‏ في (): (في المتكرر). 

(؟) ليست في (ج)ء وفي (أ): (في المسجد). 

(9) ذكره العيني في «البناية» 8017/7 بصيغة التمريض ولم ينسبه إل أحد» وهو في: 
«مصنف بن أبي شيبة» 7/7 باب الرجل يقرأ السجدة ثم يعيد قراءتها كيف يصنع» 
وليس فيه ذكر تعليم الحسن والحسين مقا 

(5) في (ج): (يخفئ ذلك). 

(5) في (أ): (لكان). 

(7) في (أ): (والتكرار أن يكون). 

0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) في (. (ب): «(الأولئ). 

(9) ليست في (ب). 


ملل 


فروع 

والأمكنة المختلفة التي يتحد حكمها كالمسجد والجامع والبيت 
والسفينة سائرة كانت أو واقفة والحوض والنهر والغدير”'" الواسع"") 
والدابة السائرة وراكبها في الصلاة» فإن هذه الأماكن 1/“دب] كلها إذا 
كرر [ب/55ا] التلاوة لا يلزمه إل (متعيدة وعد" "رهن كسمن قاء 
سجدها عند التلاوة الأولئ» وإن شاء سجدها عند الأخيرة. 

والأمكنة التي يختلف حكمها ويتعدد الوجوب؛ كالدابة السائرة 
وراكبهاء ليس في الصلاة والماشي في الصحراء والسابح في البحر 
والنهر العظيم وفي تسدية الثوب”' والمنتقل (من غصن إل غصن)”'. 
في أصح الأقوال فإن هذه الأماكن كلها" يتعدد الوجوب”". وكذلك 
إذا تلا جميع آيات السجدة في مجلس واحد أو في ركعة واحدة. ويقطع 
حكم الأتحاد طول الأكل دون اللقمة [+/0] والشربة” والكلام الكثير 


)١(‏ بوزن قعيل هو القطعة من الماء يغادرها السيل؛ سمي بذلك لأن السيل غادره فيكون 
فعيلا؛ بمعئئل: مفاعل» وقيل: هو فعيل؛ بمعنول: فاعل ؛ لأنه يغدر بأهله؛ أي: 
ينقطع عند شدة الحاجة إليه. «الصحاح» 7/75 55/ا-/اكلا. 

(49 في (أ)2 (ج): (والغدير والنهر الواسع). 

(0) فى (ب): (السجدة الواحدة). 

فق يقال: أسديت الثوب؛ أي: أقمت سداهء والسدى من الثوب خلاف اللحمة 
وهو ما يمد طولًا في النسج. «المصباح المنير؛ ص١٠‏ » و«الصحاح» 2771/4/5 
و«السان العرب» 6 رةه 

(5) في (ب): من عصر إلى عصر. 

00 لحو لو 10 

49 ارق الخانية» ١//ا6١»‏ و«بدائع الصنائع» 8/١‏ . 

(0) في (ب): (والشرقة). 


حس كتاب الصلاة 0_7 


دون الكلمة"'". ولو قرأ آية السجدة فسجد لها ثم قرأ القرآن طويلًا أو أشتغل 
بالتسبيح والتهليل ثم عاد فقرأها؛ لا يجب عليه سجدة أخرئ”". 

وإن تبدل مجلس التالي ومجلس السامع متحد؛ يتعدد الوجوب على 
السامع. وذكر بعض المتأخرين من مشايخنا أنه لا يتعدد الوجوب على 
السامع» وعليه الفتوئ» وكذلك لو تبدل مجلس السامع ومجلس التالي 
متحد؛ يتعدد الوجوب على السامع” ". ويكره أن يقرأ السورة ويدع آية 
السجدةء (ولا بأس بأن يقرأ آية السجدة)”'' ويترك ما سواهاء لكن 
لا يستحب له ذلك لما فيه من وهم الفضل» فإن ضم إليها آبة أو آيتين©» 
زال الوهم”"". 

قال: ( وتستتبع الصلاتية الخارجية لا بالعكس ). 

أي: إذا تلا آية السجدة خارج الصلاة ولم (يسجد لها" ثم دخل في 
الصلاة فتلاها (سجد لها)””» وهلذه تستتبع تلك وتجزئ عنهاء ولو تلاها 
خارج الصلاة وسجد ثم تلاها في الصلاة؛ وجبت سجدة لهاء ولم تنب 
تلك الخارجية عن هذِه؛ أما أستتباع الصلاتية فلقوتها". وذلك في 


.١7 7/7 و«المبسوط»‎ "7560/١ «الأصل»‎ )١( 
(؟) «بدائع الصنائع» م‎ 
.8١ /١ وهبداية المبتدي وشرحه الهداية»‎ 2٠١648 /١ «الفتاوى الخانية»‎ )*( 


(4) ما بين القوسين ساقط من .)١(‏ (0) في (أ): (أو آثنتين). 

49 «الجامع الصغير») ص”١٠.‏ و«الفتاوى الخانية» 25/١‏ و«بداية المبتدي مع 
الهداية» .48١ /١‏ 

0) في (ج): (يسجدها). (0) في (ج): (سجدها). 


(9) «الأصل» ١‏ و«الفتاوى الخانية» 2198/١‏ و«المبسوط» ١/؟١ء‏ و«بدائع 
الصنائع» 5/١‏ 


م د لل ده 


النوادر أنه يسجد إذا فرغ عما تلا خارج الصلاة؛ لأن لها قوة السبق فعادلت 
كوننا صلاتية0), 

ووجه ترجيح المشهور: أن قوة أتصال الأداء بالتلاوة رجحت جانب 
الصلاتية» وأما العكس فلأن الصلاتية هي المستتبعة» وهو غير ممكن؛ لأنه 
يعتمد”" جعل السجدة الأول حكمًا لهاذِه التلاوة ليتحقق الأستتباع» وفي 
ذلك تقديم الحكم على السبب. والمراد بقولنا: تلا" السجدة خارج 
الصلاة ثم دخل في الصلاة. أي: على الفور من غير أن ينقطع حكم 
المجلينء ا 

05208 
فروع 

إذا قرأ آية السجدة في الصلاة فالسجدة لا تخلو من وجوه ثلاثة: إما أن 
تكون في وسط السورة كما في الرعد والنحل» ا كما في 
الأعراف والنجمء أو آخرها وبعدها آيتان أو ثلاث كما في بني إسرائيل 
و إدَا أَلتآهُ أَتَقَتَ *. فإذا كانت في وسط السورة؛ فالأفضل ايه 
ثم يقوم ويختم السورة ويركع» ولو لم يسجد وركع ونوى السجدة يجزئه 
قياسّاء وبه نأخذ. ولو لم يركع ولم يسجد حتئ أتم السورة ثم ركع 
ونوى السجدة لا يجزئه» ولا تسقط عنه بالركوع وعليه قضاؤها بالسجود 
ما دام في الصلاة. 

وأما إذا كانت السجدة مختتم السورة فالأفضل أن يركع بهاء فلو سجد 


.١7/١ و«المبسوط»‎ »١87/١ «الفتاوى الخانية»‎ )١( 
في (ج): (لا يعتمد)ء وفي (أ): (يعقد).‎ ) 
في (ج): (تلاوة).‎ )0( 


جع كتاب الاق سس بب-با-إ-إ- ”ممم © 


ولم يركع فلا بل من" أن يقرأ من السورة الأخرئ بعدما رفع رأسه من 
السجودء ولو رفع'") ولم يقرأ شيئا وركع» جازت صلاته» ولو لم يركع 
ولم يسجد وتجاوز إلى سورة أخرئ؛ فليس له أن يركع بهاء وعليه أن 
يسجدها ما دام في الصلاة. 

وأما إذا كانت السجدة في آخر السورة”" وبعدها آيتان أو ثلاث فهو 
بالخيار: إن شاء ركع وإن شاء سجدء فإن أراد أن يركع بها جاز له أن 
يختم السورة ويركع بهاء ولو سجدها ثم قام؛ فإنه يختم السورة ويركع. 
فإن وصل إليها شيئًا آخر من سورة أخرئ فهو أفضل”“. ولو قرأ آية 
السجدة (مَنْ في الصلاة)”'' وأراد أن يركع بها يحتاج إلى النية عند 
الركوع» [ب/١٠ب]‏ فإن لم توجد منه''' النية عند الركوع لا يجزئه عن 
السجدة. ولو نوى الركوع أختلف المشايخ في الإجزاء عنها على قولين””". 


قال: ( ولو كررها في الركعتين يُفتي بواحدة لا آثنتين ). 


إذا كرر اية سجدة في ركعتين اجزاته سجدة واحدة عند ابي يوسف 
يه 2821 
الله . 


)١(‏ ليست في (ب). 

0) ليست فى (أ). (0) فى (ج): (الصلاة). 

(4) المسألة اميا في : «الأصل» 0 و«المبسوط» 4-48/7.» و«الفتاوى 
الخانية» 2٠5١-1١09 /١‏ و«فتاوى النوازل» ١/١لا.‏ 

(0») في (ب): (في الصلاة)»ء وفي (ج): (من الصلاة). 

(5) فى (ج): (فيه). 

49 «الفتاوى الخانية» .»١5١ /١‏ و«فتاوى النوازل» /١‏ الا. 

(8) «الجامع الكبير» .٠ /١‏ و«المبسوط) 21/7 و«تحفة الفقهاء» /١‏ 27914 و«بدائع 
الصنائع» امىا. 


م5 بل 


وقال محمد كألله: عليه سجدتان"''؛ لأن القراءة في كل ركعة فرضها 
المختص بها وهي قائمة بهاء فاستحال التداخل لاستحالة التداخل بين جزء 
هذه الركعة وتلك”"'» عليل أنه يستلزم بطلان الصلاة لخلو إحدى الركعتين 
عن”” القراءة. ولأبي يوسف: أن المجلس متحدء والصلاة جامعة؛ ألا ترى 
أن من كرر آية السجدة في يي وهو يصلي وآخر يسمعه منه””" والدابة 
تسير بهماء فإن السجدة تتكرر على السامع؟ لاختلاف مجلسه وتتحد على 
التالي؛ لأن الصلاة جامعة 168/1 وجواز الصلاة يتعلق بالتعدد حقيقة» 
وهلذا الأتحاد في حق السجدة (فلم يلزم الخلو)"'". 


000 
حكم التكبير والسلام لسجدة التلاوة 
قال: ( ونكبر للوضع والرفع من غير تحريم ولا تحليل)”"ا 
وقال الشافعي كد : إذا قرأ آية السجدة في غير الصلاة ينوي ويكبر 
لافتتاح ويرفع يديه في هلله القكبيزة دو ا ل 52 يفعل”" في 
تكبيرة الأفتتاح في الصلاة» ثم يكبر أخرئ للهوي من غير رفع اليد. ثم 
تكبير الهوي مستحبٌٍ ليس بشرطء وفي تكبيرة'''' الأفتتاح أوجه؛ 


)١(‏ المصادر السابقة. 0) في (أ): (في تلك). 
() في (ج): (من القراءة). (5) في (أ). (ب): (محل). 


(4) فى (ب). (ج): (معه). 

000 في (ب): (فلم يكن من الخلو)ء راجع الأستدلال في «بدائع الصنائع» /١‏ 187. 

0 «فتاوى النوازل» /١‏ 5لاء و«المبسوط» ”/ .٠١‏ وهبداية المبتدي وشرحه الهداية» 
8١/١‏ و«المختار وشرحه الأختيار» .48/١‏ 

(4) في (ج): (حذاء منكبيه). 9 في (1): (يكبر). 

)1١(‏ في (ج): (تكبيرات). 


سس كتاب الصلاة 


أصحها: أنها شرطء الثاني: مستحبة» والثالث: لا تشرع أصلا”""2. قاله 
أبو جعفر الترمذي”" وهو شاذ منكر”" في مذهبه. 

له (أن السجدة عبادة)”*؟ قاكنة بفيين”؟ :-فاعغير لها ها عقر 
للصلاة؛ من التحريم والتحليل. ولنا: أنها سجدة حقيقة» فيعتبر فيها 
ما يعتبر في سجدة الصلاة» وشرعية التحريم ليكون عقدًا جامعًا لأفعال 
الصلاة المتغايرة» وما شرع له التحريم شرع له التحليل ضرورة الخروج 
منها. والسجدة فعل واحد فلم يحتج إلى التحريم» فلا يترتب عليه 
العا 20 


تتجهمق تعوهمق فعوهمى 


4 ليست في (أ). 

فق هو. أبو جعفر محمد بن عيسئل بن سورة الترمذي الحافظ صاحب كتاب الجامع» ولد 
سنة ١١7اهجرية»‏ روئ عن خلق لا يحصون أقدمهم مالك والحمّادان وأحدثهم في 
زمنه البخاري وطبقته» وحدث عنه أممء وكان يضرب به المثل في الحفظطء. وله 
مصنفات كثيرة منها : الشمائل وأسماء الصحابة وكتابه «الجامع» أحد الكتب الستة 
المشهورة في الحديث وهو شاهد بإمامته وحفظه وفقهه. وجملته واحد وخمسون كتايًا 
مرتبة ترتيبًا فقهياء إلا أنه أخذ عليه فيه الترخيص في قبول الأحاديث؛ ففيه أحاديث 
واهية وبعضها موضوع. وكثير منها في الفضائل» وكان إمامًا في الزهد والورع 
والخشية» قيل : إنه بك حت عمي » توفي سنة 1/9 1هجرية بترمذ. «سير أعلام النبلاء» 
/ ا و«تهذيب التهذيب» 9/ لا1 7 و«البداية والنهاية» /١١‏ الا. 

() هذا السياق المفصل لمذهب الشافعي منقول بنصه حرفيا من «روضة الطالبين» 
"١ /١‏ وراجع «الوسيط» 7/ 51/4 -580» و«المجموع» “مام و«فتح العزيز) 
95-5 1. 

() في (أ): (لأنه عبادة)» وفي (ج): (له أنه عبادة). 

(0) فى (ج): (بنفسه). () «الهداية» .48١ /١‏ 


فصل فى صلاة المسافر 
أدنى مسافة القصر في السفر 


قال: ( ولم يعينوا أدنئى مدة السفر يسير ثمانية وأربعين ميلا » 
فنقدره بثلاثة أيام ل وسطا لا بيوم وليلة ). 


اختلف العلماء فى تقدير مدة السفر التى تتعلق بها الرخصةء فقال 
أصحابنا: هي مقدرة بسير ثلاثة أيام سيرًا وسطًا كمشي الأقدام وسير 
الإبل©. 

وقال الشافعي في قوله: أقل مدته يوم وليلة» وفي قول -يقدر بزمان 
يُقطع فيه ستة وأربعون ميلاء وفي قول آخر: ثمانية وأربعون ميله”". 
عاذ قول عالق . 

قال في «شرح الوجيز» : السفر الطويل ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي””. 
وهي ستة عشر فرسححاء وهي أربعة بردء وهي مسيرة يومين معتدلين» فالميل 


)١(‏ ليست في : (ب)» (ج). 

إفهة «الجامع الصبغيز؟ 5 »». وا«الكتاب» .٠١6/١‏ و«تحفة الفقهاء» 2507/١‏ 
و«المختار مع الاختيار» .٠ 6/١‏ 

قرف ليست أقوالاء بل نتيجتها قول واحد» فمسيرة يوم وليلة (وهي يومان ليس بينهما ليلة) 
مفسرة بالمسافة المذكورة» كما سيأتى بعد قليل. 

2 قال ابن القاسم : كان مالك يقول قبل اليوم: يقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة ثم ترك 
ذلك». وقال مالك: لا يقصر الصلاة إِلَا في مسيرة ثمانية وأربعين ميلا «المدونة» /١‏ 
5 . وانظر: «المقدمات الممهدات» .7١7-7١7/١‏ و«الرسالة وشرحها تنوير 
المقالة» 7/١‏ 2"849 و«القوانين الفقهية» ص08. 

(0) نسبة إلى هاشم جد النبي يَكيةِ وكان قد قدر أميال البادية» «فتح العزيز شرح الوجيز» 
5 . 


حل كتاب الصلاة -- ل _ لل يق 2 


أربعة آلاف خطوة» والخطوة ثلاثة أقدام. وهل هنذا الضبط تحديد أم 
تقريب؟ وجهانء الأصح: 0000-6 

ووجه هزه الأقوال حديث مجاهد ونه : سألت ابن عمر عن أدنيا مدة 
البق :قال أتكرق السويداء؟ قلق قنتعت قال" كا إذ نهنا 
إليها قصرنا”". وهي موضع بينه وبين المدينة ستة وأربعون ميلاء وقيل: 
ثمانية وأربعون وقيل: عشرون فرسحًا”*'. والميل ثلث الفرسخ. ووجه 
ولا :< وله 15 نين : «يمسح المقيم يومًا وليلة» والمسافر ثلاثة أيام 


)١(‏ بنصه حرفيا من «روضة الطالبين مختصر فتح العزيز» /١‏ 237806 وانظر: «فتح العزيز 
شرح الوجيز» للرافعي 55/5. و«الأم» 25١١/١‏ و«المهذب» ١/5١٠ء‏ 
و«الوسيط» ؟/١97-١1الاء‏ وقال في «المجموع» :١4٠/5‏ وحيث قال -أي: 
الشافعي: يومان أي: بلا ليلة» وحيث قال: ليلتان أي: بلا يوم» وحيث قال يوم 
وليلة أرادهما معًا. 

(0) في (أ): (وهو بدل قال). 

(0) لم أجده من رواية مجاهدء إنما أخرجه محمد بن الحسن في «كتاب الآثار) 
,.001--0١‏ عن علي بن ربيعة الوالبي عن ابن عمرء كما استدلوا بما روي عن 
ابن عباس وها أنه سئل عن المسافة التي تقصر فيها الصلاة من مكة فقال: إل جدة 
وعسفان والطائف. 
«موطأ الإمام مالك» ١74-١51 /١‏ باب ما يجب فيه قصر الصلاةء و«الأم» 
7١1-١١0‏ للشافعى باب السفر الذي تقصر فى مثله الصلاة بلا خوف». و«مصنف 
عبد الرزاق» 0 4140) باب في كم بقعي الصلاة» و«مصنف ابن أبي 
شيبة»76/ 550 باب في مسيرة كم يقصر الصلاة» و«السئن الكبرئ» 7/ ١77‏ للبيهقي» 
باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة. 

(5) قال البيهقي: قال الشافعي : سألت بعض المدنيين عن السويداء فقال: البريد الرابع 
في طرف بيوتها «معرفة السئن والآثار» 159/5. 

)0 ليست في (ج). 


نهد ل 


ولياليها ”'' نص علئ أن كل فرد من أفراد المسافرين يمسح ثلاثة أيام 
بلياليها؛ ضرورة أن الحكم المرتب على أسم محلئ بالألف واللام 
مرتب على كل فرد من أفراد [ج/١14]‏ مسمئ ذلك الأسم فلا يخرج عنه 
فرد”"' من الأفراد» ومن ضرورته تقدير المدة بتقدير هذه الرخصة' "2 
والمراد بالأيام في الكتاب انهه دون الليالي» ذكره في «الينابيع». 

وروي عن أبي يوسف كه أنه قال مرة: السفر يومان وأكثر الثالث» 
نحو أن يبلغ مقصده في اليوم الثالث بعد الزوال -وهذا رواية عن أبي 
حنيفة أيضًا- وعنه: أنه يعتبر بالمراحل؛ لأن المعتاد من السير في كل 
نوع ا 

ثم قال بعض مشايخنا : يعتبر السفر في أقصر أيام السنة» [ب/72]] وقدر 
ذلك بعض المشايخ بالفراسخ» وقالوا: إذا كان بينه وبين مقصده خمسة 
عشر فرسحًا يباح له أن يقصر”'؛ قال صاحب «الهداية»: ولا أعتبار 


)١(‏ روي بألفاظ متقاربة من حديث علي وأبي هريرة وخزيمة بن ثابت» أما حديث علىّ 
ففي «صحيح مسلم» ,,/ 6 كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على 
الخفين» و«سنن النسائي» )١7١( 477/١‏ كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح 
على الخفين للمقيم والمسافر.ء و«سئن ابن ماجه» ١67/١‏ (007) كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافرء و«مسند الإمام أحمد» 
0 ., وأما حديث أبي هريرة ففي سنن ابن ماجه» /١‏ 2000(184) الباب السابق» 
وأما حديث خزيمة بن ثابت ففي «سنن الترمذي» )40(11١7/١‏ كتاب الطهارة» ياب 
المسح على الخفين للمسافر والمقيم. 

(0) ليست في (ج). 

(» قال الكاساني في وجه الأستدلال من الحديث: ولن يتصور أن يمسح المسافر ثلاثة 
أيام ولياليها ومدة السفر أقل من هذه المدة. 
«بدائع الصنائع» 4/1 . 

.68١ /١ ودالهداية»‎ 9" /١ و«بدائع الصنائع»‎ ,7757/١ «المبسوط»)‎ )5( 


حك كتاب الصلاة 000 


بالفراسخ هو الصحيح"'". ثم السهل والجبل في أعتبار مسيرة ثلاثة أيام 
سواءء حتئ لو أخذ في قطع المسافة من الجبل ولا يمكنه”" الوصول 
إلى المقصد في أقل من ثلاثة أيام» ولو قطعها من السهل أمكنه ذلك 
فإنه يقصرء وعلئ هذا قال أبو حنيفة: إذا خرج من مصر مسيرة”" ثلاثة 
أيام» وأمكنه الوصول من طريق آخر في يوم واحد قصر”““. 

أما مسيرة السفر في الماء لم يذكرها في ظاهر الرواية» وذكر 
في «العيون» أنه يعتبر مسيرة ثلاثة أيام في البرء قال: وإن أسرع”” في 
السير فسار''' مسيرة ثلاثة أيام في (ليلتين أو)”" أقل قصر الصلاة. 
والبحر يعتبر بالبر» وذكر الشهيد في «جامعه الصغير» أن في البحر يعتبر 
أن تكون الرياح مستوية غير عالية» ولا ساكنة كم يسير فيجعل ذلك 
أسك2302, 


)0( ابدائع الصنائع» 4/١‏ 

(؟) نصه: ولا معتبر بالفراسخ هو الصحيح. «الهداية» .8٠/١‏ وقال في «المبسوط» 
0١‏ .رولا معنئ للتقدير بالفراسخ فإن ذلك يختلف باختلاف الطرق في السهول 
والجبال والبحر والبر وإنما التقدير بالأيام والمراحل. 

(9) ليست فى (أ). (ج). 

(5) «بدائع الصنائع» /١‏ 4 و««البناية شرح الهداية» ”/ 2٠١‏ و«الفتاوى الهندية» 
8/1 . 

() في (ج): (وإذا شرع). 

5 ليست في 0 

0) ليست في (أ)) (ج). 

(8) ليست في (أ). 

(9) وهذا الرأي الثاني هو الصحيح المرجح في المذهب. وهو أن السير في البحر 
لا يعتبر بالسير في البرء بل يعتبر فيه السير المعتاد في حال توسط الرياح لمدة ثلاثة 
أيام. «بدائع الصنائع» /١‏ 45. و«الفتاوى الخانية» ١/55١ء‏ و«الفتاوى الهندية» 


م ل د دا 


ترخص العاصي برخص السفر 


قال: ( ونرخص للعاصي ). 

السفر سبب للترخيص عندنا سواء كان عاصيًا بسفره أو مطيعًا”''. وقال 
الشافعي: العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرين؛ لأنه عاص به؛ 
فإن السفر أسم لفعل معنوي؛ فإنه قطع المسافة البعيدة لغرض» ومتئ لم 
يوجد الغرض فيه كان قطع المسافة لا لغرض”' عبثّاء فيكون وجوده 
ملحقا”" بعدمه من حيث المعنئ» وإن كان موجودًا من حيث الصورة» 
فإذا كان معنويًا كان عاصيًا بسفره (والعاصي لا يستحق التخفيف)”*'. 

ولنا: أن حقيقة السفر هو قطع المسافة” لا غير» وأما الغرض فليس 
داخلًا في حقيقته» فإنه أعم لصدقه علئ ما كان" 04/1ب: لغرض وعلى 
ما خلا عنه بالنقل والاستعمال. والموجود حقيقة لا يعدم بقصد 
العصيان» فيترتب عليه الرخصة؛ لأن ترتيبها من حيث كونه'" سببًا 
للمشقة؛ وهو متعلق بذات السفر لا بما يقصد به. 


.48١ /١ ودالهداية»‎ "8/١ 
2,566 /١ و«رؤوس المسائل» ص75١ء2 و«تحفة الفقهاء»‎ .٠١94/١ «الكتاب»‎ 
.47 /١ و«بداية المبتدي وشرحه الهداية»‎ 

)١(‏ راجع: «الأم» 7١5/١‏ و«المهذب» .٠١7/١‏ و«المجموع» »7١7/5‏ و«المنهاج 
مع مغني المحتاج» 08/١‏ 

0) في (ج): (الغرض). (9) في (ب). (ج): (لاحمًا). 

(:) في (ب)»ء (ج): (والعصيان لا يصلح سيبًا للتخفيف). 

(4) في (ج): (المسافر). 

فق في (ج): (مكان). 

0) في (أ): (كونها). 


سحتب نمز لل 00# 
حكم القصر في السفر 
قال: ( ونرى القصر عزيمة لا رخصة ). 
القصر عندنا هو العزيمة”'". وقال الشافعي: هو رخص”". 
وفائدة الخلاف تظهر في أفتراض القعدة عل رأس الركعتين من 
الرباعية» فعندنا هي فرضء فإن قام إلى الثالثة من غير أن يقعد فسد 
فرضهء وإن أتم صلاته بعد القعود أساء؛ لتأخير السلام”". 


له : قوله”* تعاليل : ا هَْس علج تح أن لَتَصروأ ون لص 4”*. وهاذه 


صيغة الرخصة دون العزيمة 0 


2705/١ و«رؤوس المسائل» ص"لا١. و«١تحفة الفقهاء»‎ .»٠١5/١ «الكتاب»‎ )١( 
ومعنى العزيمة هنا : الفرض» وهي لغة:‎ 28٠١/١ و«بداية المبتدي وشرحه الهداية»‎ 
القصد المؤكد. جمعها: عزائم» واصطلاحًا: حكم ثابت بدليل شرعي خال عن‎ 
2١460 و«التعريفات») ص‎ »98/١ معارض راجح. راجع في تعريفها «المستصفيل»‎ 
و«والقواعد والفوائد‎ »4777/١ و«شرح الكوكب المنير»‎ .7٠١ /١ و«الموافقات»‎ 
.١١5ص الأصولية»‎ 

() «الأم» »3٠7/1١‏ و«المهذب» »٠١ /١‏ و«معرفة السنن والآثار» 5/ ,»50١‏ وما بعدهاء 
و«المجموع» 198/5. والرخصة لغة: خلاف التشديد وهو التسهيل في الأمر 
والتبسير. «الصحاح» 2٠١ 5١/7”‏ و«المصباح المنير؛ ص86. واصطلاحًا : ما وسع 
للمكلف في فعله للعذر والعجز عنه مع قيام السبب المحرمء وذكر الأصوليون 
تعريفات أخرئ كلها تدور حول هذا المعنل. «المستصفول» 2.48/١‏ و«التعريفات» 
ص55١.»‏ و«الموافقات» .70١/١‏ و«اشرح الكوكب المنير» »5/8/١‏ و«القواعد 
والفوائد الأصولية؛ ص6١١.‏ 

(0) «تحفة الفقهاء» .1١05/١‏ (5) في (ج): (أن قوله). 

(0) النساء »٠ ٠١‏ قال تعالئ : ٍَلدا َيف لض َس عكِيَوُ تح أن أن فصوا م 
أن يفتكم دن 0 إِنَّ الْكَفرِيَ نوأ لكر لي عَدُوًا ميا 4. 

000 «الأم) لا 


م 
3 
لمك ١‏ 
اسم 
مم 
١‏ 
62 
6 
١‏ 


م د ب 


و ل ا ا سالك كس يه : ما بالنا نقصر الصلاة 
ولا نخاف وقد قال الله تعالئ: 8 إن جِنْهٌ 4؟ فقال: أشكل علي" 
ما أشكل عليكم فسألته 42 فقال: «هذِه صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته)”" (نصّ على الرخصة)”*؟» واعتبارا بالصوم فإن السفر 
مؤثر فيهماء والفطر رخصة والصوم عزيمة فكذلك تأثيره في الصلاة. 

ولنا: حديث عائشة وِقينَا [+/١هب]:‏ فرضت الصلاة في الأصل ركعتير: 
َ : ع 1 : 1 كذ ا . )6 
إِلّا المغرب فإنها وترء ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر" '. وعن ابن 


)١(‏ جاء في جميع النسخ أن الراوي علئ بن ربيعة» وهو خطأء فأثبت الصواب. 
وهو يعلئ بن أمية بن أبي عبيدة التميمي الصحابي حليف قريش» أسلم يوم الفتح 
وحسن إسلامه وشهد الطائف وتبوك. وله ثمانية وعشرون حديئّاء منها في 
الصحيحين ثلاثة. حدث عنه بنوه صفوان وعثمان ومحمد وأخوه عبد الرحمن 
ومجاهد وعطاء وعكرمة وآخرون. وقد ولي لعثمان وشهد الجمل ثم رجع إلى مكة 
وقتل بصفين مع علي ب'يهيا. «طبقات ابن سعد)» 405/5. و(سير أعلام النبلاء» 
,.٠٠١ /*‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» ؟7/ 2.156 و«الإصابة» 7/7 554. 

(0) ليست في (ج). 

م2 ااصحيح 3 06 (585) كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين 
بعر و(سئن أبي داود» ”7//ا )١١994(‏ كتاب الصلاة باب صلاة المسافر» 
و«سئن الترمذي» 7947/4 (2:0765) كتاب التفسير» باب تفسير سورة النساءء» و«سنن 
النسائي» »)١841( 087/١‏ في باب تقصير الصلاة في السفرء و«سئن ابن ماجه» 
)٠١50( 4/١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب تقصير الصلاة في السفرء و«مسند الإمام 
أحمد) .”5/١‏ 

(8) ليست :في (1). 

(0) نصه: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء فأقرت 
صلاة السفرء وزيد في الحضر. «صحيح البخاري» 555/١‏ (9900) كتاب الصلاة» 
باب كيف فرضت الصلوات في الإسراءء و«صحيح مسلم» 186(195/0) كتاب 
صلاة المسافرين» و«سئن ا داود») 6/7 )١١9448(‏ كتاب الصلاة» باب صلاة 


سل كتاب الصلاة ب 0 


عمر: صلاة المسافر ركعتان وصلاة الفجر”'' ركعتان» فمن خالف”" السنة 
فقد كفر”" يريد كفران النعمة. وعن ابن عباس يه -وقد سأله رجلان 
يقصر أحدهما ويتم الآخر عن حالهما- فقال للذي يتم: قصرت. 
(وللذي يقصر”*؟: أكملت”. ولأن الشفع الثاني ساقط لا إلى بدل"© 
وذلك دليل النفلية؛ فإن إثبات الفرضية فيما لا يجب أداؤه ولا قضاؤه 
ولا يأثم بتركه محال» والصوم يجب قضاؤه فالرخصة”" فيه للتخيير بين 
الأداء مع الناس -فإن فيه يسرًا باعتبار الموافقة- وبين التأخير باعتبار 
مشقة السفر؛ إذ التخيير المضاف إلى العباد لا بد وأن يكون (بين جهتين 
تيسيرًا)”” ليختار العبد أهونهما عليه» ووجوه اليسر في الصلاة متحدة 


وهي القصرء فلم يتوجه التخيير؛ ولهذا سماه في النضصٌّ صدقة (فكانت 


المسافرء و«سئن النسائي» )9١7(1١51١7/١‏ كتاب الصلاة» باب كيف فرضت 
الصلاة؛ و«موطأ الإمام مالك» 177/١‏ باب قصر الصلاة في السفرء و«مسنئد الإمام 
أحمد) 775/5. 

)١(‏ في (ب): (الحضر). 

(0) فى (ج): (خالفه). 

فو 05200 عبد الرزاق» )5781١( 5١9/5”‏ باب الصلاة في السفرء و«الأوسط» لابن 
المنذر 5/ ”*”. وليس فيه ذكر الفجر. 

(5) في (أ): (ولمن يقصر)ء وفي (ج): (ولم يقصر). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» 7/ 500-54149» باب من كان يقصر الصلاة» عن 
مجاهد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني وصاحب لي كنا في سفر فكنت أتم 
وكان صاحبي يقصرء فقال له ابن عباس : بل أنت الذي كنت تقصرء وصاحبك الذي 
كان يتم. 

(5) في (ج): (ساقط إل بدل). 

0) في (أ): (والرخصة)» وفي (ب): (بالرخصة). 

(0) في (ب): (بين الجهتين يسر)ء وفي (أ): (بين جهتين يسرا). 


م ب لل 


رخصئّه) رخصة مجازية""'2 ورفع الجناح [ب//اب] في النضين ”7 لرفع توهم 
النقصان في صلاتهم بسبب دوامهم على الإتمام في الحضرء وذلك مظنة 
توهم النقصان» فدفع عنهم ذلك. 
ما يحصل به ابتداء حكم السفر وانقطاعه 
وأنواع الأوطان 
قال: (فيبدأ من مفارقة البيوت إليل أن يدخل وطنه 
ولو مستجدًا””". أو ينوي الإقامة في غير مفازة خمسة 
عشر يومًا وتقدرها بها لا بأربعة أيام ). 
أما البداءة في القصر من مفارقة البيوت”*“؛ فلقوله 2# : «لو فارقنا 
هذا الخْصّ لقصرنا )”2 ولأن حكم الإقامة لما تعلق بدخول المصر فكذا 
حكم السفر"'' تعلق بمجاوزته. 


)١(‏ في (ب). (ج): (فكانت رخصة إسقاط). 

(0) في (ج): (البعض). 

(0) في (): (متخذا). 

(5:) «الأصل» 2505/١‏ و«الكتاب» 2٠١/١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» 2550/١‏ و«بدائع 
الصنائع» 2/١‏ . 

() لم أجده مرفوعًا. إنما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 454/7 الباب السابق عن 
علي بن أبي طالب ونء. وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 079/7 (4719) باب 
المسافر متئ يقصر إذا خرج مسافرا عنه وه بلفظ : لولا هذا الخص لصلينا ركعتين. 
والخص: البيت من الشجر أو القصب» جمعه: أخصاص وخصوصء سمي بذلك؛ 
لأنه يرئ ما فيه من خصاصه أي: فرجه. «لسان العرب» /777/17. 

(5) في (أ): فكذا في حكم السفر. 


سس كحتاب الصلاة 


وأما دخول الوطن فإنه موجب لإتمام الصلاة من غير نية إقامة"''؛ فإنه 
الث وأصحابه ون كانوا يرجعون من أسفارهم فيدخلون إلئ أوطانهم 
مقيمين من غير تجديد عزيمة(". وأما إذا كان مستجدًا؛ فلأنه أبطل 
الوطن السابق”"؛ ألا ترئ أنه 26 لما أستوطن المدينة عدَّ نفسه في 
مكة من المسافرين”*'؟ فالوطن الأصلي يبطل بمثله» ولا يبطل بالسفرء 
ووطن الإقامة يبطل بمثله» ويبطل بالسفر؛ لأنه ضده» ويبطل بالوطن 
الأصلي؛ لأنه فوقه. 


)١(‏ «الهداية» 2475-4١ /١‏ و«الكتاب» .٠١8/١‏ و«تحفة الفقهاء» 275٠/١‏ و«بدائع 
الصنائع» 0/١‏ 

(؟) «الهداية» .41/١‏ وعلق عليه الزيلعي في «نصب الراية» ١4817//7‏ بقوله: لم أجد له 
شاهدًا. وكذا ابن حجر في «الدراية» .711/١‏ 

(9») وصار هذا الجديد وطنه؛ ولذا لو سافر فدخل وطنه الأول قصرء أنظر «الكتاب» 
القت و«بدائع الصنائع» 0/١‏ و«بداية المبتدي مع الهداية» /١‏ 487. 

(5) «الهداية» ١/؟87.‏ 
ويشهد لذلك أحاديث منها : ما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك ويه قال: خرجنا 
مع النبي يقدِ من المدينة إل مكة» فكان يصلي ركعتين ركعتين حتئ رجعنا إلى 
المدينة. قال الراوي: قلت: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا. «صحيح 
البخاري» )1١81( 551١/5‏ كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير» وكم 
يقيم حتئ يقصرء و«اصحيح مسلم» ٠١١/0‏ (197) كتاب صلاة المسافرين» 
وما روي عن عمران بن حصين نه قال: غزوت مع رسول الله كوه وشهدت معه 
الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إِلَا ركعتين ويقول: يا أهل البلدء 
صلوا أربعا فإنا قوم سَفْرٌ ؛ و«سنن أبي داود» 77/7 )١17579(‏ كتاب الصلاة» باب 
متىل يتم المسافرء و«مسند الإمام أحمد» 2570/54 و«السئن الكبرئ» للبيهقي 
*/ 157ء. /ا6١.‏ لكن في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» «تقريب 
التهذيب» ؟7/ل/ا” (057). 


م6 ب ل ا 


قال صاحب «الينابيع»: والأوطان ثلاثة: وطن أصلي» ووطن 
مستعارء ووطن السكنئ» فالأصلي ما كان منشؤه ومولده فيه» والمستعار 
ما ينوي فيه الإقامة خمسة عشرء وبينه وبين منزله ثلاثة أيام» ووطن 
السكنئل: أن ينوي الإقامة ببلدة أقل من خمسة عشر يوماء فالأصلي 
لا ينتقض إِلَّا بوطن أصلي مثله» ولا ينتقض بالمستعار ولا بالسكنئ» 
والمستعار ينتقض بالأصلي وبمستعار مثله بنية الإقامة خمسة عشر يوماء 
والسكنئ ينتقض بهما جميعا"''. 

وأما نية الإقامة فموجبة لإتمام الصلاة لزوال ما تعلق بوجوده الرخصة 
بوجود ما يضادّه» والإقامة تحصل بمجرد النية» ولا يحصل السفر 
إلا بالخروج؛ لأن السفر فعل والفعل لا يوجد بالقصدء والإقامة عدم 
فعل فيحصل بقصد”". وإنما أستثنى المفازة”"؟ لأنها ليست بمحل 
إقامة» فلم تصادف النية محلا لها فلغت» وهذا هو الظاهرء والقرية 
بمعنى البلد؛ لأنها يقام فيها كما يقام فيه» وإذا كان أهل”*' المفازة في 


الخيام : فعن أبي يوسف روايتان. 


)١(‏ وراجع: «المبسوط» /١‏ 7507. و«بدائع الصنائع» .٠١:-*/١‏ و«الهداية وشرحه 
البناية» ”/ 275-88 و«الكنز مع البحر الرائق» .١757/7‏ و«متن نور الوإيضاح» 
ص815-47. 

(5) ونية الإقامة إنما تقطع السفر وتوجب الإتمام عند الحنفية إذا كانت خمسة عشر يوما 
فصاعدا فإن نوئ أقل من ذلك قصرء «الكتاب» »٠١ 57/١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» /١‏ ل2'701 
و«بداية المبتدي وشرحه الهداية» ١/١4ء‏ و«الاختيار» .1٠١7/١‏ 

() بفتح الميم هي الموضع المهلك. جمعها مفاوزء سميت بذلك لأنها مهلكة من فُوّرَ 
أي : هلك» وقال الأصمعي: سميت بذلك تفاؤلا بالسلامة. «الصحاح» 9/ »49٠‏ 
و«المصباح المئيرا ص185. 

(8) في (ج): (أصل). 


ص كتاب الصلاة ل ل ا 00# 


والأعراب والأكراد والأتراك'' -الذين يسكنون في بيوت الشعر 
والصوف- مقيمون؛ لأن موضع مقامهم [ج/6ما] المفازة عادة» ذكره في 
«التحفة»”"'. وأما إذا أرتحلوا عن موضع إقامتهم في الصيف» وقصدوا 
موضعا آخر للإقامة في الشتاء» وبين الموضعين مسيرة ثلاثة أيام؛ فإنهم 
يصيرون مسافرين في الطريق عند أبي حنيفة طه”". 

وَتقديرا الملا غددنا ‏ متحمية طش وو 71 وقال الشافعي : أربعة 
أيام”. لحديث عثمان ذَه: من أقام أربعًا يصلي أربعًا”© والمختار في 
مذهبه أن تكون هذه" الأربع غير يومي الدخول والخرو © 


ولنا: ما روي عن إبراهيم وعطاء"'' وكا أنهما قالا: أقل مدة الإقامة 


.508/١ ليست فى (ب). (؟) «تحفة الفقهاء»‎ )١( 

فرة افتاوى النوازل» /١‏ 0-95/اء و«تحفة الفقهاء»١/‏ 704 وابدائع الصنائع» /١‏ /44-9. 

(4) «المبسوط) 275/١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» 2508/١‏ و«الهداية» 248١/١‏ و«بدائع 
الصنائع» .98/١‏ و«متن نور الإيضاح» ص87. 

)0( «الأم» ؛:» «و«المهذب) .٠١*”/١‏ و«حلية العلماء» 7*/7. و«روضة 
الطالبين» ."85/١‏ 

(1) «السئن الكبرى» للبيهقي ١54/7‏ باب من أجمع إقامة أربع أتم» موقوفا علئ عثمان 
دنه من قوله. 

0) ليست في (ج). (8) المصادر السابقة. 

(9) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح مولئ قريشء. الإمام مفتي الحرمء ولد في خلافة 
عثمان ضيه » ونشأ بمكةء حدث عن عائشة وأم سلمة وأم هانيء وأبي هريرة وابن 
عباس وحكيم بن حزام وجماعة سواهم» وحدث عنه مجاهد والزهري وقتادة 
وعمرو بن شعيب وخلق سواهم.ء كان ثقة فقيها عالمًا كثير الحديث. أنتهت إليه فتوئ 
أهل مكة. وكان أعلم أهل زمانه بمناسك الحجء توفي سنة 0١١هه.‏ «سير أعلام 
النبلاء» 8/6لاء و«طبقات ابن سعد) 2551/08 و«الجرح والتعديل» 77١/5‏ 
و«تهذيب التهذيب» 7/7 189. 


4م د ل 


خمسة عشر يوم( وسبيل ذلك التوقيف. فينزل منزلة المنصوص عليه» 
ومثله عن ابن عيز9) وان ناس ”بورض عن عنوان عئلة أيق"* .ندل 
عل رجوعه؛ ولأن الشارع سوى (في التقدير بين أقل مدة السفر وبين 
أقل الحيض”'؟ علي ما رويناه»ء فقدرنا مدة الإقامة بمدة الطهر؛ 
لمضادتهما2 الحيض والسفرء فإن الطهر يعيد ما سقط من الصوم 
ويوجب الصلاة» كما أن الإقامة تعيد ما سقط من شطر الصلاة الرباعية 
وتوجب أداء الصلاة في الحال. 


قال: ( ولو نواها بمكة ومنل معا"" قصر ). 


لأنه لم ينوها' في أحد الموضعين كمالاء ولو أعتبرت في موضعين 
لأمكن أعتبارها في مواضعء وذلك شيء لا يخلو عنه السفرء فلا يمكن 
تحقيق”؟ الرخصة حينئذ» فلو نوى المبيت بأحدهما خمسة عشر يوما أتم 
العندةة لاله يعد ترما بالصسيك فى احدهيي”. 


)١(‏ لم أجده بعد البحث في مظانه. 

0) «مصنف ابن أبي شيبة» 7/ 508» باب من قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم» 
وامصنف عبد الرزاق» ؟/ 05 (5787) باب الرجل يخرج في وقت الصلاة» 
و«الأوسط» لابن المنذر 5/ 80" وذكره الترمذي تعليقا ١١7/7‏ فقال: وروي عن 
ابن عمر أنه قال: من أقام خمسة عشر يوما أتم الصلاة. 

(0) «نصب الراية» ؟/ ١147‏ و«الدراية» لابن حجر .5١7-17١1١/١‏ 

(©) لم أجده. والمشهور عنه التحديد بأربعة أيام كما ذكره المصنف آنفا. 

(0) في (أ)» (ب): (سوئ في تقدير أقل مدة السفر وأقل مدة الحيض). 

030 ف 0 (لمصادفتهما). 0) ليست في (ج). 

(0) فى (أ): (ينو). (9) في (أ): (تخصيص). 

00 «الأصل» 0:,» و«الكتاب» »٠١8/١‏ و«المبسوط») .5717-5757/١‏ و(بدائع 
الصنائع» 4/1 . 


سس كتاب الملا ص7ب7ب7بب7ببببببببب سس 62 


حكم العسكر إذا حاصروا عدوا ونووا الإقامة 

قال: (أو العسكر المحاصرّون أمرناهم به ). 

إذا حاصر المسلمون حصنا فنووا الإقامة خمسة عشر يومًا قصرو("', 
وقال زفر: يتمون. وهو رواية عن أبي يوسف”"'؛ لأنهم متمكنون [ب/8<!] من 
القرار ظاهرًا باعتبار قوة الشوكة. 

ولنا: أنهم نووا الإقامة في غير موضعها ظاهرًا؛ لرجوعهم إن غلبوا 
أو صالحواء وانهزامهم إن عُلبواء واستقرارهم إن أستمر الحال على 
المحاصرة. والاحتماللات متعارضة» فكان الظاهر عدم القرارء فلم يكن 

ومن كان تبعًا لغيره كالعسكر مع الإمام وأمير الجيش» فإنهم يصيرون 
مقيمين بإقامته تبعا له» فإن نوى الإقامة ولم يعلمهم إِلَّا بعد أيام فإن صلاتهم 
في تلك الأيام جائزة» ويتمون بعد العلم. وروي عن بعض أصحابنا أن 
عليهم أن يعيدوها. والأول أصح”", ذكره في «العيون»!*؟2 وعلل هذا : 


)١(‏ «الأصل» .797/١‏ و«المبسوط» .758/١‏ و«الكتاب» ١/ا١٠.‏ و«المختار 
وشرحه الأختيار» .١٠١ /١‏ 

(؟) المذكور في كتب المذهب المعتمدة أن مذهب زفر وأبي يوسف التفصيل : فقال زفر: 
إن كانت الشوكة والغلبة للعدوٌ لم تصح نيتهم الإقامة فيقصرون» وإن كانت للمسلمين 
صحت فيتمون . 
وقال أبو يوسف: إن كانوا في الأخبية والفساطيط خارج البلدة لم تصح نيتهم الإقامة 
فيقصرونء, وإن كانوا في البيوت والأبنية صحت فيتمون» «المبسوط» 2,7594/١‏ 
و«بدائع الصنائع» 4 

(9) في (أ): (والأصح الأول). 

(4) وراجع: «بدائع الصنائع» .٠١١/١‏ 


هم .د لل 


المرأة مع زوجهاء والعبد مع سيذه» والتلميذ مع أستاذى» والغريم 
دون الآخر فلا رواية في هذه المسألة» وجَعْلّه تبعًا لكل منهما له وجه'". 


0000 
حكم المسافر يبقى بمكان مدة طويلة 
ولم ينو الإقامة 
قال: ( ولو لم ينوء بل يترقب السفر فبقي سنين قصر )0. 
اقتداء بفعل ابن عمرء فإنه قصر بأذربيجان ستة أشهر كان يترقب فيها 
الخروج”. 


تتوعمال 5 وهل 5 وهال 


)١(‏ في (ج): (المنكسر). 

(0) «الفتاوى الخانية» 21557/١‏ و«تحفة الفقهاء» 255094-750/4/١‏ و«المختار وشرحه 
الأختيار» ,.٠١ /١‏ و«كنز الدقائق وشرحه البحر الرائق» 178/7. 

() المسألة في «الفتاوى الخانية» ١/1577٠ء‏ و«البحر الرائق» 7/ .١79‏ 

(5) «الكتاب» ١//!ا١٠.‏ و«المبسوط) 2737/١‏ و«بدائع الصنائع» .//١‏ واهبداية 
المبتدي وشرحه الهداية» »48١/١‏ و«المختار وشرحه الاختيار» .٠١7/١‏ 

(ه) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 07/7 (8774) باب الرجل يخرج في وقت 
الصلاة» والبيهقي في «السئن الكبرى» / 167 باب من قال: يقصر أبدًا ما لم يجمع 
مكثاء و«معرفة السئن والآثار» 5/ 71/5 عن نافع عن ابن عمرء وصحح ابن حجر 
إسناده في «الدراية» 2717/١‏ وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» 87/7 عن ثمامة 
ابن شراحيل عن ابن عمر» وقال فيه: أربعة أشهر أو شهرين. 
وراجع: «نصب الراية» ؟7/ 186. 


حس كحتاب الصلاة ااا ل لب بسيو 2 ( 


مقدار فرض المسافر ف آخر الوقت 
قال: ( ولو بقي من الوقت أقل من قدر ركعتين فسافر؛ ألزمناه 
بهما لا بأربع ). 


إذا بقي"'' من وقت الصلاة الرباعية أقل من قدر إيقاع ركعتين فسافر؛ 
ففرضه ركعتان”'". وقال زفر ككنُه: فرضه أربع”". 

ولو كان الباقي ما يقع فيه ركعتان فإنهما فرضه أتفاقا”*“» وهذا 
الخلاف مبني علئ أصل وهو أن السببية مضافة إلى الجزء الذي يتصل 
[ج/؟هب] به الأداء من الوقت» وإذا خلا الوقت عن الأداء فالسببية تنتقل 
بانتقال وجود أجزاء الوقت حتئ تتقرر في الجزء يمكن بعده أداء الفرض 
كمالّا عند زفر» وعندنا إل آخر جزء من أجزاء الوقت» وإن لم يتسع 
الوقت” للأداء» بل يكون سببًا في حق وجوب الخلف. وهو 
القضاء'''. وهلذا مفروغ عن تحقيقه”" في أصول الفقه”"؛ فزفر 5 
يقول: إذا آأتسع الوقت للركعتين وجبتا؛ لأنه مسافر مع الجزء الذي 


)١(‏ في (ج): (قال: إذا بقي). 

0) «مختلف الرواية» ص0550., و«بدائع الصنائع» 6/١‏ » ولدالفتاوى الخانية» /١‏ 
/3361ء و«البحر الرائق» 178-17//7. 1 

(9) «مختلف الرواية» ص07550. و«بدائع الصنائع» /١‏ 48» و«البحر الرائق» -١1”7//7‏ 
١ 36‏ . 

(5) المصادر السابقة. (9») ليست فى (ج). 

(5) راجع: «تحفة الفقهاء» 2751/١‏ و«فتح القدير» 0 و«الدر المختار» ”7/ .١71١‏ 

0 في (ج): (الحقيقة). 

() وقد سبق ذلك مفصلًا في المسألة الرابعة من فصل الحيض في كتاب الطهارة» 
فيراجع لمن أراد الأستزادة. 


م د ب 


أمكن بعده أداء تلك الصلاة كمالاء وإذا لم يتسع الوقت وسافر علم أن 
الع السبايع عل هذا السرم السفاون"'© للسفورسيين”":: وعنة :ذلك 
فيعتبر حال المؤدي عند ذلك» وهو مسافرء فتجب صلاة السفر: 

مدت و اعون 5 عل 


افتداء المسافر بمقيم وعكسه: وفروع تتعلق بذلك 


قال: ( وإذا أقتدئ بمقيم في وقتية أتمى (ولو أمٌ)"" به 
قصر )”). 

إذا أقتدى المسافر بالمقيم في صلاة الوقت أتمّ الصلاة معهء يريد'”) 
أنه لو أقتدئ بمقيم في وقت لو نوى الإقامة من ساعته يصير فرضه 
الوكين هوه لفك الترقت يعور لو ققد مدقن ار قف "1 الحضى: 
وفرغ من التحريمة ثم" غربت الشمسء فإنه يتم الصلاة أربعاء 55/1ب] 
وسواء قرأ إمامه في الركعتين الأوليين» أو في الأخريين» أو في إحدى 
الأوليين وإحدى الأخريين. ولو أقتدئ به في فائتة لم تجز صلاته؛ 
معناه: إذا أقتدئ بالإمام في وقت لو نوى الإقامة من ساعته لا يصير 
فرضه أربعًا. 
)١(‏ في (أ): (المقارب). (9) ساقطة من (ب)6 (ج): 
(9) في (ج): (أو أمَّ المسافر). 
(5) «بدائع الصنائع» ا و«بداية المبتدي مع الهداية» 248١/١‏ و«الاختيار) 


35/1 و«الكنز مع البحر الرائق» ؟/ .١70-115‏ 
(0) في (ب): (يريد به). (5) ليست في ()» (ج). 


مك كتاب اللا ماتلا اا الالسيد- 2( 


ومتى صح أقتداؤه بالمقيم ففرضه أربع» حتئ لو لم يقعد علئ رأس 
الأوليين جازت صلاته”""» وإنما يتم المسافر صلاته لالتزامه التبعية» 
والسبب قائم والتبعية معتبرة"' كنية الإقامة. وقد أحترز بقوله: (في 
وقتيه)”” عما إذا أقتدئ به في فائتة» فإنه يبطل أقتداؤه؛ لأنه يكون 
أقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة””*'» وأما إذا أقتدى المقيم 
بالمسافر قصر وتمم المقيم صلاة الحضر؛ لأنه التزم موافقة الإمام في 
الركعتين» فينفرد في الباقي كالمسبوق» ويفارق المسبوق في أنه لا يقرأ 
والمسبوق يقرأ؛ لأنه منفرد أدرك قراءة” نافلة فلم يتأد”"' بتلك القراءة 
فرضهء وهذا وافق الإمام في التحريمة» وتأدى الفرض بموافقته في 
ركعتيه فيتركها أحتياطا”"". 


قال: ( ويستحب الإعلام للإتمام ). 
يعني : إعلام الإمام للقوم بأنه'*» مسافر ليتم القوم صلاتهم» فيقول: 


)١(‏ لعل المصنف يقصد بهذا الكلام أن فرض المسافر يتغير باقتدائه بالمقيم» كما يتغير 
بنية الإقامة إذا أتصل المغير بالسبب وهو الوقت. ولا يتغير فرضه بالاقتداء بالمقيم 
إذا لم يتصل بالسبب بأن كانت فائتة» كما أنه لا يتغير بنية الإقامة في هذه الحال. 
راجع : «الهداية» 7/1١‏ 41. 

(؟) في (ج): (والتبعية مغيرة). 

() في (ب): (في صلاة الوقت). 

(5) وذلك لأن فرضه ركعتان؟ فالقعدة فرض في حقهء وهي نفل في حق الإمام المقيم ؛ 
لأن القعدة الأولئ نفل كما سبق» «بدائع الصنائع» ٠١١/١‏ . 

(5) في (ج): (قرأ). 

() في (ج): (فلم يتأدئ)» وهو غلط. 

.41١/١ «الهداية»‎ )0 

(0) في (أ): (لأنه). 


م ل 


أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر"'2. هكذا فعل رسول الله كك حين صل بأهل 


مكة في سفره 


فق 


قال: ( ولو أدرك المقيم في شفعه الثاني أمروه بالإكمال ). 


إذا أدرك المسافر المقيم وهو في الشفع الثاني (فاقتدئ به)”" يصلي 


أربعا؛ لالتزامه متابعته”*». ولأصحاب مالك في هذه المسألة أقوال”*': 


(00 


000 


رف 
اق 


ره( 


البدائع الصنائع» ,.3١7-١١١ /١‏ و«بداية المبتدي مع الهداية» 24١/١‏ و«الاختيار» 
.٠6١ 6/١‏ 

وذلك في عام الفتح» كما في حديث عمران بن حصين» وهو في: «سئن أبي داود) 
اسفكاضف اه كتاب الصلاة» باب مت يتم المسافر» و«السئن الكبرئ» للبيهقي 
*/ 167-157, لكن في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» «تقريب 
التهذيب» 7//ا"”. وقد فعل ذلك أيضا عمر بن الخطاب ونه حين صلل بأهل مكة 
الظهر أقتداء بالنبي كَل «موطأ الإمام مالك» ١754/١‏ باب صلاة المسافرء إذا كان 
إماما أو كان وراء إمام» و«مصنف عبد الرزاق» ؟/ 571/٠ ,41959(-65٠+‏ ١/"ا8)‏ 
باب مسافر أمّ مقيمين. 

الث فى (ب): (ج). 

فيتم مطلقاء قليلا أدرك معه أو كثيرّاء «الأصل» 2759٠0 /١‏ و«مختلف الرواية» 
ص505١٠.2‏ و١تحفة‏ الفقهاء» ١/809؟.‏ و«الهداية4؛ 28١/١‏ و«الكنز مع تبيين 
الحقائق» 27١1" /١‏ و«مجمع الأنهر» .177/١‏ 

أشار إلئ هذه الأقوال ابن جزي في «القوانين الفقهية؛ ص088» لكن المشهور في 
كتب المالكية المنصوص عليه من مالك أن المسافر إذا أئتم بمقيم فأدرك من صلاته 
ركعة فما فوقها أتم أربعاء وإن أدرك أقل من ركعة صلاها أثنتين» قال في «المدونة» 
0١‏ : قال مالك: وإذا ا ل ل ل وقال 
/115: من أدرك من صلاة مقيم التشهد أو السجود ولم يدرك الركعة وهو مسافر 
أنه يصلي ركعتين ؛ لأنه لم يدرك صلاة الإمام. وراجع «الكافي في فقه أهل المدينة» 
84» واشرح الخرشي علئ مختصر خليل» 257/7 و«جواهر الإكليل» 240/١‏ 
و«منظومة النسفي». باب خلاف مالك» لوحة رقم "ا"آ. 


صصح كتاب الصلاة 


أحدها: لا يصح أن يقتدي المسافر بالمقيم مطلقاء وهو قول م أن 
00006 وبعض المتأخرين ؛ لأن القصر”"؟ فرضهء وقال بعضهم: ي: يتم أربعا 
-كمذهبنا - وقالوا: لا يبعد أن ينتقل فرضه إلى الإتمام» 0 
حضرا الجمعة» وقال آخرون: يقتدي به في الركعتين خاصة» وهو المشار 
إلية فى المت 
وتعليله : أنه لما كان فرضه ركعتين» فإذا سلم مع الإمام أتىل بفرضه مع 
عدم مخالفة [ج/ *مأ] الإمام فلا يجب الوتمام. 
متمق تعهق تمق 


المسافر المقتدي 


يحدث فيدخل بلده للوضوء بعد فراغ الإمام 


قال: ( وأمرنا اللاحق بالقصر لو دخل مصره لوضوء ). 

مسافر أقتدئ بمسافر وهو لاحق فأحدث فانصرف ليتوضأء فدخل 
مصره بعد فراغ إمامه يتم صلاته ركعتين عندنا”". وقال زفر: أربعا”". 
ودل بوصف اللاحق على الأقتداء» ودل بالأمر بالقصر عل أن المقتدي 
مسافر؟؛ فإن المقيم لا يؤمر بالقصر. 


)١(‏ هزه النسبة لا تصح إلى القاضي عبد الوهاب أب محمد كله ؛ إِذْ قال فى «التلقين» 
ص١٠‏ : فإن كان -أي: المسافر- خلف مقيم فليتبعه» رز قا كلك منائر انام 

(0) فى (ج): (الفرض). 

إفرة «المبسوط» »,5070١‏ و«بدائع الصنائع» ١:؛‏ «امختلف الرواية) ص7””5ه2, 
و«منظومة النسفي»» باب قول زفر خلاقًا للثلاثة» لوحة رقم ٠9ب.‏ 

(5) «مختلف الرواية» ص0750. و«منظومة النسفي»., لوحة رقم ٠9ب.‏ 


مم بل 


له: أنه بدخول المصر صار مقيماء ومن ضرورته أنتقال فرضه إلى 
الرباعية وصار كالمسبوق. 

ولنا: أن اللاحق خلف الإمام حكما؛ ألا ترئ أنه لا يقرأ ولا يسجد 
للسهو لو سهاء فخرج عن الصلاة بخروج الإمام حكماء فتقررت الصلاة 
في ذمته ركعتين» وإذا كان خارجًا عن الصلاة بخروج الإمام حكمًا كان 
دخول المصر الآن كدخوله بعد فراغه حقيقة وحكمّاء فلم يغير الصلاة؛ 
لأن الإقامة لا أثر لها في القضاءء بخلاف المسبوق؛ لأنه منفرد حقيقة» 
ولهاذا يقرأ ويسجد للسهو'"''. وعلئ هذه المسألة» لو نوى الإقامة في 
حال أداء ما فاته يصلي ركعتين عندناء وأربعًا عنده'") 

المسافر تغرب عليه الشمس وهو يصلي العصر 
فينوي الإقامة 

قال: (أو شرع في عصره فغربت فنواها ). 

إذا شرع المسافر”" عات افر اريت التوتن لوكا قامة بعد 
الغروب يتم العصر ركعتين”* “. وقال زفر: يتمها أربعًا"”'؛ لأن نية الإقامة 
وجدت في خلال الصلاة» وإذا صار مقيمًا يتم أربعًا. 


. ٠” /١ «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(0) «الأصل»2١/715-7171.‏ و«مختلف الرواية» ص 516» و«بدائع الصنائع» .٠١7 /١‏ 

() في (ج): (الإمام المسافر). 

(4) «منظومة النسفي»» باب قول زفر خلاقًا للثلاثة» لوحة رقم ٠4ب»‏ و«مختلف 
الرواية» ص/677. 

(0) «منظومة النسفي» لوحة رقم ١وسء‏ و«مختلف الرواية» ص/677. 


حصس كتاب الصلاة بل ل ا | .ل 4072 


ولنا: أن نية الإقامة بعد خروج الوقت لا تغير الفرض؛ لأنه أدئ (ما 
أدئ في وقته)”''» والباقي منه يصير بخروج الوقت ديئًا في الذمة؛ ألا ترئ 
أن أقتداء المسافر بالمقيم بعد الوقت يبطل”''؛ لكونه مفترضًا خلف متنفل 
ف الاك لامكا للم #0 اريم ليه 0 1 
في القعدة الأول والقراءة في الشفع الثاني؟ ولو تغير فرضه بعد خروج 
الوقت يصح أقتداؤه 0 

المسافر ينوي الإقامة في التشهد الأول 
ولم يكن قرأ في الأوليين 
قال: ( ولو أخرهما عن القراءة ونوى الإقامة فى القعدة؛ 
أفسدهاء وصيراها رباعية ونقلاها إلى الثانى ). 

كل : )2 الم 2 3 1 جام 

إذا أخلى المسافر ركعتيه * عن القراءة» ثم لما قعد نوى الإقامة 
فسدت صلاته عند محمد» فيستأنف صلاة المقيمين. وقالا: يتم أربعاء 
كات 00 .. (6 
ويقرأ في الشفع الثاني”"'. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(؟) «المبسوط» 0147/١‏ و«بدائع الصنائع» 2٠١7/١‏ و«تأسيس النظر» ص50١.‏ 

() في (أ), (ب): (أو في القراءة). 

(4) «بدائع الصنائع» 0/١‏ 

(4) في (أ): ركعة. 

5) قال في «الأصل» :188/١‏ قلت: أرأيت رجلا أفتتح الظهر وهو مسافر فصل 
ركعتين بغير قراءة ثم بدا له المقام؟ قال: عليه أن يصلي ركعتين بقراءة والمسافر 
والمقيم في هذا سواء. وقال محمد: لا يجزته وعليه أن يستقبل الصلاة؛ لأنه أفسدها 
قبل أن ينوي المقام. 
وانظر : «المبسوط») 2751/١‏ و«بدائع الصنائع» .1١١-99/١‏ 


م 5 ب 


وهلذه المسألة من تفاريع الخلاف في بقاء التحريمة عند خلو الشفع 
الأول من القراءة كما مر في فصل النوافل”''» فعند محمد: إخلاؤها 
عن القراءة موجب لفساد التحريمة فانقطعت” [/:+] الصلاة» وعند”؟ 
أبي يوسف الإخلاء لا يوجب إلا“ فساد الأداء دون 30 التحريمة 
فصح بناء الشفع الثاني لبقاء التحريمة» وأما أبو حنيفة”*" ضيه فإنه وإن 
كان عنده”"' إخلاء الشفع الأول عن القراءة موجب لفساد التحريمة كما 


5 /ا 
هو مذهب 000 ا 


وبني عليه قوله فيما إذا صل نافلة رباعية ولم يقرأ في الركعة الأولى 
ولا الثانية؛ حيث يقضي رباعية» فإنه ههنا مع أبي يوسف,ء والفرق على 
مذهبه: أن في النافلة تحقق المفسد للصلاة بإخلاء الركعتين عن القراءة؛ 
إذْ كل شفع صلاة» وأما همهنا فاحتمال أن ينقلب فرضه أربعًا ثابت؛ 
لجواز نية الإقامة» فلا يكون الإخلاء مفسدًا قطعّاء وإذا لم يكن مفسدًا 
يقرأ في الشفع الثاني» بخلاف النفل لعدم هذا الأحتمال فيه””. 


قال: ( ويحكى القضاء الأداء سفرًا وحضرًا”" ). 


)١(‏ في المسألة الحادية عشرة منه. (؟) في (ج): (فانقضت). 

إفرة في (ج): (وعن). 

(5) ليست في (أ)» (ج). 

(5) في (ب)» (ج): (وأما عند أبي حنيفة). 

(9) فى (ج): (أن عنده). 

0372 ع الخلاف في هذا الأصل في : «فتاوى النوازل» /١‏ 50» و«بدائع الصنائع» /١‏ 
*91”ء و«الهداية» ."587/١‏ 

.٠١١ /١ و«بدائع الصنائع»‎ »551/١ «المبسوط»‎ )8( 

(9) في (ج): (أو حضرًا). 


لال ا 62 


يعنى : إذا فاتته صلاة فى السفر [ب/59ا1] قضاها فى الحضر ركعتين» وإذا 
فاتته [+/166] صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعًا؛ لأن القضاء يجب 
بالسيت الذي وجب 920 الأداء ا 


)١(‏ ليست في (ج). 
5) «الكتابس» ١ ٠9/١‏ وهبداية المبتدي مع الهداية» ؟/ 7“ و«الكنز مع البحر الرائق» 
؟/ لالاا. و«مراقي الفلاح» ص7"58. 


جر يبي يده 


فصل فى صلاة الجمعة 
اشتراط الجماعة ودوامها إلى السجدة في الجمعة 
قال: ( الحماعة لوي شرط تأكد العقد بالسحدة» وقالا : 
للشروع وتركنا أعتبارها للأداء ). 
فائدة هذا الخلاف وإيضاحه فيما إذا نفر الناس عن”" الإمام قبل أن 
يقيد الركعة الأول من الجمعة بالسجدة» قال أبو حنيفة طلانه : لآ يجمع 
ويستقبل الظهر. وقالا: إن نفروا بعد شروعه جمع”". وقال زفر: إن 
ف و ا 2 2 05 
نفروا قبل قعوده قدر التشهد لم يجمع 1 
له أن :الجماعة من كتنائظ اللجدعة :. فيشعرط”"؟ ذوامها :كالوقت 
والطهارة. 
ولهما : أن الجماعة التى هى شرط أنعقاد الجمعة تحصل بالمشاركة فى 
جزء؛ ألا ترئ أن المقتدي إذا شارك الإمام في الجمعة في القعدة أو سجود 
السهو تتم الجمعة''' عند أبي حنيفة وأبي يوسف «ُ#؟ وكذا عند محمدء 
إلا أنه يأمر بضم ركعتين إلى الجمعة أحتياطًا؛ ولهاذا يوجب القعدة 
الأولئ» وإذا كان الشرط المشاركة فى جزء فى حق المقتدي فكذا فى 


)١(‏ ليست في (ج). 

0) فى (ج): (من). 

4 «الأصل» »0١‏ و«الجامع الصغير» ص١١١-5١1ء‏ و«المبسوط)» ؟4/7”, 
وابدائع الصنائع» 70١‏ 7707. وابداية المبتدي وشرحه الهداية» /١‏ 487. 

(5) «المبسوط)ء و«بدائع الصنائع»» و«الهداية»» الصفحات السابقة. 

(5) في (ج): (فشرط). 

(5) في (ج): (جمعته). 


سمه كتاب الصلاة مس سس ) © 


حق الإمام» وبل أولئ؛ لأن آفتقار الجماعة إلى الإمام فوق آفتقاره إليهم ؛ 
لأن أفتقارهم إليه أفتقار تبع إلى الأصل فإن الإمام منفرد في عامة 
الصلوات» ولا جماعة بدونه» ثم أفتقارهم إليه لصحة الإحرام فقط كما 
بيناء فلأن يستغني الإمام عن الجماعة في الدوام أولئ. 

وله: أن (الشرط هو)”'' المشاركة في جزءء لكن”" مشاركة المقتدي 
قَضْديّة؛ لاحتياجه إل نية المتابعة» ومشاركة الإمام حكمية؛ لاستغنائه عن 
نية الإمامة» والمشاركة الحكمية لا تحصل إِلّا بأداء فعل الصلاة» وماهية 
الصلاة لا تتم إِلّا بالسجدة”"؛ فإنه لو حلف لا يصلي؛ لا يحنث قبل 
السجدة» فصار هذا بمنزلة ما إذا قام مصلي الرباعية إلى الخامسة قصدًا 
للتنفل؛ خرج من الفرض بمجرد القومة» وإن قام ساهيًا لا يدخل في 
النفل ما لم تنعقد الخامسة بالسجدة؛ نظرًا إلى القصد”". 


أقل عدد تنعقّد به صلاة الجمعة 


قال: ( ولم نعين أقلها أربعين أحرارًا مقيمين» فيجعل الأقل 
آثنين فيها وفي المحاذاة وحيلولة الطريق» وهما ثلانًا ). 


أما مذهب الشافعي كد الذي أشار إليه بنفيه”' فمستنده ما روي أن0) 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). (0) في (ج): (لكون). 

)2 في (ج): (بالسجود). 

(5) راجع الأستدلال في: «بدائع الصنائع» 7357/١‏ 5717» و«الهداية» /١‏ 87. 

(0) «مختصر المزني» ملحق «بالأم» 34 و«المهذب» 2١١١/١‏ و«الوسيط» 
ااا و١مغني‏ المحتاج» .87/١‏ 

(03 الست في (ج). 


لاتتسيييم 


أبا هريرة أقام الجمعة بجوائى”'' بإذن عمر وي" : وكان بها إِذْ ذلك 
اعون ويدلة أحرارًا مييق الا شوقن دناء ولد يا 


ولنا”*؟: أنه ل لما نفر الناس عنه وبقي معه ستة عشر نفرًا 


: 20 
فجمع بهم 


(000 


شف 


إفرف 
فق 


بضم الجيم وتخفيف الواو علئ وزن فُعَالَئ؛ قال البكري: مدينة بالبحرين. وقال ابن 


الأثير: حصن بالبحرين. ورجح ابن حجر أنها قرية» قال: مع أحتمال أنها كانت قرية 
ثم أصبحت مدينة» وهي لبني عبد القيس» وقد ذكرها أمرؤ القيس في شعره أنها 
مدينة. امعجم ما أستعجم من أسماء البلدان والمواضع» 7/ 2405-4٠0١‏ و«فتح 
الباري» ؟/ 781-18٠‏ و«النهاية في غريب الحديث والأثر) ١/١الاء‏ ولا تزال 
آثارها باقية في الأحساءء فهناك أطلال مسجد يسمونه مسجد أبي هريرة فلعله هذا. 
«مصنف ابن أبي شيبة» 7/ ٠١7-1١١‏ باب من كان يرى الجمعة في القرى وغيرهاء 
و«الأوسط» لابن المنذر 5/ 7. وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس وها قال: إن 
أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله َل في مسجد عبد القيس بجواثي 
من البحرين. «صحيح البخاري» ”714/7 (897) كتاب الجمعة» باب الجمعة في 
القرئ والمدنء و«صحيح ابن خزيمة» ”/ )١1150( ١١7‏ باب ذكر الجمعة التي 
جمعت بعد الجمعة التي جمعت بالمدينة» و( سئن أبي داود) 1/١‏ ككتاب 
الصلاة» باب الجمعة في القرئ» و«السئن الكبرئ» للبيهقي 215/7 باب العدد 
الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة. 

لم أجد هلذاء ولم ينص عليه في الأثر السابق. 

هذا أستدلال لقوله في المتن: ولم نعين أقلها أربعين. 

أخرجه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله وفيه أنه بقي مع النبي كله أثنا عشر 
لا ستة عشرء قال جابر ديه : بينما نحن نصلي مع النبي كَلهِ إذ أقبلت عير تحمل 
لياح الا مع النبي يلي إِلّا أثنا عشر رجلا فنزلت هليه الآية : 
وَإِدَا رَأَوَأ جحَرَةَ 1 تقشنا يا 7 وُكَ كما 4 «صحيح البخاري» 577/1 (915), 
كتاب الجمعة» باب إذا نفر الناس عن الإمام. وهلذا لفظهء «صحيح مسلم» 
١ 5‏ (85) كتاب الجمعة» باب قوله -تعالل- : 8 وَإِذًا رَأوأ يَحَترَةٌ أو طَوَا أنقضوأ 
ليا يوك كلما #. ولفظه: كان يخطب قائمًا يوم الجمعة فجاءت عير من الشام 


سس كتاب الصلاة بابل 00# 


ثم ذكر الخلاف بين أصحابنا رحمهم الله في أقل الجمع الذي تقام به 
الجمعة”'' فقال: ويجعل الأقل أثنين فيها. أي : في الجمعة؛ وفي المحاذاة. 
يعني : محاذاة المرأتين”''» وفي حيلولة الطريق. يعني: قيام الرجلين في 
الطريق الذي بين الإمام والمؤتمين» مذهب الشافعي كألل أن الجمعة 
لا تنعقد بأقل من أربعين رجلا أحرارًا مكلفين مستوطنين لا يظعنون 
ميد وذ كنا إل سابعة: 


أما مذهبه”" فى الجمعة فظاهرء وأما مسألة المحاذاة فهى أن المرأة إذا 
أقتدت بإمام نوى إمامة النساءء ثم قامت بين المؤتمين؛ فسدت (صلاة ثلاثة 
رجال: الذي”*' عن يمينها 1+/64] والذي عن شمالها والذي وراءهاء وإن 
أقتدت به أمرأتان فسدت صلاة أربعة: الذي عن اليمين» والذي عن 


الل لق واللذين وراءهما فحسب عند أبي حنيفة ومحمد . 


فاتفتل الئاس إليها حتئ لم يبق إِلّا آثنا عشر رجلا فأنزلت....» وهسئن الترمذي» 
49 7509) كتاب التفسيرء باب سورة الجمعةء و«مسئد الإمام أحمد) 
بذكن 

)١(‏ أختلف الحنفية في أقل عدد تنعقد به الجمعة» فقال أبو حنيفة ومحمد: أقله ثلاثة 
سوى الإمام. وقال أبو يوسف: أقله أثنان سوى الإمام. «مختصر الطحاوي» ص 0" 
و«المبسوط» ؟/ 55» و«بدائع الصنائع» 2558/١‏ و«الهداية» /١‏ 47. 

0) في (ج): (امرأتين). 

() يعني: أبا يوسف؛ فهو المعنئ بقوله: (ويجعل) بناء على المصطلح المتقدم في 
مقدمة الجمع» وإن هذه الصيغة تدل علئ خلاف أبي يوسف خلاقًا لصاحبيه. 

(5) في (أ): (صلاة الرجل الذي). 

(5) في (ب): (شمالها). 

(5) «الميسوط» »١185/١‏ و«ابدائع الصنائع» ١‏ -:35,. و«الاختيار» .5/١‏ 


هم ب 


وقال أب يوست 86: نواقين اخرين خلفهنما إل آخير الضفوف كما إذا 
5" ثلاث نسوة أصطففق 4 فإنه تفسد صلاة الذي عن يمينهن والذي عن 
كدننا لير بوالعلاقة لزي 9 وكوي عقون إن سير الشفوق أنقانا : 
فالاثنان”” عند أبي يوسف كالثلاث في المحاذاة”*". وأما حيلولة الطريق 
فإذا قام رجلان في الطريق الذي بين الإمام وبين المؤتمين به فإن حكم 
الأثنتين في جواز أنتمام”” أولئك بالإمام عند أبي يوسف كحكم الثلاثة 
إذا قاموا في الطريق عندهما""". 


لأبي يوسف: أن شرط الجمعة الجماعة وأنه يحصل باجتماع 
الشخصين» عو ا اس وا ا 
على الأثنين ين كالسنة في الثلاثة بخلاف الواحد؛ حيث يقيمه عن يمينه 
أَوْ لأنهما مع الإمام جمع صحيح. 

ولهما : أن الجمع في 1ب/14ب] في الجمعة شرط كالإمام وقضيّة ذلك أن 
يتوقف أداء الجمعة علئ حضور كل من يتصور منه أداؤها في المصر إِلّا أنه 
لما تعذر صرنا إلئ أقل ما ينطلق عليه أسم الجمع لغة”"'؛ لما عرف أن 
الحكم المرتب على أسم شامل لأفراد المسمئ كلها إذا تعذر ترتيبه على 


)١(‏ في (ج): (كانوا). 

(0) في (أ): (الذي). 

(9) في (ج): (لاثنان). 

(:) المصادر السابقة. 

(ه) في (ج): (إتمام). 

(5) «الفتاوى الخانية» 297/١‏ و«الفتاوى الهندية» /١‏ لا4. 
(0) في (ب): ( بعد). 


حس كتاب الصلاة س7 ب - س0 


الأفراد تعلق بأدنئ ما ينطلق عليه الأسمء كما إذا حلف لا يكلم الرجال7© 
أو لا يتزوج النساء أو لا يكلم المرأة؛ حيث يحنث”'" بالواحد لتعذر الكل» 
وأقل”" الجمع ثلاثة حقيقة لمخالفة صيغته الدالة عليه صيغة التثنية 
والواحدء والاثنان وإن كان جمعًا (من وجه”*'؛ نظرًا إلى الأشتقاق 
فهو مجاز والعمل بالحقيقة هو الأصل» وقام الدليل علئ أن المراد فى 
الميراث بالجمع الأثنان مجارًا؛ لما بينهما من الملازمة» فأعملنا 
المقتضي للنحاةنهة عي به 0 7 ل 
اشتراط المصر والوالي لصلاة الجمعة 
قال: ( ونشترط المصر أو فناءه ). 
فلا تجوز إقامتها في القرئ''' وقال الشافعي : تقام في القرئ إذا كان 
بالقرية أربعون رجلا أحرارًا مقيمين”"'» ومستنده ما روئ أن أبا هريرة كتب 
إلى عمر ونه يستأذنه في إقامة الجمعة بجواثئ -وهي قرية من قرى 
)١(‏ «بدائع الصنائع» 2578/١‏ و«الهداية وشرحه البناية» / 5لاء في (أ): (لا يتكلم 
الرجال). 
إفرة في (ب): (حنث). 
في (ج): (أو أقل). 
دق في رب): (من كل وجه). 
() «بدائع الصنائع» ,.778/١‏ و«الهداية وشرحه البناية» 7/7 5. 
(5) قال في «الأصل» :46/١‏ لا تجب الجمعة إِلَّا عل أهل الأمصار والمدائن» 
وانظر: «مختصر الطحاوي» ص 2”5 و«الكتاب» 2٠1١١-١١9/١‏ و«بداية المبتدي 
وشرحه الهداية» /١‏ 487. 


(0) «الأم» »,514/١‏ و«مختصر المزني» ملحق «بالأم» 8/ »17١‏ و«المهذب» /١‏ ١١1غ.‏ 
و«حلية العلماء» ؟559/7. 


البحرين- فكتب إليه أن جَمّعْ بهاء وحيث كتب"' كان بها إِذْ ذاك هذا العدد 
من الرجال. 
ولنا : قوله 4 : «لا جمعة ولا د تشريق إِلّا في مصر جامع ”", 

والمصر كل موضع فيه أمير وقاض ينفذ أحكام الإسلام؛ ويقيم حدوده» 
وهو المحكي عن أبي يوسف,. وفناء المصر كالمصر في حوائج أهله. 
ا لعي أحسن ما قيل في المصر: إنه الذي إذا 
0 ين ره 030 
0 يوسف؛ لأن 5900 أن إقامة الجمعة بمنل جائزة وهي 
قرية فيها ثلاث سككء وأجمعوا أن إقامتها”"' بمكة والمدينة جائزة. 


» وهلذا أقرب إل مذهب 


)١(‏ سبق ذكر حديث الجمعة بجواثيل قريبًا. 

(0) إنما يروئ هذا عن علي طينه» فأما النبي كَل فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء. قاله : 
البيهقي وغيره. راجع : «معرفة السنن والآثار» 5/ 77اء و«نصب الراية» ؟/ 2196 
والأثر عن على أخرجه كل من: عبد الرزاق في «مصنفه» //151 (01178) كتاب 
الجمعة؛ باب القرى الصغار»ء وابن أبي شيبة في «مصنفه»7/١١31»‏ باب من قال 
لا جمعة ولا تشريق إِلَّا في مصر جامعء والبيهقي في «السنن الكبرئ» 174/7 باب 
العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة» وابن المنذر في «الأوسط» 717//5. 

(0) ليست في )4 (ج). 

(8) في (ب): (جمعوا). (0) في (أ): (مساجدهم). 

(؟) «الهداية») 2877/١‏ وه«كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق») .7١1//١‏ و«الأوسط» 
14 وأما فناء المصر فقال قاضيخان: فناء المصر هو الموضع المعد لمصالح 
المصر المتصل بهء «الفتاوى الخانية» /١‏ 5/ا١»‏ وقدر بعضهم بعده عن المصر 
بغلوة» وبعضهم بثلاثة أميال وبعضهم بما يمكن معه سماع النداء» وقدره بعضهم بما 
يمكن معه للرجل أن يحضر الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلف» وقيل غير ذلك. 
«بدائع الصنائع» 255٠ /١‏ و«البناية شرح الهداية» ”/ 65. 

0) في (ج): (إقامة الجمعة). 


سس كتاب الصلاة ا تت 5 2 هج 


قال: ( والوالي ). 

أي: ونشترط الوالي''": وقال الشافعي : لين تيل + اعنيانا 
بسائر الصلوات. ولنا: قوله عَذِ: «فمن تركها وله إمام عادل أو جائر 
فلا جمع الله لل ولأنه قل يقع [ج/84ب] التنازع في تقديم إمام 
أو تقدمه لعظمة الجمع» فيكون منشأ مفسدة» فيشترط السلطان؛ 
0 وتقتيم) لأداة اللجبمعة وك اران الدير 
ولا القاضي بذلك ولا صاحب 1 ولا خليفة الميت؛ فلا جمعة 
لهمء هكذا ذكره أبو حنيفة فى «المجرد)27, وذكر محمد فى «نوادر ابن 
رستم) : لو مات صاحب أفريقية -وهى بلاد المغرب- فاجتمع الناس 
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)١(‏ «فتاوى النوازل» ١/5لاء‏ و«الكتاب» /١‏ ١١٠ء2‏ و«بداية المبتدي وشرحه الهداية» 
/١‏ 28-8 و«المختار وشرحه الأختيار» .١1١5/١‏ 

(؟) «الأم» ١/751ء‏ و«المهذب» ١//1١1ء‏ و«الوسيط» 7/١5لاء‏ و«المجموع» 5054/5. 

() أخرجه ابن ماجه في «سننه» )1١81( 7417/١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب فرض 
الجمعة. والبيهقي في «السئن الكبرئ» ”/ ١1/١‏ عن جابر بن عبد الله في حديث 
طويل» وفيه على بن زيد بن جدعان؛» وعبد الله بن محمد العدوي وهما ضعيفان. 
«تقريب التهذيب» ؟7/ لام (41") و 448/1١‏ (117). 

(5) في (ج): (المسقوع). 

(0) فى (ب): (شرطة). 

00( وأيضا هو في : «الفتاوى الخانية» 2١١/5 /١‏ وذكره في «بدائع الصنائع» 551/١‏ 
منسوبًا إل «عيون المذاهب» للكاكي» وذكره قاضيخان في «الفتاوئ» .١74/١‏ 

0) «المبسوط» ”/ 27”5 و«الفتاوى الخانية» /١‏ 5/ا31» واابذائع الصنائع) /7"51. 


هه ب 


قال: ( ومنعها بمنئل مطلقًا ). 

قال محمد ككأنه: لا تقام الجمعة بمنئ مطلقًَا؛ سواء كان أميرٌ الحاج 
أمير الحجاز"'' أو كان الخليفة حاجًا أو لم يكن شيء من ذلك”". 

وقالا: إن كان الأمير بمنئ أحدهما"" جمع بها”*'. وقد أفهم 
الخلاف”'' بقيد الإطلاق» وهو من الزوائد. 

له: أنها من القرى فلا تقام بها الجمعة» كالعيد. ولهما: (أنها 
تتمصر)""' أيام الموسمء فالتحقت بالأمصار وترك التعييد”" للتخفيف. 


اشاح انه شح انه تاج ا 


وفت صلاة الجمعة 


قال: ( وجعلوا وقنها”*' إلى العصرء لا إلى المغرب ). 

إذا كان في الجمعة وحَحَرّجَ وقت الظهر (وهو في الجمعة)”''' أستأنف 
الظهر عندنا7"“. وقال مالك: يتمها جمعة'"'". ولو أستفتح الجمعة في 
)١(‏ في (ج): (أو أمير الحجاز). 


ةق «الجامع الصغير») ص .١١75‏ و«ابدائع الصنائع» ١‏ ١7565ء‏ و«بداية المبتدي وشرحه 
الهداية» 2487/١‏ و«كنز الدقائق وشرحه البحر الرائق» .١57/١‏ 


(9) ليست في (). (5) المصادر السابقة. 

(5) ليست فى (ج). (5) فى (أ): (أنه متمصر). 

0 في (ج): (العيد). (م) «الهداية» 85/١‏ 

(9) في (أ): (لوقتها). )0١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ)» (ب). 


)١١(‏ «الكتاب» »١١١ /١‏ و«الفتاوى الخانية» /١‏ /ا/ا١»‏ و«بداية المبتدي وشرحه الهداية» 
١‏ وهكنز الدقائق وشرحه البحر الرائق» .١557/١‏ 

)١١(‏ «المدونة» .»١54/١‏ و«المقدمات الممهدات» .7١/١‏ و«القوانين الفقهية» 
ص5 0» و«مختصر خليل وشرحه جواهر الإكليل» .97/١‏ 


حت وكا الشا 2 تتح 0 22( 


وقت العصر صح عنده أيضًا. وهلذا الخلاف مبني علئ أن وقتي الظهر 
والعصر واحدء وقد مر الكلام فيه في فصل الأؤفاك 7 


قال: ( ولو خرج الوقت وهو فيها نأمره باستئناف الظهر 
لا بإتمامها أربعًا )”". 


إذا خرج وقت الظهر وهو"" في الجمعة؛ أستأنف الظهر”“'؟. وقال 
الشافعي: يتمها ظهرًا ولا يستأنفها””'؛ بناءً علئ أن الجمعة ظهر 
مقصورة عنده لمكان الخطبة بشرط أدائها في وقتهاء فإذا خرج وقتها 
وو قينا غاذت آريعًا"". وغندانا: أن الظهر غبر الجمعة اسمًا وقدرًا 
وشروطا””'» فلا يمكن بناء الظهر عليها. 


)١(‏ في المسألة السادسة منه عند الكلام عن الجمع بين الصلاتين في السفر وغيره. 

(7) ليست في (ج). 

فى (ج): (وهى). 

فق «الكتاب» 0/0 و«الفتاوى الخانية» ١//ا/ا١»‏ و«بداية المبتدي مع الهداية» 
١‏ و«الكنز مع البحر الرائق» .١57/١‏ 

(5) «الأم» ١/١٠7ء‏ و«المهذب» ١/١١١ء‏ و«روضة الطالبين» ؟/"» و«المنهاج 
وشرحه مغني المحتاج» 180-119 

(3) قال في «الأم» :77١ /١‏ لأن الجمعة هي الظهر يوم الجمعة إِلّا أنه كان له قصرهاء 
فلما حدث حال ليس له فيها قصرها أتمهاء كما يبتدئ المسافر ركعتين ثم ينوي 
المقام قبل أن يكمل الركعتين فيتم الصلاة أربعًا ولا يستأنفها. 

0) في (أ): (وشرطا). 


5 لل 


(قال: 1ب/١٠1]‏ ( ويخطب قبلها ). 
لأنه يك لم يصلها في عمره إِلّا بالخطبة قبلها0)©0". 


معت موعهى موهى 
صفة خطبة الجمعة وشروطها 
قال: ( ولم نشترط الفصل بين الخطبتين)””" 
وقال الشافعي: هو شرط”* للتوارث والتوارث كالتواتر””. 
ولنا: أن الشرط 6101/1 المذكور فى النص هو الذكر بقوله تعاليل: 


« َآسْمَوَا إِلَ ذكْرٍ آنه 4”'". والزيادة نسخ. ولعراء”" خطبة عثمان ضل 


عن الجلسة؛ يعني: أقتصر عل قوله: و ع ا 0 
)١(‏ قاله في «الهداية» 247/١‏ وعلق عليه ابن حجر في «الدراية» 25١9/١‏ بقوله: لم 


فم 
قرف 


هق 


(0 


قف 
إفف3 


أجده. وقال في «تلخيص الحبير» 38/7 تعليقًا على قول الرافعي أنه كله لم يصل 
الجمعة إِلّا بخطبتين» الظاهر أنه لم يقصد أن هذا اللفظ لفظ حديث وردء بل 
هو مأخوذ من الأستقراء بأنه لم ينقل إِلّا هكذا. 

وبوّب البيهقي في «السئن الكبرئ» ١97/7‏ بقوله: باب وجوب الخطبة وأنه إذا لم 
يخطب صلئ ظهرًا أربعًا؛ لأن بيان الجمعة أخذ من فعل النبي كَل ولم يصل الجمعة 
إلا بالخطبة. 

هذه المسألة كلها ساقطة من (ج): 

«المبسوط) ”075/7 و«بدائع الصنائع» 777/١‏ و«تبيين الحقائق» 255١/١‏ 
و«البناية شرح الهداية» ”/ 554. 


«الأم» 19/١‏ و«المهذب» .1١١١/١‏ و«الوسيط» ”/ 7هلا. و«روضة الطالبين» 
07/3 

في (أ): (للتوارث كالتواتر)» وفي (ج): (للتوارث والتواتر). 

الجمعة: 4. 


في (ب): (ولفوات)» وفي (ج): (وإجراء»). 


سلس كتاب الصلاة “ككتتًككتكتكتكتكتك00 10 


الحمد لله”'' ما شاء الله فعل' ونزل وصلى الجمعة بالناس» بمحضر من 
الصحابة من غير نكير منهم فكان إجماعًاء وإنما كان ما قالوه متوارثًا لكونه 
قال: ( والاقتصار علول ذكر الله مجزئ ). 


وههذا مثل قوله: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ونحو ذلك» وهذا 
عند أبي حنيفة طه”". 

وقالا: لا بد من كلام طويل يسمي خطبة عُرفَاء وهو أن يثني علئ الله 
تعالن ما هو أهلهء وبيصلي علئ نبيه #4» ويدعو للمسلمين؛ 
للتوارث”*2: ولأن المأمور به مطلق الخطبة'"'» فينصرف إلى المعهود 
المتعارف. 


)١(‏ يروئ عن عثمان ديه أنه صعد المنبر فارتج عليهء فقال: الحمد لله» إن أول كل 
مركب صعبء وإن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالاء وأنتم إلئ إمام عادل 
أحوج منكم إلئ إمام قائل» وإن أعش تأتكم الخطبة على وجهها ويعلم الله إن اشاء 
الله. وقيل: إنه قال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المكان مقالا فإنكم إلى إمام 
فعال أحوج منكم إلى إمام قوال» وستأتي الخطبة بعد هذاء والسلام. هذه القصة 
أشتهرت في الكتب عنه» لكن قال ابن حجر في «الدراية» :7١10 /١‏ لم أجده مسندًا. 
وذكره قاسم بن ثابت في «الدلائل» بغير إسناد. 
وراجع : «نصب الراية» .١91//7‏ 

(؟) سبق قريبًا الحديث عن هذه القصة. 

(م) «الأصل» .307-701/١‏ و«مختصر الطحاوي» ص7”5» و«المبسوط» 7/ 221-1٠‏ 
وابدائع الصنائع» 777-0ء و«بداية المبتدي وشرحه الهداية» /١‏ 47. 

(5) المصادر السابقة. 

(5) في (ج): (للتواتر). 

(<) ساقطة من (ب). 


4 كب د 


ولأبي حنيفة ونه : إجماع الصحابة؛ فإن عثمان وَييهِ لما قال: الحمد 
لله. فارتج"' (عليه قال)”" : إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالاء 
وأنتم إلئ إمام فعّال أحوج منكم إلئ إمام قوّال» وسيأتيكم الخطب من 
تعد الله أكبرء ما“ شاء القع" ونول وصئلى الجمعة بالناسن: 
بمحضر من الصحابة من غير نكير منهم؛ فكان إجماعًاء وإنما كان 
ما قالوه متوارثا. 


قال: (ولم نشترط القيام والطهر والستر وتلاوة آية 
والإيصاء بالتقوى والصلاة على النبى 12: ويكره 
ترك ذلك ). 


القيام في الخطبة» والطهارة فيهاء وستر العورة» وتلاوة آية من القرآن 
والإيصاء [ج/ 56أ] بالتقوئ. والصلاة على النبى ؟ مستحب يكره تركه» 
وليس شيء من ذلك شرظًا (للجمعة عندنا '. وقال الشافعي: كل ذلك 
شرط”*'؛ لأن الخطبة قائمة مقام شطر الصلاة)”"2؛ لقول عائشة مظنا : 


)١(‏ بضم الهمزة وكسر التاء وتخفيف الجيم: أي: أغلق عليه؛ يعني: عجز عن التكلم» 
من أرتج الباب؛ أي: أغلقه» والرتاج هو الباب العظيم. «طلبة الطلبة» ص84. 

(0) في (ج): (وقال). 

(9) سبق قريبًا الحديث عن هذه القصة. 

(5) «الكتاب» 22١١/١‏ و«بدائع الصنائع» 0 واهبداية المبتدي وشرحه الهداية» 
4/١‏ وهكنز الدقائق وشرحه البحر الرائق» .1١58-١51//7‏ 

(5) الصحيح من مذهبه أن الثلاثة الأول من شروط الخطبة» والثلاثة الأخر من أركانهاء 
«المهذب» ١/١١١-5١١ء‏ و«روضة الطالبين» 7/ 68؟7-/ا7. و«الوسيط» ؟/ ٠هلا-‏ 
ول و«المنهاج وشرحه مغني المحتاج» 788-8١‏ 

(1) ما بين القوسين ساقط من (ب). 


حصس كتاب الصلاة لبلل - 1 لل( )4 


إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة”''. فيشترط ما يشترط للصلاة» وثبت عن 
الصحابة وين من لفظها الخطبة المعهودة» وهى المشتملة على هذه 
ال 

ولنا: أن الخطبة شرط للجمعة فلا يشترط لها ما يشترط للجمعة» 
اك : ل ريك وق له شانوا كاه لله اك “دوالك 
ثر شرو ولكن يكره ترك هل : . والتنصيص 
علل كراهة الترك من الزوائد. 


من لا تجب عليهم الجمعة 
قال: ( ولا تحب عليل مسافر وامرأة ومريض وعبد ). 
أما المسافر والمريض فللحرج اللازم لهما بحضورهماء وأما المرأة 
والعبد فلاشتغالهما بخدمة الزوج والمولئ”*". 
قال: (والأعميل لا تجب عليه؛, ولا الحج مطلقاء وكذا 
العاجز عن الوضوء والتوجه مع مساعد). 
لا تجب الجمعة على الأعمئ ولا الحج مطلقا؛ سواء”” وجد قائدًا 


)١(‏ لم أجده عن عائشة وِيّئاء لكن أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 177/7 في باب 
الإمام إذا لم يخطب يوم الجمعة كم يصلي عن مكحول» وأخرج البيهقي في «السنن 
الكبرئ» ١45/7‏ باب وجوب الخطبة وأنه إذا لم يخطب صلئ ظهرًا أربعاء وابن 
المنذر في «الأوسط» 5/ ٠١‏ عن سعيد بن جبير نه أنه قال: كانت الجمعة أربعَاء 
فجعلت الخطية مكان الركعتين. 

(0) «المهذب» .1١١5-١١١/١‏ (0) فى (ج): «للتواتر). 

(*) «مختصر الطحاوي» ص7”56. و«الكتاب» 1ك و«تحفة الفقهاء» ١/١لا27,‏ 
و«ابداية المبتدي وشرحه الهداية» /١‏ 417/-45. 

(0) في (ج): (لا تجب الجمعة ولا الحج سواء). 


م5 بل 


يوصله إلى الجامع”'' أو لم يجدء وسواء كان له”" أعوان على الحج أو لم 
يكن لهء وهذا عند أبي حنيفة”". وقالا: إن وجد قائدًا وغنىّ يوصله 
وجبا”؟' عليه*؟. وعلئن هلذا الخلاف من عجز عن الوضوء بنفسه» ومن 
عجز عن التوجه"'' إلى القبلة وعنده من يوضئه ويوجهه إليها يجوز له 
التيمم والصلاة مع عدم التوجه عنده””': خلافًا لهما”” ومسألة التوجه 
والوضوءة*؟ عن الزوائل 

لهما : (أنه وإن كان عاجرًا بنفسه)”'''» لكن بواسطة المساعد يصير 
قادرًا فيتوجه إليه الخطاب حينئذ. 

وله: أنه عاجز بنفسه فلا يعتبر قادرًا بغيره؛ لكونه ب لثم 
فلا تكون القدرة متحققة؛ لإمكان ترك المساعدة» وعجزه حاضر 
قال كوتتة البعطلات 09 


)١(‏ في (ج): (الجمعة). 

(؟) (له): ليست فى (ج). 

(0) «مختلف الرواية» ص77١2‏ و«تحفة الفقهاء» .717-110/١/١‏ و«بدائع الصنائع» 
0١‏ .»: واالفتاوي الخانية» 2587/١‏ و«الكنز مع البحر الرائق» ؟/١6٠ء‏ 
و«الاختيار» .٠١5/١‏ 

(5) فى (ج): (واجبًا). 

فنك لبدائع الصنائع»١/‏ 2109 ؟/» و«مختلف الرواية4 ص”77١.‏ و«البحر الرائق» 
؟'/١اهى,‏ «والاختيار» .1٠١ 57/١‏ 

(5) في (ج): (من عجز عن الوضوء ومن عجز عن التوجه). 


0) ليست في (أ). 
(8) «البناية» / 247 ورأيهما هو ظاهر الرواية فى المذهب» و«فتاوى النوازل» .58/١‏ 
فى ليست في (ب). )١(‏ في (ج): (لهما أنه عاجز بنفسه). 


)١١(‏ يعنى: لكون هذا الغير مختارًا. 
)١1١(‏ راجع الأستدلال في : «مختلف الرواية» ص5 2١7‏ و«بدائع الصنائع» ١177-11‏ 


حس كتاب الصلاة ف 1 1027 


حكم حضور المعذورين وإمامتهم في الجمعة 
وصلاتهم الظهر جماعة 

قال: ( ولو حضروا بعد أداء الظهر أفسدناها بالجمعة ). 

إذا حضر الجمعة هؤلاء الذين لا”'' تجب عليهم الجمعة بعد أداء 
الظهر أفسدنا ظهرهم التي أدوها بأداء 0 

وقال زفر: فرضهم الظهر المؤداة» ولا تفسد بالجمعة"”"؛ لأنهم 
وأمورووةالظيي وقد أنرا ”ذا | راي دل #تعفى كينا لو هلوا 
الظهر ثم دخلوا المسجد فصلوا الظهر بجماعة. 

ولنا: أن كل من خوطب بأداء الظهر جماعة في سائر الأيام خوطب 
بأداء الجمعة: إِلّا أنه سقط الفرض عن هؤلاء لعذر الحرج في 
الحضورء فإذا حضروا أرتفع العذر بالقدرة وزال العجز والحرجء فكانوا 
مخاطبين بها”*' بخلاف ما قاس عليه؛ لأن فرضهم الظهرء والجماعة 
سنة فلا يبطل بها الفرض لكونه أقوئء» فلم يمكن الحكم بالنقض» 


بخلااف ما نحن فيه ؛ ا من جهه ة الفرخ ا 


00 في (0: لم. 

م( الأصريا كلاو لاسنو نما ورسليب الزوان تو واعاف فيان 
//سه”- -508. و«الكنز مع تبيين الحقائق» ١‏ ولدالبحر الرائق» ؟/ .١67‏ 

() «مختلف الرواية» ص057». و«المبسوط») ”/ 7" واابدائع الصنائع» 77/١‏ 
». و«تبيين الحقائق» /١‏ 777. 

(#5) ليست في (ج). 

(0) في (ج): (مخاطبين بهما). 

)5( في (ج): (لتساويهم). 

(0) «المبسوط»» و«بدائع الصنائع» الصفحات السابقة. 


له تيب بج 


قال: ( وأجزنا إمامتهم فيها ما عدا المرأة [ب/0/:0). 

تجوز إمامة المسافر والعبد والمريض والأعمئ في الجمعة دون المرأة 
00 

وقال زفر: لا تجوز إمامتهه”". 

وهاذه المسألة فرع علئ” " سابقتها؛ فإن عند زفر فرضهم الظهر دون 
الجمعة فلا يصح الأقتداء بهم فيهاء كالصبي والمرأة. 

ولنا: أنه بحضورهم (زال عذر”*' الحرج» كالمسافر إذا صام فزالت 
الرخصة. فوقعت جمعتهم فرضّاء وهم [11/1ب] أهل للإمامة» بخلاف 
المرأة؛ لأنها لا تصلح للإمامة في حق الرجال””. 

قال: ( وتكره جماعة الظهر للمعذورين ). 

رعاية لحق الجمعة''"؛ لأنها جامعة للجماعات» ويدخل في هذا أهل 
السجن (+/0«ب] أيضّاء بخلاف السواد؛ إذ لا جمعة عليهه”". 


حدق توعد قل و يتل 


)١(‏ «الكتاب» 2١١5/١‏ و«بداية المبتدي مع الهداية» /١‏ 2485 و«الكنز مع البحر الرائق» 
؟/ ”اواك و«الاختيار») .٠١8/١‏ 

0) المصادر السابقة. 

(9) في (ج): (من). 

(5) في (ج): (إلى العذر). 

.485/١ «الهداية»‎ )0( 

(5) في (ج): (المعذورين). 

(0) «الفتاوى الخانية» ١//ا/ا١2‏ وهبداية المبتدي مع الهداية» /١‏ 485» و«المختار مع 
الأختيار؛ »1١4/١‏ والمراد بالسواد: أهل القرى الذين لا جمعة عليهم» و«البناية 
شرح الهداية» / 47. 


سل كتاب الصلاة ا تت _ 3 )4 


حكم من أداها ظهرًا بغير عذر 
قال: ( وجعلنا الظهر أصلا لا هي. فنفينا الإعادة عن غير 
المعذور (بعد أداء الإمام''"). 

ذكر أصلًا مختلقًا بيننا وبين زفرء وبنئ عليه فرعه”'"؛ أما الأصل قال 
زفر: فرض غير المعذور هو الجمعة» والظهر بدل عنهاء وفرض المعذور 
هو الظهر؛ لأن الفرض ما كلف المرء بتحصيله» ولم يعذر بتركه» وغير 
الوعدوز سكنت اذاه السنعة توتزلة الأتشتال بالظطين تب فؤافياء 
وهلذا هو صورة الأصل”*' والخلف, ولا مصير إلى الخلف مع القدرة 
على الأصلء فعلئ هذا: إذا صلى الظهر في منزله قبل أداء الإمام 
لا تجزئه» وعليه إعادتها بعد أداء الإمام؛ لعدم شرعية الظهر في حقه'") 
بخلاف المعذور؛ لأنه مخاطب بالظهرء ومكلف بهاء فإذا أتئل بما أمر 
به خرج عن العهدة» وإن حضر الجمعة صار مكلمًا بها؛ لأنها أكمل من 
الظهر وأفضل”'. 

وقالا أفهدانا؟ "لقوق فى لظيو طق" إلا أعين التعدون مأموز 
بإسقاطه بأداء الجمعة» وهما فرضان مختلفان؛ أما الظهر فلقوله تعالل: 
« ومن مهمون 0 


)١(‏ في (ج): (بأداء المعذور). 

0) في (أ). (ب): (فروعه). () ليست في (ج). 

(5) ليست فى (ج). (05) ليست فى (ج). 

30( «المبسوط» ؟/ #7 و«مختلف الرواية» ص48 0149-0 و«تحفة الفقهاء» /١‏ 
/7594-761. و«بداية المبتدي وشرحه الهداية» /١‏ 4854 و«الكنز مع البحر الرائق» 
67/1 . 

0 في (ج): (لا مطلقًا). (8) الروم 14. 


46م كك 


ره 


وأما الجمعة فلقوله تعالئ: 8«8 تَأسْعَوَا إِلَ و أَسَّهِ 2"'”4. (والوقت وقت 
الظهر”'' كسائر الأيام في حق كل الأنام؛ ألا ترئ أنه لو فات الوقت ولم 
يؤد”" الجمعة ولا الظهر*؟ قضى الظهر أربعًا دون الجمعة؟ ولآن التكليف 
بقدر الوسع» وهو متمكن من أداء الظهر بنفسه دون الجمعة؛ لتوقفها على 
شرائط لا تتم به وحده» إِلّا أن المعذور (رخص له** في ترك الجمعة ترفيها 
لهء فإذا حضر وتحمل المشقة أنتقضت ظهره المؤداة بالجمعة؛ لكونه 
أقوئ» ولعدم أجتماع الفرضينء وكذا غير المعذور"" إذا أتئ بالظهر 


ققد أت فرعن الوقك قلا يتفض إلا بأداء ما هو أقوئا نه 


قال: ( وسعيه إليها مبطل للظهر. وقالا : إدراكها ). 


إذا صلى الظهر في منزله بغير عذرء ثم بدا له أن يحضر الجمعة» فتوجه 
إليها وسعول بطلت ظهره عند أبي حنيفة. 
وقالا: لا تبطل حتول يدرك الإمام فى صلاة الي ار 


.4 الجمعة‎ )١( 

0) في (ج): (والوقت للظهر). 

(0) في (ج): (ولم يؤدي)» وهو خطأ. 

(5) ليست في (ج). 

(0) ليست في (ج). 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) راجع الأستدلال في : «المبسوط» ؟1/ 770-77 وامختلف الرواية» ص48 2014-0 
و«الهداية» /١‏ 85» و«البحر الرائق» 7/ .١167‏ 

) ويترتب علئ ذلك: أنه إذا لم يدرك الجمعة مع الإمام وجب عليه قضاء الظهر أربع 
ركعات عند أبي حنيفة؛ لأن ظهره التي صلاها قد بطلت بمجرد السعي إلى الجمعة» 
وعند الصاحبين: لا يجب عليه شيء؛ لأن ظهره صحيحة باقية. 


حس كتاب الصلاة 


لهما: أن ما تم أداؤه لا ينتقض إِلَّا ضمئًا لأداء”" ما هو فوقهء 
لا قصدّاء والسعي دون الظهرء فلا تنتقض بهء وصار كما لو سعيل بعد 
فراغ الإمام. 

وله: أن السعي إلى الجمعة مأمور به كالأمر بها؛ قال الله تعالئ: 
« تَأسْعََأ إل ذَكْرِ أنه 4”''» فكان من خصائصهاء فنزل منزلتها في حق 
أنتقاض الظهر أحتياطاء بخلاف السعي بعد الفراغ فإنه ليس بسعي 
0 

0020 


ما تدرك به صلاة الجمعة 


قال محمد كأله: إذا أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة أتمها أربعًاء 
وقعد عل رأس الركعتين» وفي آخرهاء وقرأ في كل الركعات”*؟؟. وقال: 
يتمها جمعة””". وقد أفهم قول محمد فيما إذا"2 أدرك الركوع في الركعة”" 


«الأصل» 0١‏ و«الكتاب» .١١7/١‏ و«بدائع الصنائع» 2598/١‏ و«كنز 
الدقائق وشرحه البحر الرائق» ؟/ .١67‏ 

)١(‏ فى (أ): (لأدائه). 

إفة لحي 4 

(©) «بدائع الصنائع» 8/١‏ 

(5) «الأصل2 .755/١‏ و«مختصر الطحاوي» ص 5" و«المبسوط» ؟/ هلا و«مختلف 
الرواية؛ ص١25”5‏ و(بداية المبتدي وشرحه الهداية» /١‏ 485. 

(5) المصادر السابقة. 

() في (ج): (وقد أفهم مذهب محمد إذا). 

0») ليست في (ج). 


الثانية بهازه0'' المسألة؛ فإن القدوري كله قال”'2: وقال محمد"": إن أدرك 

(معه)”*؟ أكثر الركعة الثانية بنول عليها الجمعةء وإن أدرك أقلها بنئ عليها 

الظهر. 
والمراد بأكثر الركعة الثانية إدراك الركوع» وبالأقل إدراك ما بعد 

الركوع» وقد ذكر في المتن الحكم فيما إذا أدركه في التشهد. وهو أنه 

يبني عليه الأربع» فعلم أنه إذا أدرك الركوع [ب/01] يبني عليها الجمعة» 

(ولا يخلو تعيين التشهد عن الفائدة» وقد أفهم قولهما فيما إذا أدرك 

الركوع ل الأولين؛ لأن عندهما يبنى الجمعة)”؟ في إدراك التشهدء 

فبإقزاك ما'قيلة أوليا: ولفظ التشهد 0 بشمر "2 تشهين الجمعة» 

والضهد الذن بعد :سجوه السهق لى كان قنسحد الهو 
له: قوله ع : « من أدرك (ركعة من)”" الجمعة فقد أدركهاء ومن 

أدركهم قعودًا صلئ أربعًا )”*2. ولأنها جمعة من وجه وظهر من وجه؛ 

2000 في (ج): (في همزه). 

(؟) فى «الكتاب» .١ ١”‏ 

زرف ليست في (ب). 

(:) ليست في جميع النسخ» وقد أضفتها من لفظ القدوري في الكتاب. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(5) في (ج): (تشتمل). 

0) «المبسوط» ؟7/ 76 و(بداية المبتدي مع الهداية» /١‏ 45. 

20 ليست في جميع النسخ» وقد زدتها من «مختلف الرواية؛)» وهي لا بد منها. 

(9) أخرجه الدارقطني في «سننه» 7/ »٠١‏ باب في من يدرك من الجمعة ركعة أو لم 
يدركهاء والبيهقى فى «السنن الكبرئ» "/ 70. باب من أدرك ركعة من الجمعة. 
عن أ هريرة انه ونصه: « من أدرك من الحمعة ركعة صلا إليها أخرئ. فإن 
أدركهم جلوسًا صلى الظهر أربعًا » وفي سنده ياسين بن معاذ وهو منكر الحديث 
متروك. 


سس كتاب الصلاة ا 00 


لفوات بعض الشرائط في حقهء فيصلي أربعا أعتبارًا للظهرء ويقعد القعدة 
الأولى أعتبارًا للجمعة» ويقرأ في الْأُخْرّيين أعتبارًا للتفلية. 

ولهما: قوله لذ : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)”' 2. وقد 
فاته ركعتان فيقضيهماء ولأنه مدرك للجمعة؛ ألا ترئ أنه يشترط نية 


راجع: «تلخيص الحبير» ؟/ .4١‏ وأخرجه ابن ماجه )١١51( "057/١‏ في كتاب 
إقامة الصلاة» باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة بلفظ: «من أدرك من 
الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ». وفي إسناده عمر بن حبيب وهو متروك أيضاء 
«تلخيص الحبير» 7/ .5٠‏ 

)00( أخرجه الجماعة من حديث أبي هريرة ونصه: 7إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون 
وأتوها تمشون وعليك السكينة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » ااصحيح 
البخاري» ”/575(1117) كتاب الأذان» باب لا يسعو إلى الصلاة وليأت بالسكينة 
والوقار» و«صحيح مسلم» 98/0 )25١7(‏ كتاب المساجد» باب أستحباب إتيان 
الصلاة بوقار وسكينة» و«سئن أبي داود) 0١‏ كتاب الصلاة» باب السعي 
إلى الصلاة» و«سنن الترمذي» ؟741//7 (3551) كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
المشي إلى المسجد. و«سنن النسائي» 7٠١ /١‏ كتاب الإمامةء باب السعي إلى 
الصلاة بلفظ : «فاقضوا». واسنن ساح 0/١‏ (5/ا/ا) كتاب المساجد»ء باب 
المشي إلى الصلاة» و«مسند الإمام أحمد» 277١/5‏ وهو في «المسند» أيضا ”/ 
6 بلفظ : «فاقضوا». قال أبو داود :"84/١‏ كذا قال الزبيدي وابن أبي ذئب 
وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري : ١‏ وما فاتكم فأتموا ), 
وقال ابن عيينة عن الزهري وحده: ١فاقضوا‏ ». وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة: « فأتموا » وأبن مسعود 

عن النبي كَكةِ وأبو بو قتادة وأنس عن النبي يَكِِ كلهم قالوا : « فأتموا ». وقال ابن حجر 
في «فتح الباري» ١١94/7‏ : والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ : ١‏ فأتموا » وأقلها 
بلفظ : « فاقضوا» وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة» لكن 
إذا كان مخرج الحديث واحدّاء واختلف في لفظة منه» وأمكن رد الأختلاف إلى 
مَعْنى واحد كان أولئ» وهنا كذلك؛ لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت ت غالبًاء 
لكنه يطلق على الأداء أيضا... 


الجمعة؟ ولأنهما فرضان مختلفان» فلا يبنيى أحدهما علئ تحريمة 
الآخحر”. وماارزيناة نايك مشهوزة ونا رواهغريي”" »:وتاويله من 
أدركهم قعودّاء يعني: بعد أداء الجمعة. 
تذكر الفجر في الجمعة 
قال: ( ولو كان فيها”" فتذكر الفجر حكم بالمضي إن فاتت 
هي لا الظهرء وقَدّما الفجر ). 

إذا تذكر مصلي الجمعة أنه لم يصل”* الفجر: فإن تيقن أنه إن صلى 
الفجر أمكنه إدراك الجمعة مع الإمام قدم الفجر””' إجماعًا ؛ 75/11 لإمكان 
الجمع بينهماء (وإن تيقن بخروج وقت الظهر بقضاء الفجر أتم الجمعة 
بالإجماع)”"": وإن تيقن فوات الجمعة بقضاء الفجر مع إدراك الظهر في 
الوقت: قال محمد كأنه: يتم الجرعة؟ لأنها فرضن _الوقت» -وأنها تقوت 
بقضاء الفجرء فسقط الترتيب. 

ؤقالة:: وطن لوقت نفو الفلهر» ترا إلى الأصالة» وه :عير 0انية”. 


.45 /١ «الهداية»‎ )١( 

(0) ذكر العيني طرقه. وعللها كلها في «البناية شرح الهداية» 48-95/17. 

(») في (ب): (ولو كان فيهما). 

2 في (ب). (ج): (لم يصلي » وهو خطأ). 

(ه) في (ب): (الفائتة)» وفي (ج): (الثانية). 

(9) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

20 راجع هذه الصور بهذا التفصيل في: «مختلف الرواية» ص7”09. و«المبسوط» 
7-1" و«تحفة الفقهاء» /١‏ ٠/1-11لا”»‏ و«الفتاوى الخانية» /١‏ /ا/ا١.‏ 


حت مكدلب ال 1 © 


تفريق الجوامع في المصر الواحد 


قال: ( وتفريق الجوامع غير جائزء ويشرط لاثنين فقط حيلولة 
نهرء وأجازه مطلمًا . 


قال أبو حنيفة وليه : لا يجوز أداء الجمعة في مصر واحد إِلَّا في جامع 
ا وقال شمس الأئمة في «المبسوط»: (الصحيح من مذهب أبي 
حنيفة ومحمد ويا جواز إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين وأكثر 
من ذلك '". وبه نأخذ؛ لقوله :ة: ٠لا‏ جمعة (ولا تشريق إلا)”" في 
مصر جامع »”*“» شرط المصر لإقامة الجمعة» وأنه موجود في حق كل 
فريق. 

(ووجه رواية المنع : أنها سميت)””' جمعة لاستدعائها الجماعات إليها 
(فلا يجوز التفريق)20". 


.517/١ «مراقي الفلاح»‎ 275١18 7/1١ «فتاوى النوازل» ١/8لاء و«تبيين الحقائق»‎ )١( 

90) ”/ ١٠3٠ء‏ وانظر: «الفتاوى الخانية» ١/١51/ا(23‏ و«بدائع الصنائع» 371/١‏ 
و«الكنز مع البحر الرائق» 7/ .١57‏ 

(0) في (ب): (ولا تشريق ولا أضحئ إلا). 

(:) إنما يروئ هذا عن علي ذَيكه» فأما النبي يك فإنه لا يروئ عنه في ذلك شيء» قاله 
البيهقي وغيره. 
راجع: «معرفة السنن والآثار» 5/ 7لالاء و«نصب الراية» 7/ »١148‏ والأثر عن علئ 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 0170(1717/7) في كتاب الجمعة» باب القرى 
الصغارء وابن أبي شيبة في «المصنف» ٠١١/7”‏ باب من قال: لا جمعة» ولا تشريق 
لا في مصر جامع» والبيهقي في «السنن الكبرئ» / ١79‏ باب العدد الذين إذا كانوا 
في قرية وجبت عليهم الجمعة» وابن المنذر في «الأوسط» 77/54. 

(5) في (ج): (وجه المنع إن نوئ سميت). 

(5) في (ج): (فلا يجوز إليها التفريق). 


وقال أبو يوسف كله : إنما يجوز في موضعين إذا كان بينهما نهر يحول 
بينهما كبغداد» وقد كان يأمر بقطع الجسر وقت الصلاة ليتحقق الفصل» 
وليصير الموضعان كالمصرين» فيجوز بحكم الضرورة» وإن لم يكن نهر 
حائل وصلوها في موضعين فالسابقة هي الصحيحة» والمتأخرون يصلون 
القلور فإن ولو الشاتقة ا(أى ]جو)"'" كا مظنا هيه .وكان ارلا 
يقول: يجوز في موضعينء ولا يجوز في أكثر للضرورة؛ فقد يتباعد 
طرفا المصر فيحوج إلئ ذلك» ولا ضرورة في الأكثرء ورجع عن هذا 
إلئ ما فصلناه من قبل '". 

وعن أبي يوسف في «الأمالي» أن الإمام لو خرج مع القوم من المصر 
مقدار ميل أو ميلين لحاجة لهم. فحضرت الجمعة جاز له أن يصلي بهم 
ا 

وقال أبو بكر: لا يجوز إقامتها في موضع يكون منقطعا عن العمران» 
قال الفقه”؟ أبوالانلف زويف ا : 


5 هق « العمل ذ اعت 


)١(‏ في (ج): (وأدوا). 

(؟) راجع الروايتين عن أبي يوسف بالتفصيل المذكور في: «المبسوط» ؟/ 2111-1١7١‏ 
و«الفتاوى الخانية» ١/5لا١-لالاا.‏ و«بدائع الصنائع» 275753-09 و«تبيين 
الحقائق») .5١9/١‏ 

[فرة ابدائع الصنائع») :»© و(البناية» 7/ 59-54» و«البحر الرائق» ؟7/ .١51١‏ 

(4) ليست في (أ). 

(0) قال قاضيخان: ولو كان بين ذلك الموضع وبين عمران المصر فرجة من المزارع 
والمراعي» نحو القلع ببخارئ؛ لا جمعة علئ أهل ذلك الموضع وإن كان النداء 
يبلغهم. «الفتاوى الخانية») .١9/5 /١‏ 
وانظر : «البناية» 2/7 /55-5. 


اا ا ا ا ا عسوو ا ا ري لسارم 


حل كتاب الصلاة 60" 


هل تجب الجمعة على أهل القرى؟ 
قال: ( ولم يقدروا ثلاثة أميال إلى الجامع فسوي ا 7 
الخارج». فهي علئ قرئ يجبئ خراجها مع المصر. 
ويحكم به عليهم مشمولين بسور» وشرط سماع""ا 
النداء ). 


ال مالف تون السجعة علخ تن .ينه وبين الخافيم ثلاثة أميال”؟؟؛ 


لتناول الأمر بالسعي لكايه إناده :وختدن نا واداعلى الناققة*؟ الأميال 
للزوم الحرج. ولما أفهم مذهب مالك بنفيه عرف به" أختلاف 
الأقوال الثلاثة المنسوبة إلى أئمتنا: فقال أبو حنيفة 5: تجب 
5 5 (فف3 5 5 7 
على القرى التي يجبىئ خراجها مع خراج المصر؛ لانهم تبع 
المصرء فكان أهلها كأهل المصرء بخلاف القرية التي لا يجبئ 


010( 
إفه 
زفرف 
2 


)2 
000 
إفهة 


في (ج): (عن). 

في (ب): (إسماع). 

في (ج): (من بينهم). 

قال ابن القاسم : وقال مالك فيمن كان على ثلاثة أميال من المدينة: أرئ أن يشهدوا 
الجمعة. «المدونة» .١157/١‏ 

وانظر : «المقدمات الممهدات» 277١ /١‏ و«التفريع» ,”*١‏ و«القوانين الفقهية» 
ص 66. 

في (ج): (ثلاثة). 

ليست في (أ4 (ج). 

قال القونوي: الخراج ما يخرج من غلة الأرض ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجاء 
فيقال: أدئ فلان خراج أرضهء وأدئ أهل الذمة خراج رؤوسهم؛ يعني: الجزية. 
«أنيس الفقهاء» ص180ء وانظر: «التعريفات» ص7١.‏ و«المصباح المنير» 
ص 54. 


)١ 1‏ 9 3 5 
خراجها مع خراج المصر؛ لتفردها بحكمهاء (وانقطاع التبعية عنها 
الموجبة)”"' لانقطاع أحكام المصر””". 

وقال أبو يوسف في رواية: تجب على من هو من الجامع ببعد ثلاثة 
فراسخ» وعنه -وهي رواية «الكتاب»- تجب علئ كل”*؟ من كان داخل 
[ب/ الاب] الحد الذي" من فارقه ثبت له حكم السفر بالقصرء ومن وصل 
إليه ثبت عليه حكم الإقامة بالإتماه"". 

وهذا أصح ما قيل فيه» والسور”" المذكور فى المتن هو ذلك الحدء 
امود أختصاص وجوب الجمعة بأهل المصر” بالنصّ» وأهل 
المصر هم القاطنون في هذا الحد فقط. 

وقال محمد: تجب الجمعة على أهل قرية يسمعون أذان الجمعة من 
أعلئ موضع في الجامع”'''؛ (لعموم قوله)" َه : « الجمعة على من 


)00( ليست في (ج). 

(0) في (ج): (وارتفاع التبعية الموجبة). 

() «اليناية شرح الهداية» / 5/8. 

(8)- الست في (ج). 

(5) (الذي): ليست في (ج). 

(5) «بدائع الصنائع» /١‏ 5 » و(البناية شرح الهداية» 58/7. 

0 في (ج): (وصور). 

() (له): ليست في (ج). 

(9) في (ج): (الجمعة). 

)٠١(‏ هذا القول منسوب في كتب المذهب المعتمدة إلئ أبي يوسف كدت تعالى» أنظر: 
«المبسوط) 277/5 واتذاقغ الصنائع» .55١ /١‏ وقال ابن المنذر: وقالت طائفة: 
لا تجب الجمعة إِلَّا علئ من سمع النداء» روينا هذا القول عن عبد الله بن عمرو 
وسعيد بن المسيب. «الأوسط» 7"57/5. 

)1١(‏ في (أ): لقوله. 


سس كتاب الصلاةٌ سسسسسسسسسسسسسسسسم © 


سمع النداء )”"". وقال بعض المشايخ: إذا كان بينه وبين الجامع مقدار 
سك قفن كاه التو وقال الحسن البصري: تجب في مقدار 


١ 


أريعة فراسخ 5 وقال بعضهم : إن أمكنه أن يبيت فى كي يبيعل أداء 
الجمعة تجب عليه وإلا فله0©. 


5 هق ت تداق 5 توهكل 


للق 


000 


فرق 
0( 
ليق 


أخرجه أبو داود في «سئئنه» )٠١65( 54٠/١‏ كتاب الصلاة» باب من تجب عليه 
الجمعة» والدارقطني في «سئنه» 8/7 باب الجمعة علئ من سمع النداء» والبيهقتي 
في «السنن الكبرى» 177/7 باب من تجب عليه الجمعة» عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عبد الله بن عمرو وَكه وفيه: أبو سلمة بن نبيه» وعبد الله بن هارون» 
وهما مجهولان. «تنقيح التحقيق» 89/7١١ء‏ و«تقريب التهذيب» ١/ا40»‏ 
1 

وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» "/ 174-117 موقوقًا علل عبد الله بن عمروء 
قال أبو داود: رَوىْ هنذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورًا عل عبد الله بن عمروء 
ولم يرفعوه» وإنما أسنده قبيصة. 

روي هذا عن إبراهيم النخعي كه تعالئ» «مصنف ابن أبي شيبة» ؟7/ 20٠١7‏ . 
و(مصنف عبد الرزاق» *7/ ,.)6١6٠0(١51١‏ و«الأوسط» 5//ا". 

«بدائع الصنائع» /١‏ 7579ء ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٠١7/7‏ عن عكرمة. 
فى (ج): (بأهله). 

596 هذا القول كثير من الحنفية. «بدائع الصنائع» ٠/١‏ » و«البناية شرح الهداية» 
رع وهو مروي عن بعض الصحابة والتابعين. قال ابن المنذر : فقالت طائفة: 
الجمعة على من آواه الليل إلئ أهله» روي هذا القول عن ابن عمر وأنس وأبي هريرة 
والحسن ونافع مولى ابن عمر وروي عن معاوية بن أبي سفيان قريبًا من هلذا المعنى 
«الأوسط) 5/5". 


المنع من الصلاة والسلام والكلام ووقت المنع 
قال: ( وخروج الإمام قاطع للصلاة والكلام» وأجازاه إلى 
الخطبة ). 


والمراد بخروج الإمام صعوده المنبر» والضمير في (أجازاه) للكلام 
خون الما ولياذا أغاد لهسي هذه | . 

لهما: أن (كراهة الكلام”" إنما كانت لتضمنه الإخلال بفرض 
الأستماعء ولا كذلك الصلاة؛ لامتدادها. 

وله: قوله نَل : «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام )””» والكلام 
قد يمتد بحسب الحاجة إليه» فكان كالصلاة”©. ثم [إذا]'؟ أخذ الإمام 
يخطب وجب الإنصات» ويكره التسبيح والقراءة والصلاة على النبي 


)١(‏ قال السرخسي: وقال أبو حنيفة َيه : يكره الكلام بعد خروج الإمام قبل أن يأخذ 
في الخطبة» وبعد الفراغ من الخطبة قبل الاشتغال بالصلاة كما تكره الصلاة. وقال 
أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعال: تكره الصلاة في هذين الوقتين ولا يكره 
الكلام. «المبسوط» ؟197/7. وراجع: «بداية المبتدي مع الهداية» /١‏ 80» و«اللباب 
في الجمع بين السنة والكتاب» 27”757/١‏ و«تبيين الحقائق» ١/7؟7.‏ 

0) فى (ج): (كراهته). 

إفرة ذكره في «الهداية» ١‏ قال ابن حجر في «الدراية» :5/١‏ لم أجدهء وقد قال 
البيهقي : رفعه وهم؛ وإنما هو من كلام الزهري. وأخرج البيهقي في «السنن الكبرى» 
1١97/8“‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَككِ: « خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة 
- يعني يقطع الصلاة- وكلامه يقطع الكلام» ثم قال البيهقي: وهذا خطأ فاحش؛ 
فإنما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب من قوله 
غير مرفوع. 

2 (الكلام) : ليست في (ج). 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 


سس 


نحن تلان :الو ا تسح ب 77 © 


لذ والكتابة إذا كان يسمع الخطبة» واختلف المشايخ في البعيد عن 
مماعياة والشكرف الور 1 

قال: ( ونمنعه عن رد السلام والسنة ). 

يريد به الداخل”"'؛ حتيل إذا كان جالسا”" لا يستفتحها عندناء 
ولا عند الشافعي» لكن عنده أن التحية مستحبة إذا دخل» 1/؟٠ب]‏ وإن 
كِ يكن صلى السنة صلاها وتأدت التحية بها”*". وأما رد السلام 
فهو ممنوع د وعنده: لا يمنع في قولء ووجهه: أن الرد واجب» 
والاستماع سنةء فلا يكون مانعًا"'» وقد ورد أن سليكًا الغطفاني 
دخل”" والنبي يخطب فجلسء فقال له: «أركعت ركعتيد" )؟ 
قال: لا. قال: ١قم‏ فاركعهما )0". 


-١81١7/١ ودالفتاوى الخانية»)‎ .,355-/١ ليست في (ج). «بدائع الصنائع»‎ )١( 
لالا-ملا.‎ /١ 5م»ء وهفتاوى النوازل»‎ 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص6”. و«الكتاب» .١١7/١‏ و«بدائع الصنائع» 2557/١‏ 
و«المختار وشرحه الاختيار» .١٠١ /١‏ 

(9) ليست في (ج). 

(:) «الأم»777/1» «المهذب» »1١5 /١‏ و«الوسيط» 7/7 1/57ء و«روضة الطالبين» 7/ 75. 

(0) «الأصل» .70١/١‏ و«المبسوط» ”278/7 و«فتاوئ قاضيخان» 2147/١‏ و«بدائع 
الصنائع» ."5/١‏ 

(5) هذا هو القول الجديد للشافعي» ومبناه على كون الإنصات سنة» والقول القديم أنه 
يُمنْعٌ رد السلام؛ لكون الإنصات فرضًا. «الأم» .717"5/١‏ و«المهذب» ١/60١1ء‏ 
و«روضة الطالبين» 27354-758/7 و«الوسيط» ؟57/7هل. 

0) ليست فى (ج). 

(0) في ٠:0‏ ركعة ). 

(9) «صحيح مسلم» 810(17565/5) كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب» و«سئن 
أبي داود» )١١١7( 577/١‏ كتاب الصلاة» باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب» 


عمل -_- 


ولنا: ما رويناء ولأن ذلك مشتمل علئ ترك”' الأستماع والإنصات 
المأمور بهماء وحديث سليك كان قبل ذلك» وقيل: سكت رسول الله 
يله حتئ”'' صلاهماء فلم يكن في معن ما نحن فيه(". 


ت دهمت وت همقل 5 هملق 


و«سئن ابن ماجه» )١١117( 701" /١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ماجاء في من دخل 
المسجد والإمام يخطب, وهو من رواية جابر بن عبد الله وكيا 

)١(‏ ليست في (ج). 

(؟) في (ب). (ج): (حين). 

() راجع: «شرح معاني الآثار» للطحاوي 2755/١‏ و«بدائع الصنائع» .555/١‏ 


حت كاب اقبلاة س٠٠س٠سسسببي‏ يببسب سح ب 5 


أبي يوسف 


السئنة بعد الجمعة 


قال: ( ويجعلها بعدها سنّاء وهما أربعًا كالتى قبلها ). 

سنة الجمعة بعدها أربع ركعات بتسليمة» وركعتان بتسليمة أخرئ عند 
دلق 

وعندهما : أربع فقط كالسنة ل 

له: ورود الآثار بما ذهب إليه0". 

ولهما: المشهور من فعله نينو 


(00 


إفة 
فر 


فق 


«شرح معاني الآثار» 0-/. و«مختصر الطحاوي» ص5”» وهفتاوى 

النوازل» ١/8لاء‏ و«البناية شرح الهداية» 7/ 49/!-00. 

المصادر السابقة. 

روي ذلك عن علي وابن عمر وأبي موسى الأشعري». فعن أبي عبد الرحمن السلمي 

قال: كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلى قبل الجمعة أربعًاء وبعدها أربعاء حت 

«مصنف عيد الرزاق» 7437/9 (06785) باب الصلاة قبل الجمعة وبعدهاء وامصنئف 

ابن أبي شيبة» ١77/7‏ باب من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» و«الأوسط» لابن 

المنذر 2١55/5‏ وذكره الترمذي تعليقا 09/7 في باب الصلاة قبل الجمة وبعدها. 

وعن عطاء أنه رأى ابن عمر مق لما سلم الإمام يوم الجمعة قام فصلئ ركعتين ثم قام 

فصلئ أربع ركعات» ثم أنصرف. اسئن أأبي داود' مه ) كتاب الصلاة» 

باب الصلاة بعد الجمعة.ء و«سنن الترمذي» "/ 5٠‏ الباب السابق» و«الأوسط» 

اين المتدنء 

وعن أبى بردة بن أبى موسولا عن أبيه أنه كان يصلى بعد الجمعة دنا «الأأوسط» 

0/5 

لبر أيضًا عن عطاء ومجاهد وسفيان الثوري وغيرهمء «الأوسط» 178/54. 
يشير إل حديث أبي هريرة 5 ذنه أن النبي كك قال: : «إذا صلئ أحدكم الجمعة فليصل 

59 أربعا ). «صحيح مسلم» 881(158/5) كتاب الجمعة. باب الصلاة بعد 


مم لل 


والخلفاء الراشدين 0 وقوله: (كالتي قبلها) من الزوائد. 


قل 25ج همك 23 همل 


الجمعة» و«سنن أبي داود» )١171( 51/١‏ في كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد 
الجمعة» و«سئن الترمذي» "/ لاه (077) في كتاب الصلاةء باب الصلاة قبل 
الجمعة وبعدهاء و«سئن النسائي» 0١‏ (174) في كتاب الجمعة» باب الصلاة 
بعد الجمعة» و«سنن ابن ماجه» ١/8ه7-(77١١)‏ في كتاب إقامة الصلاة» باب 
ما جاء في الصلاة بعد الجمعة. 

)00( لم أجده. 


سل كتاب مسا با ب لي © 


فصل فى صلاة العيدين”' اب//ما) 


حكمها ووفقتها 


قال: ( تجب صلاة العيد من أرتفاع الشمس إلى الزوال). 


ع 0007 3 1 ٠‏ سمه زفق 
أطلق اسم الوجوبء». وقد روي عن أبي حنيفة ذلك ' وهو من 


الزوائد» وروي عنه أيضًا أنها ل قال فى «الجامع الصغير»): عيدان 

أجتمعا في يوم واحدء فالأول سنة» والثاني فريضة» ولا يترك واحد 
4 

ني 


وجه الوجوب: مواظبة”*؟ النبي نَل عليها من غير ترك" ولأنها 


مشروعة لإعلاء شعائر”"' الإسلام وتقام في أعظم الجماعات» وشروطها 
شروط الجمعة- إِلَّا في الخطبة- فالتحقت بالجمعة في الوجوب. 


(0) 


فق 
فر 


هق 
ليق 
قف 


إفف3 


واحدهما عيد» وهو عند العرب الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن». وهما هنا عيد 
الفطر وعيد الأضحئئ» وأصله: عؤد: فقلبت الواو ياءً لسكونها وكسر ما قبلهاء 
ويجمع علئ أعياد تفريقًا بينه وبين عود الخشب. «لسان العرب» 19/7" 
و«الصحاح» ؟/ 016. و«المصباح المنير؛ ص155١.‏ 

ليست في (ب وج). 

راجع القولين في: «المبسوط» ”8/7”. و«تحفة الفقهاء» /١‏ هل/الا-5/ا”اء و«بداية 
المبتدي وشرحه الهداية» /١‏ 2486 و«كنز الدقائق وشرحه البحر الرائق» 7//ا681١-‏ 
64 . 

«الجامع الصغير؛ ص7١1»‏ وهذا تنصيص على السنية. 

في (ج): (وهو مواظبة). 

ذكره في «الهداية» /١‏ 86 قال ابن حجر في «الدراية» ١/4١؟:‏ لم أجده صريحًاء 
ويدرك هذا عادة بالاستقراء. 

في (ب): شرائع. 


هه ل ب ب 


ووجه السنة: قوله للأعرابي لما سأله عن الصلوات: هل علي غيرهن؟ 
قال )0٠١‏ دلا إل أن تطوع )”"©. 

والأصح الوجوب» وسمي سنة لثبوته بالسنة. 

وقوله : (من أرتفاع الشمس إلى الزوال) بيان لوقتها”"؛ لأنه تل كان 
يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رم 7 ويخرج وقت العيد 
بالزوال*'؛ لدخول وقت الظهر. 


د هقد و هك 5 هلل 
الحكم في التكبير والتنفل قبل صلاة العيد 


قال: ( ويقصد المصلى وهو غير مكبر جهرًا ). 
الخلاف فى الجهر بالتكبير» لا فى أصله. فعندهما: يجهر؛ أعتبارًا 


)١(‏ ليست فى (ج). 

فيه لاصحيح البخاري» 70١‏ (15) كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» 
واصحيح مسلم) 220١‏ كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التى هى أحد 
أركان الإسلام.» و«سئن أبي داود» 7177/١‏ (781) كتاب الصلاة» باب فرض 
الصلاةء» و«سنئن النسائى» )3١9(1١51١7/١‏ كتاب الصلاة» باب كما فرضت الصلاة 
في اليوم والليلة» وهو هن رواية طلحة بن عبيد الله حَله. 

() في (ج): (أوقاتها). انظر: «الكتاب» 2١١5/١‏ و«تحفة الفقهاء» ١//ا/1»‏ و«بدائع 
الصنائع» ودالاختيار» .١١7/١‏ 

(5) قال ابن حجر في «الدراية» :1١9/١‏ لم أجده. وراجع: «نصب الراية» .51١١/7‏ 
وقيد رمح : بكسر القاف» ويقال: قاد رمح » ويقال قيس رمح وقدي رمح أي 
قدرهء و«المصباح المنيرا ص99١,‏ و«المطلع» ص91. 

(0) «الكتاب» 2١١5/١‏ و«تحفة الفقهاء» ١/لالالا.‏ و«بدائع الصنائع» 20/1 
و«الاختيار») .١١7/١‏ 


سس كتاب الصلاة 


وعنده : لا يجهر؟؛ عملا بالأصل (فإن الأصل لين الثناء والدعاء 


والإخفاء» وورود الجهر في يوم الأضحئ لأنه يوم تكبير فاختص يوأكك 


(والتنبيه على الجهر)”" من الزوائد. 

قال: ( ونكره التنفل قبلها ). 

يريد صلاة الفيرت. 

وأجازه الشافعى”*'؛ للأحاديث [ب/00] الواردة فى صلاة الضحة 2 . 

ولنا: أن عليًا ضيه أنكر علئ من صل متنفلًا قبلها وقال: صلينا مع 
رسول الله كْةِ هذه الصلاة» ولم يتنفل قبلها فقال واحد منهم: أنا أعلم أن 
الله لا يعذبني على الصلاةء فقال علي ذَبْه : وأنا أعلم أن الله لا يثييك علئ 
مخالفة رسول الله عله" 


)١‏ ليست في (ج). 

(0) راجع الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في : «الكتاب» 1١8 /١‏ و«بدائع الصنائع» 
0:؛: وابداية المبتدي وشرحه الهداية» /١‏ 2480 و«الاختيار» .١١7-1١١/١‏ 

(9) في (أ): (والتنبيه بالجهر). وفي (ج): (والسنة بالجهر). 

(8) «الأصل» ١/4لا”,‏ و«مختصر الطحاوي» صلا"اء و«الكتاب» 21١6/١‏ 
و«الاختيار» .١١7/١‏ 

(5) «الأم» .,158/١‏ و«المهذب» ١/9١١.ء‏ و«معرفة السئن والآثار» 0 91., و«المنهاج 
وشرحه مغني المحتاج) فس 

(5) بل أستدل الشافعي بالآثار الثابتة عن بعض أصحاب النبي كَل وبعض التابعين» أنهم 
كانوا يتنفلون قبل صلاة العيد وبعدهاء وجعل فعل النبى يَكللِ من ترك التنفل خاضًا 
بالإمام فقال بعد أن ساق الأحاديث في عدم صلاته يلِْ قبل صلاة العيد ولا بعدها في 
«الأم» :158/١‏ وهكذا أحب للإمام؛ لما جاء عن النبي كَكدِه وأما المأموم فمخالف 
للإمامء وراجع هذه الأحاديث والآثار في: «معرفة السنن والآثار»؛ 8/ 299-91 
و«مصنف عبد الرزاق» 7/ .71//-71/١‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» ؟/ /ا/1١0-1٠18.‏ 

0) لم أجده بعد طول البحث في مظانه. إنما أخرج عبد الرزاق في «المصنف» في باب 


هم 5 ب 


والأصح أن (الكراهة غير)''' مختصة بالمصلي؟ لأنه :له لم يتنفل 
قبلها مع حرصه على الصلاة» فلذلك لم يقيده في الي 0 وأما التنفل 
بعد صلاة العيد وفراغ الإمام من الخطبة ففيه أجر جزيل» وردت في 
ان أخبار 1 


وتهمت دته اق وج . 
تعجيل الأكل في الفطر وتأخيره في الأضحى 


قال: ( ويعجل الأكل. ويؤخره في الأضحول ويتطيب 
ويتزين ). 


قوله: (في الأضحئئ) دليل علئ أن مراده تعجيل الأكل”” في 
الفطر""؛ لما روي أنه يا كان يظعَمٌ في يوم الفطر قبل أن يخرج”"', 


الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة 77/5/7 (0877) عنه َيه أنه خرج في يوم 
عيد إلى الجبانة» فرأئ ناسًا يصلون قبل صلاة الإمام» فقال كالمتعجب: ألا ترون 
هلؤلاء يصلون! فقيل : ألا تنهاهم؟ فقال: أكره أن أكون كالذي ينهئ عبدًا إذا صلئ» 
ثم بدأ بالصلاة قبل الخطبة؛ ولم يصل قبلها ولا بعدها. 

(1) في (): (الصلاة). (؟) في (بء ج): (الكتاب). 

) في (أ): (فضائله). 

(5) راجع: «معرفة السنن والآثار» 60/ 97-917. 

(5) ليست فى (ج). 

00( مختفر الطخارعة ص 3727 و«بدائع الصنائع» 0١‏ واهبداية المتبدي وشرحه 
الهداية» /١‏ 875-486, و«المختار وشرحه الاختيار» .١١7-1١١١/١‏ 

0) يشير إل حديث أنس بن مالك ونه قال: كان النبي ككةِ لا يغدو يوم الفطر حت يأكل 
تمرات:..:وياكلهن وتراء 
«اصحيح البخاري» 5457/7 (407) كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل 
الخروج» و«سئن الترمذي» ”*/ ٠٠١‏ (2041) كتاب الصلاة» باب الأكل يوم الفطر 


سل كتاب الصلاة ببالإإ---ا-اا اا لل( 2 / 


ويغتسل ويتطيب وكانت له جبة يَتَك37) أو صوف يلبسها فى الأعياد”". 
وذكز سلية الخدل فى اول الكتاب” 


وأما تأخير الأكل في الأضح فلتكون البداءة بلحوم القرابين التي هي 


ضيافة الله تعالئ لعباده في هذا اليوم» وهكذا كان يفعل :”2 والإشارة 
إلى التطيب والتزين من الزوائد. 


وعدت تمدن هم 


قبل الخروج» و«سنن ابن ماجه» )١7804( 008/١‏ كتاب الصيام؛ باب الأكل 


000 


00 


إفرة 
4 


يوم الفطر قبل أن يخرجء و«مسند الإمام أحمد) ١١55/7”‏ و«سنئن الدارقطني» 
؟/ 56. 

بفتح النون: جلد يلبس» وهو معربء وقيل: هو دابة يفترئ جلدها أي : يلبس فروًاء 
«لسان العرب» »48٠١ /١‏ و«الصحاح» 5/ ,»١16١6‏ و«المصباح المنير؛ ص187. 
ذكره في «الهداية» /١‏ 87-46» وعلق عليه ابن حجر في «الدراية» 3١18/١‏ بقوله: لم 
اعدف وكذا في «نصب الراية» 2407/7 ثم ذكر حديثين أخرجهما البيهقي في 
«السئن الكبرئ» في باب الزينة للعيد 7/ :78٠‏ الأول: عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جده أن النبي كَلةِ كان يلبس برد حبرة في كل عيد. 

الثاني : عن جابر دنه أن رسول الله َك كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. 
وراجع : «معرفة السئن والآثار» ه6/ه. 1 

راجع المسألة التاسعة في فصل الغسل من كتاب الطهارة ص79١.‏ 

«سئن الترمذي» “98/7 (201:0) كتاب الصلاة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج»ء 
وقال: حديث غريب» و«سئن ابن ماجه» 008/١‏ (11705) كتاب الصيام. باب 
الأكل يوم الفطر قبل أن يخرجء و«مسند الإمام أحمد» 707/0 و«صحيح ابن 
خزيمة»» باب أستحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلئ 14١7/7‏ 
؛ واسئن الدارقطني» 1/ 50» وامستدرك الحاكم» /١‏ 795» وصححه ووافقه 
الذهبي» و«السنن الكبرئ» للبيهقي / 7817 باب يترك الأكل يوم النحر حت يرجع. 
عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن أبيه أن النبي كَل كان لا يخرج يوم الفطر حتئ 
يطعم وكان لا يأكل يوم النحر شيئًا حتئ يرجع فيأكل من أضحيته. 


هم ا 


عدد التكبيرات في صلاة العيد 
قال: ( ونزيد في الأول بعد الأفتتاح ثلاثة تكبيرات» لا سبعًا 
يتخللها الذكرء وفي الثانية بعد القراءة ثلانًا لا خمسًا 
قبلها ). 
مذهب الشافعي ذه في تكبيرات العيدين أن يكبر الأفتتاح. ثم يكبر 
سبع تكبيرات» يذكر الله تعالئ بينهن» وإذا قام إلى الثانية كبر خمس 
تكبيرات كذلك”''. وهو رواية”"' عن ابن عباس ؤه0". 
ومذهبنا: أن يزيد في الركعة الأولئ بعد تكبيرة الأفتتاح ثلاث تكبيرات 
قبل القراءة» وفي الركعة الثانية يزيد ثلاث تكبيرات بعد القراءة» 
ويكبر تكبيرة”*) تكبيرة رابعة يركع بها" وهلذه رواية عن ابن مسعودا"© 


)١(‏ ففي الأولئ سبع تكبيرات سوئ تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوعء وفي الثانية 
خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام والركوع. يذكر الله بين كل تكبيرتين. «الأم» 
7٠١‏ و«المهذب» »١٠١١ /١‏ و«حلية العلماء» 7/ 7٠"ء‏ و«معرفة السئن والآثار) 
ه/ لا" (87/6). 

0) في (أ). (ب): (فهلزِه). 

) «مصنف ابن أبي شيبة»؛ 7/ 2179/7, و«الأم» »717١/١‏ و«معرفة السنئن والآثار» 
0/ ذلاء و«السنن الكبرئ» للبيهقي */ 27589 وصححح إسناده. 

(5) ليست في (أ. ج). 

)0( «الأصل» /١‏ الا"ا_ثالاا. و«الكتاب» ١/5١١ء‏ و«بدائع الصنائع» ١/لالاىل‏ 
و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» .781/١‏ 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» في باب التكبير في العيدين واختلافهم فيه 
؟/ 177» عن إبراهيم أن أميرًا من أمراء الكوفة» قال سفيان: أحدهما سعيد بن 
العاصي» وقال الآخر: الوليد بن عقبة بعث إلئ عبد الله ابن مسعود وحذيفة بن 
اليمان وعبد الله بن قيس فقال: وإلئ هذا العيد قد حضر فما ترون؟ فأسندوا أمرهم 
إل عبد الله» فقال: يكبر تسعًا: تكبيرة يفتتح بها الصلاة» ثم يكبر ثلاثّاء ثم يقرأ 


سس كتاب الصلاة 


وابن نا [ج/ لالاب] 

ورجح أصحابنا هذه الرواية لاعتضادها بقلة مخالفة الدليل؛ فإن 
الأصل أن التكبير ورفع الأيدي في الصلاة خلاف الأصلء فالأخذ 
برواية الأقل أولئن”". 

قال: ( ويرفع فيها يديه ). 

يعني في التكبيرات 8/1 الزوائد”"؛ لقوله ه: ٠لا‏ ترفع الأيدي 
(إلّا في سبعة)”؟» مواطن» وذكر منها تكبيرات العيدين. 

وذكر صاحب الإيضاح في ذلك خلاف أبي يوسف. إلحاقًا لها بتكبير 
الركوع لعدم فرضيتهاء فلم تجانس تكبيرة الإحرام”"". 


سورةء ثم يكبرء ثم يركع» ثم يقوم فيقرأ سورة» ثم يكبر أربعًا يكبر بإحداهن» 
ونحوه في «مصنف عبد الرزاق» "/ *5954-191,» بالأرقام (0585-6744-/0741). 

)١(‏ لعله يشير إلئ ما في مصنف ابن أبي شيبة الباب السابق 7/ 17/4» قال: دثنا هشيم 
قال: أخبرنا خالد عن عبد الله بن الحارث قال: صلل بنا ابن عباس يوم عيد فكبر 
تسع تكبيرات: خمسًا في الأولئ» وأربعًا في الآخرة» وإلئ بين القرائتين. 

(؟) «بدائع الصنائع» ١‏ . 

) «الأصل» /١‏ 5لا-هلا”, و«المبسوط») 9/5"ا. «الكتاب» 2»1١١1-١١5/١‏ 
و«الفتاوى الخانية» .١86 /١‏ 

(:) في (ج): إِلّا بسبع» وهي هكذا في جميع النسخ مذكرة» ولا يخفئ أن الصواب 
تأنيثها هنا مضادة للمعدود فيقال: سبعة مواطن. 

(5) الحديث بهذا السياق -أعني الذي فيه ذكر تكبيرات العيدين لم أجده» وقد قال في 
«نصب الراية» :!9٠ /١‏ إنه غريب بهذا اللفظ. وقد أخرجه البيهقي في «السئن 
الكبرئ» ه/ ”1/7 كتاب الحج» باب رفع اليدين إذا رأى البيت بلفظ : «ترفع الأيدي في 
الصلاةء وإذا رأى البيت» وعلى الصفا والمروة».وعشية عرفة» وبجمع عند 
الجمرتين» وعلى الميت»» وراجع: «مجمع الزوائد» 78/79 7. 

(5) وانظر: «المبسوط» ”/2"84 و«الهداية» .857/1١‏ 


حكم فضاء صلاة العيد» ومن أدرك الإمام راكمًا فيها 


قال: ( ولا تقضول لفواتها”" ). 

يريد: لا تقض صلاة العيد إذا فاتت مع الإمام؛ لأنها لم”"' تشرع قربة 
إلذ بشراتط لا قدزة للمتفرد غليا 'تحتصيلها7, 

قال: ( ويأمر من أدرك الركوع بالتسبيح فيه وهما بالتكبير ). 

قال أبو يوسف: إذا أدرك الإمام في يوم العيد راكعًا أت في الركوع 
بتسبيحاته » ولا يكير 

وقال أبو حنيفة ومحمد وِ#ها: يكبر تكبيرات العيد”*' ما دام الإمام 
اماي 

له: أن الركوع محل التسبيح» والتكبير محله القيام قبل الركوع, 
والإتيان بالشيء في محله أولئ من الإتيان بغيره لا في محله. 


)١(‏ في (ج): لفوتها. 

(؟) في (ج): لما. 

9) «الكتاب» .»١١7//١‏ و«المبسوط» ”7/7 9"». و«بداية المبتدئ وشرحه الهداية» .4857/١‏ 
وقال في «الأصل» :770/١‏ [قلت: أرأيت الرجل يفوته العيد هل عليه أن يصلي 
شيئًا : قال: إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل» قلت: فكم يصلي وإن أراد أن يصلي؟ 
قال: إن شاء أربع ركعات» وإن شاء ركعتين]. وتكون صلاته هذه له صلاة الضحئ 
لا صلاة العيد. «الفتاوى الخانية» »١85 /١‏ و«المبسوط» ؟598/7. 

(4) ليست في (أ). 

(0) هذا الخلاف إنما هو في حالة ما إذا خاف فوت الركوع مع الإمام وإن أشتغل 
بالتكبيرات قبلهء أما إذا لم يخف فوت الركوع مع الإمام فإنه يكبر للافتتاح قائمّاء 
ويأتي بالتكبيرات الزوائد» ثم يركع معه عندهم جميعًا. «الجامع الكبير؛ة ص١١ء‏ 
و«تحفة الفقهاء» 278١/١‏ و«بدائع الصنائع» .778/١‏ و«حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح» /١‏ /578-5177» و«الدر المختار» .١14 /١‏ 
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(ولهما: أن الركوع)"" قيام من وجههء والتكبيرات واجب» 
والإتيان بالواجب في محله من وجه أولكل من الإتيان بالسنة في المحل 


ل وه 


017000 
تأخير صلاة العيد للعذرء ومقدار التأخير للأضحى والفطر 
قال: ( ويؤخر الفطر إلى عَدِهِ لعذرء والأضح إلى ما بعده 

أيضًا ). 

يريد أنه إذا عرض عذر يمنع من صلاة"' عيد الفطر في يوم الفطرء كما 

إذا شهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلاها في الغد""؛ لورود 


الحديث مكل ولأنه تأخير بعذر. 


)١(‏ في (ج): (ولهما أن الإتيان بالركوع). 

0) فى (ب): (الصلاة). 

فرق «الكتاب» 2118-05 وه«تحفة الفقهاء» ١/لالالا.ء‏ و«الهداية» ١/856-ا24‏ 
و«الكنز مع البحر الرائق» 7/ 1757-151. 

(4) يشير إلئ ما رواه عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي يَكِِ أن ركبًا جاؤوا 
إلى النبي كك يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم أن يفطرواء وإذا أصبحوا 
أن يغدوا إلئ مصلاهم. 
«سئن أبي داود» )١١09/( 585 /١‏ في كتاب الصلاة» باب إذا لم يخرج الإمام للعيد 
من يومه يخرج من الغد. و«سنن النسائي» 09 )١1785(‏ كتاب صلاة العيدين» 
باب فوت وقت العيد» و«سئن ابن ماجه» )١1507( 0784/١‏ كتاب الصيامء باب 
ما جاء في الشهادة عليل رؤية الهلال» و«سنن الدارقطني» ؟/ ١7٠١‏ كتاب الصيام» 
باب الشهادة عليل رؤية الهلال» و«السنن الكبرئ» للبيهقي 7١7/7”‏ كتاب صلاة 
العيدين» باب الشهود يشهدون علئ رؤية الهلال آخر النهارء وراجع الكلام عنه في : 
«معرفة السنن والآثار» 0/ 7١١ء‏ و«نصب الراية»؛ .5١7-751١/7‏ 


بت 


واقتصر في المتن علئ ذلك. حتئ إذا حدث في اليوم الثاني عذر لم 
يصلها بعده؛ فإن الأصل أن لا تقض إذا فات وقتها كالجمعة» لكنا أجزنا 
ذلك للحديث, فبقي ما وراءه”'' على الأصل. وأما عيد الأضحيئا فإن 
الصلاة مؤقتة بالأضحية» فتتقيد بأيامهاء إل(" أنه يسيء”” بالتأخير 
للتوارث9©). 
قال: ( ويخطب بعدها ثنتين يعلم في كل واحد”' منهما 
حكمه ). 


أي: ويخطب الإمام بعد صلاة العيد خطبتين؛ للنقل المستفيض يعلم 
الناس في كل من العيدين (حكم ذلك العيد)”" » فيذكر في خطبة عيد الفطر 
صدقة الفطر وأحكامهاء ويذكر فى خطبة عيد”) الأضحئ (ب/'اب] أحكام 
الأضحية وتكبير التشريق؟ لأن شرعية الخطبة لتعليم الناس (ما يتعلق)0 
1 (4) 
بحسروع الوقت" '. 


هق و نهدن وعوهمق 


)١(‏ في (ج): (رواه). 

0) في (ج): (ألا ترئ). 

9) «الكتاب» ١//ا١١-18١2ء‏ و«تحفة الفقهاء» ١/لالالا.‏ و«الهداية» ١/85-لالم,‏ 
و«الكنز مع البحر الرائق» 7/ 151-"1517. 

() ليست في (ج). 

(0») ليس في (ج). 

(5) ليست في (ب): في خطبة يوم الأضحئا. 

49 ليست في (ج). 

(8) «الكتاب» 2»١١8-١١9//١‏ وهبداية المبتدي مع الهداية» /١‏ 2481-45 و«الكنز مع 
البحر الرائق» 7/ 2171-1١57‏ و«ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر) .170-1١1/4 /١‏ 
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حكم تكبير التشريق» ووقته» ومن يجب عليه 
قال: ( والتكبير من فحر عرفة إلول عصر النحرء وختما به آخر 
أيام التشريق. ولم نبداً بظهر النحر إلى فجر آخرها ). 
يريد أنامين :وقع تكسن القع تك فعند أبى حنيفة: يكبر عقيب 
صلاة الفجر من يوم عرفة. ويختم عقيب صلاة العصر من يوم النحرء. 
ومجموع ذلك ثماني صنلواك” 7 ووافقاه علىل مبدأ العكني: وقالا: 
الصلوات ثلاث وعشرون”" صلاة”*". وأما مذهب الشافعى فقال فى 
«شرح الوجيز)”*': وأما تكبير الأضحئ”"'' فالناس فيه قسمان: حجاج 
: : 0 0 0 440 
وغيرهم» فالحجاج يبتدئون التكبير عقب ظهر يوم النحرء ويختمونه 
قيل: سميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي: تقدد في الشرقة وهي 
الشمس» وقيل: تشريقها تقطيعها وتشريحهاء وقيل: سميت بذلك لأن الهدي 
لا ينحر حت تشرق الشمسء ونسبت التكبيرات إلئ هذه الأيام لوقوعها فيهاء «طلبة 
الطلبة» ص 6" و«الصحاح» .١6١١/5‏ و«لسان العرب» .1757/١١‏ و«المصباح 
المنير» ص18١١.‏ 
(0) «الأصل» ١‏ 85"-7”805. و«الجامع الصغير» ص5١١-5١1١ء‏ و«فتاوى النوازل» 
356 و(ميختصر الطحاوي» ص78. 
(0») في (أ. بء ج): (ثلاثة وعشرون)» وهو خطأء والصواب ما أثبته. 
(5) المصادر السابقة. 
(0) بنصه من: «روضة الطالبين» ؟/ 28٠‏ وقد سماه المصنف شرحًا للوجيز؛ لأنه 
مختصر ل «فتح العزيز شرح الوجيز»ء وراجع: «فتح العزيز» 5/ /اه-258 و«الأم» 
0 »؛» و«المهذب» ».١7١/١‏ و«معرفة السنن والآثار؛ 7/6 .١٠١5‏ 
(5) فى «الروضة»: وأما الأضحئا. 
90) ساقطة من (ج). 


هم ب ل ب 


أيام التشريق» وأما غير الحجاج ففيهم طريقان: أصحهما : علئ ثلاثة أقوال 
أظهرها أنهم كالحجاج. 

وهذا هو المذكور في الكتاب والثاني [+/88أ] يبتدئون عقب المغرب 
ليلة النحر إل صبح الثالث من أيام التشريق» (والثالث: عقب الصبح 
من يوم عرفة)"'' ويختمونه عقب العصر من آخر أيام التشريق» قال 
الصيدلاني”' وغيره: وعليه العمل في الأمصارء والطريق الثاني: القطع 
بالقول الأول. وما ذهب إليه (هو مذهب”" ابن عمر و”*'» وما ذَهَبَا 
إليه مذهب علي وه”*'» ورجحاه لكونه أحوط؛ لكونه أكثر» ومذهب 
أبي حنيفة مذهب ابن مسعود'''. ورجح لكونه أقل مخالفة للدليل؛ 
لكون الأصل في الذكر الإخفاء. 


)١(‏ في (ج): والثالث: (يبتدؤون عقب الصبح يوم عرفة). 

(1) هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزي المعروف بالصيدلاني نسبة إلى بيع 
العطرء وبالداودي نسبة إلئ أبيه داود» كان من الفقهاء المحدثين» من أصحاب أبي 
بكر القفال من أهل مرو وله شرح على المختصر في جزئين ضخمين» توفي سنة 
17 ه. «طبقات الشافعية» للأسنوي 7/75 »١79‏ و«معجم المؤلفين» 598/9. 

زفرفق ليست في (ج). 

(:) «السئن الكبرئ» للبيهقي / 71١1‏ باب من قال: يكبر في الأضحئ خلف صلاة الظهر 
من يوم النحر إلئ أن يكبر خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» و«معرفة السنن 
والآثار» له ه/ .١٠١6‏ 

(5) فقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» 7/ ١76‏ باب التكبير من أي يوم هو إلى أي 
ساعةء والحاكم في «المستدرك» 2599/١‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» ”/ 7١15‏ 
باب من أستحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة» عن علي َيه 
أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إل صلاة العصر من آخر أيام التشريق» 
وصحح ابن حجر إسناده في «الدراية» /١‏ 7177. 

() فقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» 7/ 115791786) الباب السابق» والبيهقي في 


حل كتاب الصلاة 


قال: ( وهو على المقيمين بالمصر عقيب أداء مكتوية بجماعة 
مستحية ‏ واقتصروا على أدائها ). 
قيد هزه القيود ليخرج المسافر» وأهل القرى» والمنفرد» والمتنفل» 


وجماعة النساء» وهلذا عند أبي حنيفة ولاه ا 


وقالا: يجب التكبير على كل من يصلي المكتوبة'"'؛ لكون التكبير من 
توابعها. 

ولأبي حنيفة قوله 2 : (لا جمعة ولا تشريق إِلَّا في مصر جامع)”". 
والمراد بالتشريق التكبير نقلّا عن الخليل”*' وإن كان مشتركًا بينه وبين تقديد 


«السئن الكبرئ» "/ ”١5‏ الباب السابق» وابن حزم في «المحلئ» 4١/0‏ عن الأسود 
قال: كان عبد الله يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلئ صلاة العصر من النحر» يقول: 
الله أكبر الله أكبر الله أكبرء لا إلله إِلّا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. 

)١(‏ «الأصل» ١/85ء‏ و«الجامع الكبيرة ص١2‏ و«مختصر الطحاوي» ص8"؛ 
و«تحفة الفقهاء» .5894/١‏ 

(؟) المصادر السابقة. 

() في ابُلْمَةُ السالك»: هو موقوف علئ علي يه من قوله. وأخرجه عبد الرزاق في 
«المصنف» //1717 (011776) كتاب الجمعة باب القرى الصغارء وابن أبي شيبة في 
«المصنف» ٠١١/7‏ باب من قال : لا جمعة ولا تشريق إل مصر جامع» والبيهقي في 
«السئن الكبرئ» ”/ ١7/4‏ باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة» 
وابن المنذر في «الأوسط» 3/5ى,>,.0. 
أما النبي يَلِِ فلا يروئ عنه في ذلك شيء» قال البيهقي وغيره» راجع : «معرفة السنن 
والآثار) 5/ ”الا و«نصب الراية» ؟/ .١196‏ 

(5) قال المرغيناني : والتشريق هو التكبير» كذا نقل عن الخليل بن أحمد «الهداية» /١‏ /ا4. 
وقد ريسيت عو علا فورمظا ف فلم أجدامن بيه إلى الخايل.بن حمل في المعنادق 
المعتمدة لمثله. بل إن أهل اللغة جعلوا تفسير التشريق بالتكبير من مفردات أبي حنيفة 
التي لا يقول بها غيره» راجع «لسان العرب» .١915/١١‏ 


4م ل ب ب 


اللحم والقيام في الشرقة7, كما نقله صاحب الصحاح و لكن هذان 
المعنيان غير مختصيه 077 بالأمصا 0 الأول» ولما أختص بالمصر علم 
أنه من جملة الشعائر كالجمعة» فيشترط له” © ما يشترط لها إِلّا ما خصه 


الدليل وهو السلطان والخطبةء 07 في الأصح. 
قال: ( ونكبر المعهود لا ثلانًا فقط ). 


المعهود””' من التكبير : الله أكبرء الله أكبرء لا إلله إِلّا الله» والله أكبرء 
(الله أكبر)7": وله الحمد» (اعان] وهاذا عيزن 7 


. ١6٠١/5 مثلثة الراء: هي موضع العقود في الشمس في الشتاء. «الصحاح)»‎ )١( 

(0) لم يذكر الجوهري في «الصحاح» أن التشريق يطلق على التكبير مطلقًاء فلعله وهم 
من المصنف ككأَنْهُ تعال. إنما قال الجوهري : وتشريق اللحم: تقديره» ومنه سميت 
0 التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي : 
عر في الشمسء ويقال: سميت بذلك لقولهم: أشرق ثبير كيما نغير» حكاه 
يعقوب. وق لازن الأعزانن سس ذلك لأن الجدق لا يدر عترا شرق الشسن»: 
والمشرق المصلئ» ومسجد الخيف هو المشرق» والتشريق أيضًا: الأخذ في ناحية 
المشرق يقال: شتان بين مشرق ومغرب «الصحاح» .١16١١/5‏ 
وسبق قريبًا أن تفسير التشريق بالتكبير مما أنفرد به أبو حنيفة كما في «لسان العرب» 
.. ْ 
وانظر: «المصباح المنير؛ ص8١١.,‏ و«النهاية» لابن الأثير ؟7/ 554. فكلها لم تذكر 
التكبير معنئ للتشريق. والله أعلم. 

(9) في (ب): (مختص)» وفي (ج): (مختصان). 

(5) (له) ليست في (ب). 

660 ليست في (ب). 

() ليست فى (ب). 

49 «الأصل» 0١‏ و«وه«تحفة الفقهاء» 2”857/١‏ و«فتاوى النوازل» ١/4لاء‏ 
و«المختار شرحه الأختيار»؛ .١1١5/١‏ 


حس كتاب الصلاة سنا سي هل ب © 


0 


وعنده : يقول: الله أكبر -ثلااث ا 
وما ذهبنا إليه هو المتوارث» والمأثور عن الخليل صلوات الله عليه 
وساف 


5 5 همك 5< همقل 


2٠١9/8 «الأم» ١/5لا؟ء و«المهذب» ١/١؟7١. و«معرفة السنن والآثار»‎ )١( 
.947 و«الوسيط» ؟7/‎ 

(؟) قاله في «الهداية» .87/١‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» 7/ 775: لم أجده مأثورًا 
وإبراهيم النخعي». «مصنف ابن أبي شيبة» 7/ 02156 /1517. 
وأخرج الدارقطني في «سننه» 7/ 00 عن جابر بن عبد الله وها قال: كان رسول الله 
يه إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل علئ أصحابه فيقول: «علئ مكانكم» 
ويقول: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله 
الحمد» فيكبر من غداة عرفة إلئ صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وفيه جابر 
الجعفي » وعمرو بن شمرء وهما كذابان سيئا الحال» «نصب الراية» ؟7/ 785؟. 


ومع ل 11 


فصل في صلاة الكسوف والخسوف 
صفة صلاة الكسوف والخسوف. وحكم الجماعة 
والخطبة فيهما 

قال: ( يجمع إمام الجمعة بغير خطبة للكسوف لا الخسوف ). 

يريد بالكسوف كسوف الشمسء وبالخسوف خسوف القمر”""»: أما في 
كسوف الشمس فلما روي أنه يِه صلئ في كسوف الشمس بالناس» ودعا 
حتى أنجلت”" الشمس وقال: (إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالئ 
(لا ينكسفان لموت أحدء ولا لحياته)”". فإذا رأيتم من هذه الأهوال 
شيعًا”؟' فافزعوا إلى الصلاة) © . 


)١(‏ هذا هو الأجود في اللغة؛ قال تعلب: كسفت الشمس وخسف القمر وهذا أجود 
الكلام وهو المشتهر في ألسنة الفقهاء. وقيل: الكسوف لهما والخسوف للقمرء 
وقيل: كلاهما لهما. وقيل: الكسوف ذهاب البعض في أولهء والخسوف ذهاب 
الكل في آخره. «أنيس الفقهاء» ص9١١.,‏ و«المطلع» ص9١٠.‏ و«الصحاح» 
14»؛ والسان العرب» 198/4. 

0) في (ج): تنجلي. 

() في (ج): (لا ينكسفان بموت أحدكم ولا بحياته). 

(5) ليست في (ج)ء وفي (أ): (فإذا رأيتم شيئًا من هذه الأهوال). 

(5) نص الحديث: عن عائشة وِوْيْنَا قالت: خسفت الشمس في حياة النبي يِه فخرج إلى 
المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه» فاقترأ رسول الله لةِ قراءة طويلة» فكبر 
ركوعًا طويلاء ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء ثم قام واقترأ قراءة 
طويلة هي أدنئ من القراءة الأولى» ثم كبر ركوعًا طويلا هو أدنئ من الركوع الأول» 
ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجدء ثم فعل في الركعة الأخرئ 
مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات» وانحلت الشمس قبل أن 
ينصرف» ثم قام فخطب الناس» فأثنئ علئ الله بما هو أهله. ثم قال: «إن الشمس 


سس كتاب سند بببباااااييييب0# 


وأما صلاة الخسوف ففرادئ لتعذر أجتماع الا ل 

وإنما قال بغير خطبة لأنه لم ينقل أنه نك خطب"". 

قال: ( وإلا صلى الناس فرادىئ ). 

يعني: إن لم يجمع الإمام”" الذي يصلي الجمعة صلى الناس فرادى 


تحررًا عن الفتنة في التقديم والتقدم”'". 


000 


فيه 


إفرف 
فق 


والقمر آيتان من آيات الله. لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا رأيتموها 
فافزعوا للصلاة ...». (صحيح البخاري») 0179/7 )٠١45(‏ كتاب الكسوف باب 
الصدقة في الكسوفء وباب خطبة الإمام في الكسوف 7/ 077 »21١47(‏ وباب هل 
يقول كسفت الشمس أو خسفت 0"8/7 »)٠١51(‏ ولصحيح مسلم» ١98/5‏ 
,.30١ .)5055(‏ 405. 408 كتاب الكسوفء. باب صلاة الكسوف» و«سئن أبي 
داود» )١١8٠0(591//١‏ كتاب الصلاة» باب من قال : أربع ركعات و(سئن نن الترمذي» 
*/ 8 (008) كتاب الصلاة» باب صلاة الكسوف بدون ذكر الخطبة» و«سئن 
النسائي» 0 (1807) كتاب كسوف الشمس والقمر» باب نوع آخر من صلاة 
الكسوف. و«سئن ابن ماجه» )١177( 501١/١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في 
صلاة الكسوف» و«موطأ الإمام مالك» ١195/١‏ باب العمل في صلاة الكور كك 
ولمسند الإمام أحمد» »١154/5‏ بأسانيد عدة» بألفاظ متقاربة» وهذا أحد ألفاظ 
0 الطحاوي») ص9" و«فتاوى النوازل» صللاء و«الكتاب» 2٠١١/١‏ 
و«الهداية» .488/1١‏ 

ايدام لمعك لاني بل نت ثبتت الخطبة مصرحًا بها كما في حديث عائشة ويا الذي 
من آننا: ولهلذا الحديث يرى الشافعي كله تعالئ أنه يسن للإمام أن يخطب بعد 
الصلاة» قال الشيرازي في «المهذب» :1777/١‏ والسنة أن يخطب لها بعد الصلاة 
لما روت عائشة ونا وانظر: «الأم» ١‏ و«روضة الطالبين» 08/7. 

في (ب): إن لم يجمع الناس. 

«الكتاب» 211١ /١‏ و«بدائع الصنائع» 0١‏ و«المختار مع الأختيار» 241/١‏ 
و«الكنز مع البحر الرائق» .١51//١‏ 


م تب ب 


قال: ( ونصلي ركعتين بركوعين لا بأربع ). 

يعني : ونصلي ركعتين كهيئة النافلة (في كل ركعة ركوع واحد)"'', 
فيكون في الركعتين ركوعان'" ثم نفئ مذهب الشافعي كله لإفادته 
فقال: (لا بأربع) فيكون في كل ركعة ركوعان””". 

له: ما روت عائشة (وابن عباس)”*' وِيْها أنه يل صلئ صلاة الكسوف 


بأربع ركوعات وأربع 00 ري 


.6 2 32 
ولنا : رواية ابن عمر هده 6 هيع #جواه 6و الاوثة ة وزهرها ع وجوه الوه ره عه 3 عه مه 6 28 قله و مره وام 081216 وا 


)١(‏ (في كل ركعة ركوع واحد) ليست في (ج). 

(0) «مختصر الطحاوي») ص9”". و«فتاوى النوازل» :!/4/١‏ و«المبسوط») 5/ 5لاء 
و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» .77/١‏ 

() «الأم» ١/٠58»ء‏ و«المهذب» .177/١‏ و«معرفة السنن والآثار» 111//0» و«اروضة 
الطالبين» "/ 87. 

ع في (ج): وابن مسعود. 

(5) أما حديث عائشة فهو الذي ذكرته بتمامه مخرجًا آنَقَاء وأما حديث ابن عباس فهو في 
«صحيح البخاري» 7/ )١1١57( 05٠‏ كتاب الكسوف,. باب صلاة الكسوف جماعة» 
«صحيح مسلم» 5١7/5‏ (407) كتاب الكسوفء. باب ما عرض على النبي كَلِْهِ في 
صلاة الكسوف من أمر الجنة والنارء» و«سئن أبى داود» )١184( ١7/١‏ كتاب 
الصلاة» باب القراءة في صلاة الكسوف مان و«سنن النسائي» ١/8/اه‏ 
)١41(‏ كتاب كسوف الشمس والقمرء باب قدر القراءة فى صلاة الكسوفء 
و«موطأ الإمام مالك» ١94/١‏ باب العمل في صلاة الكرورت: وامسند الإمام 
أحمد» .71948/١‏ 

(7) هكذا في (ب)», (ج) وفي (أ): (عمر)ء ولعله أراد عبد الله بن عمرو بن العاص 
ضيه ؛ فهو الذي روئ صلاة الكسوف بركوعين وأربع سجدات,» وهو في: «سئن أبي 
داوداء صلاة الكسوف. من قال يركع ركعتين »)١١195( 805 /١‏ و(سئن النسائي»» 
كتاب كسوف الشمس والقمرء باب نوع آخر من صلاة الكسوف /١‏ 01/5 (/1851)» 
و«صحيح ابن خزيمة»؛ باب الدليل على أن النفخ في الصلاة لا يفسد الصلاة ؟/ "اه 


حس كتاب الصلاة بابي حا 


ش 1 ع ” 
والنعمان بن 056 و وأبي بكرة 5 


فق 


فق 


(0).. ونصه: : أنكسفت الشمس علئ عهد رسول الله كلل فقام رسول الله كَكِْةٍ لم 
يكد يركع؛ ثم ركع فلم يكد يرفع» ثم رفع فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع» 
ثم رقع فلم يكد يسجد» ثم سجد فلم يكد يرفع؛ ثم رفع: وفعل في الركعة الأخرها 
مثل ذلك» ثم نفخ في آخر سجوده فقال: «أف أف ». ثم قال: : «رب ألم تعدني أن 
لا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون؟ » ففرغ رسول الله يك 
من صلاته وقد أمحصت الشمس. 
هو النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي الصحابي» ولد في السنة الثانية» 
وأمه عمرة أخت عبد الله بن رواحة» سمع من النبي وَكِلةٍ وحدث عنه أبنه محمد 
والشعبي وسماك بن حرب وأبو قلابة وعدة» ومسنده ماثة وأربعة عشر حديثًا فق 
الشيخان علل خمسة منهاء وانفرد البخاري بواحد ومسلم بأربعة» ولي الكوفة 
لمعاوية» ثم ولي إمرة حمص» وكان خطيًا شاعرًا كريما جوادًاء قتل سنة 15ه. 
سير أعلام النبلاء» 7/ »4١١‏ و«طبقات ابن سعد» 01/6. و«الجرح والتعديل» 
8 44 و«تهذيب الأسماء واللغات» 79/9 .١‏ 
وحديثه مخرج في اسنن أبي داود» ١‏ 22 كتاب الصلاة» باب من قال: 
يركع ركعتين في الكسوف. و«سئن النسائي» /١‏ لالاه (14817/5), كتاب كسوف 
الشمس والقمرء باب نوع آخر من صلاة الكسوف,. والإمام أحمد في «المسند» 
1/5 والحاكم في «المستدرك» .”7/١‏ وقال: : صحيح على شرطهما. 
هو نفيع بن الحارث الثقفي مولى النبي يلو الصحابي الجليل كبير القدرء تدلئ في 
حصار الطائف ببكرة ة وفر إلى النبي كَل فأسلم فسمي بذلك» وأعتقه النبي عله 
روئ جملة أحاديث» حدث عنه بئوه عبد الله» وعبد الرحمن» وعبد العزيزء 
وأبو عثمان النهدي والحسن» وابن سيرين» وغيرهمء » سكن البصرة» وكان من فقهاء 
الصحابة» وأمه سمية مولاة الحارث فهو أخو زياد بن أبيه لأمهء توف سنة ١6ه.‏ 
«اسير أعلام النبلاء» / 0. و«طبقات ابن سعد» 218/9 و«الإصابة» "/ الام 
و«البداية والنهاية») 2609/4 و«التاريخ الكبير) 4/ 2١١١‏ وحديثه في «سئن النسائي», 
الباب السابق /١‏ 01/8 (//181). والحاكم في «المستدرك» /١‏ 8-684", وقال: 
علئ شرطهما ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي في «التلخيص» فقال: إسناده وما هو عل 
شرط واحد منهما. 


م ._ ب لب 


وسمرة بن جندب”2" ولب بألفاظ مختلفة أنه ملك صلئ صلاة الكسوف 
كإحدئ صلاتكم» وهي صلاة الفجرء والترجيح لهاذه الرواية؛ لأن هؤلاء 
كانوا مما يليه #ة. وعائشة كانت في [ب/م17] صف النساءء وابن عباس 
كان حينئدٍ في صف الصبيان» فكان هؤلاء أعرف بصلاته 4 وقد 
كان مَك أطال ركوعهء فرفع بعض القوم رؤوسهم؛ ظنًا منهم أنه نل 
رفع رأسه جريًا علئ مقدار العادة» فرفع من خلفهمء ثم عادوا إلى 
الركوع؛ أتباعًا له نلكل. 

فظن المتأخرون أنه نظ صلل ركعتين بأربع ركوعات» هكذا ذكر 
صاحب المبسوط”"» ولقائل أن يقول: إن كان هذا الظن صادف الركعة 


)١(‏ هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري الصحابي» شهد أحدًا وما بعدهاء وحدث 
عنه ابنه سليمان» وأبوقلابة» وأبو نضرة» والحسن البصري» وابن سيرين» 
وجماعة» وبين العلماء خلاف في الأحتجاج بما روى الحسن عن سمرة» وسكن 
البصرة وكان زياد بن أبيه يستخلفهء إذا غاب عن الكوفة أو البصرة» وكان عديدا 
على الخوارج قتل منهم جماعة» ومات بالبصرة حرقًا سنة 8هه»ء له مائة وثلاثة 
وعشرون حديثاء أتفق الشيخان علئ حديثين منهاء وانفرد البخاري بحديث» 
ومسلم بأربعة. 
«الإصابة» 2/4/7 و(الاستيعاب» ؟/لالاء و«طبقات ابن سعد) 5/ 5" /ا/59» 
و«تهذيب الأسماء واللغات» 2710/١‏ ولاسير ير أعلام النبلاء» ”/ "1817. 
وحديثه في اسنن أي داود» )١١85( ال٠٠ /١‏ كتاب الصلاة» باب من قال أربع 
ركعات في الكسوف» و«سئن النسائي» 5 18459) كتاب كسوف الشمس 
والقمرء باب نوع آخر من صلاة الكسوف. و«مسند الإمام أحمد» 7/6 15. 

(0) ؟/ هلاء وقال البيهقي مجيبًا عن هذه التأويلات التي ذكرها صاحب «المبسوط»: 
قال -يعني المخالف- فلعل النبي يَكِةِ لما أطال الركوع جعل القوم يرفعوت رؤوسهم 

ثم يعيدونها فظن من حدث هذا أن النبي يَلةِ ركع ركعتين» » قال الشافعي: وابن 
3 يقول: وقفت يومئذ إلى جنب النبي يكن. وهو يحدد قيامه فيقول قدر سورة 


حص كتاب الصلاة ااا 0 


الأول -والظاهر ذلك- فكيف عادوا إلى ذلك في الركعة الثانية» ولم 
ينتبهوا علا أنه نا قصد إطالة الركوع؟ مع ما فيه من نسبة مخالفة 
الإمامء ومسابقته» والغفلة في الركعة الثانية مع المنبه في الركعة الأولئ 
إلى أجلاء الصحابة» وفي ذلك ما فيهء وإن كان هنذا الظن صادف 
الركعة الثانية فينبغي أن تكون"'"' الركعة الأولئ بركوع واحدء والثانية 
بركوعين» ولم يقل به قائل. علئ أنا نقول: لا يستقيم مثل هذا التأويل 
مع تصريح الرواية عن عائشة ويا في الصحيحين: كسفت الشمس علا 
عهد رسول الله يلْةٍ فقام بالناس فأطال القراءة» ثم ركع فأطال الركوع, 
ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولل» ثم ركع فأطال 
الركوع دون ركوعه الأول» ثم رفع رأسه فسجد سجدتين» ثم قام فصنع 
في الركعة الثانية مثل ذلك”"©. 


البقرة ويحدد ركوعهء ثم يحدد قيامه بعد ركوعه دون القيام الأول» 0 
قيامه دون الركوع الأول وتحدده عائشة» أفترى التحديد يكون على التوهم...؟ 
وما ينبغي أن يظن بمسلم هلذاء وما رواه إِلّا بعد الإحاطة» ولو شكوا فيه لكانوا ل 
أن يسكتوا عما شكوا فيه أقرب منهم إلى أن يقولوا به»ء وكيف يجوز أن يتوهم هذا 
علئ سنة مروية عن رسول الله يك ثم يعمل به عندنا إلى اليوم؟ 
المعرفة السنن والآثار» ه/ 154. 

)١(‏ من قوله: (الركعة الأولئ إلئ أجلاء الصحابة) إلئ هنا ساقط فى (ج). 

(؟) «صحيح اغارف )٠١:53(‏ و(صحيح 5 0/1 (أعق عق 
*40)». و(اسئن أي داود؛ ,)١١180( 591/١‏ و«سئن الترمذي» "/ ١57‏ (0808), 
واسنن النسائي» ,)١1881/( 01/٠ /١‏ و«سئن ابن ماجه» ,)١777( 501/١‏ و«موطأ 
الإمام مالك» 2١945 /١‏ ولمسند الإمام أحمد» 5/ 21514 وقد ذكرته بتمامه في أول 


الفصل. 


هم د ب لل 


لكن معتمدنا ما رواه البخاري”'' عن أبي بكرة ديه قال: كنا عند 
النبي كلةِ فانكسفت الشمسء» فقام فصلئ بهم ركعتين حتى أنجلت 
اكمس 

كدت قاف فين 
مقدار القراءة وصفتها 

قال: ( ويطول القراءة ). 

وهأذا بيان للأفضلية”"'» وإن شاء خفف وأطال الدعاء؛ لأن السنة 
إشغال وقت الكسوف بالدعاء والصلاة» فمهما طوّل أحدهما خفف 
الأعر ندا 

قال: ((وهو يخافت**'. ويأمر بالجهر ). 

أثبت الخلاف بين أني حنيفة» (وأبي 0 ولا » وإن كانت 
العيلة الأنسة بر فيا" عيب :علق الحالن إلا أن تدك لاف أبن 
يوسف قام قرينة علئ أن المراد بها مذهب أبي حنيفة (وإن كانت جملة 
0 


)01 هلذا وهم من المصنف ؛ إِذْ لم يخرج البخاري حديث أبي بكرة هلذا فيما أطلعت عليه. 
إنما هو في : اسئن النسائي» 5 (1875) كتاب كسوف الشمس والقمرء باب 
نوع آخر من صلاة الكسوف. 

(؟) في (ج): (الفضيلة). 

(8) «المبسوط» /١‏ هلاء و«تحفة الفقهاء» .7948-1791//١‏ وابداية المبتدي وشرحه 
الهداية» .48/١‏ 

(4) في (ج): (وهو والإمام يخافت). 

(5) ليست في (). 

() ليست في (ب). 


صصح كتاب الصلاة 


وعن محمد روايتان» إحداهما : يوافق مذهب أبي يوسف والأخرى ابلك 


يوافق مذهب الإمام”". 


لأبى يوسف: رواية عائشة وكيا (أنه يله" جهر بالقراءة فى صلاة 
الكبوف 2 وفي الأثر أن علا له طَيلبه جهر فيها0". 
ولأبي حنيفة : قوله تة: «صلاة النهار عجماء» أو: 0 


)١(‏ في (ج): (والآخر). 

(؟) قال السمرقندي: ولا يجهر بالقراءة عل قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف يجهرء 
وعن محمد روايتان والصحيح قول أبي حنيفة لأن الأصل في صلاة النهار المخافتة 
إلا إذا قام الدليل بخلافه «تحفة الفقهاء» 7917/١‏ وانظر: «الأصل» .»440/١‏ 
و«المبسوط» ؟7/ "لا و«بداية المتبدي وشرحه الهداية» .88/١‏ 

(0) (أنه ككِ) ليست في (ج). 

(5) «صحيح البخاري» 059/7 )٠١16(‏ كتاب الكسوف, باب الجهر بالقراءة في صلاة 
الكسوف». و«صحيح مسلم» 7005/5 (401) كتاب الكسوف,. باب صلاة الكسوف» 
ورقم حديث الباب (0)» و«سئن أبي داود؛ )١1١1848( 7١7/١‏ باب القراءة في صلاة 
الكسوفء. و«سنن النسائي» )١141/4( 01/8/١‏ كتاب كسوف الشمس والقمرء باب 
الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف, و«سنن الترمذي» ١517/7‏ (250) كتاب الصلاة» 
باب كيف القراءة في صلاة الكسوف» ولمسند الإمام أحمد» 50/1 . 

(5) «السئن الكبرى» للبيهقي 775/7 باب من أختار الجهر بالقراءة في خسوف الشمس. 

(5) لاا يصح هذا من كلام النبي كيو قال النووي في «المجموع» ام هذا باطل 
غريب لا أصل له وقال ص”57: فإن قيل: روي عن النبي كَكلِ: «صلاة النهار 
عجماء » قلنا: قال الدارقطني وغيره من الحفاظ : هذا ليس من كلام النبي كلك ولم 
يرو عنه» وإنما هو قول بعض الفقهاء. قال الشيخ أبو حامد: وسألت أبا الحسن 
الدارقطني فقال: لا أعرفه عن النبي يَكةِ صحيحًا ولا فاسدًا. وراجع: «نصب الراية» 
7 (75). و«تمييز الطيب من الخيبث» ص١١١‏ (787)» وهو مروي من قول 
الحسن ومجاهد وأبي عبيدة. راجع: «مصنف عبد الرزاق» 497/7 بالأرقام 
470١747301847٠١ »5199(‏ ) باب ترديد الآية في الصلاة» وباب قراءة النهار» 
«مصنف ابن أبي شيبة») 755/١‏ باب قراءة النهار كيف هي في الصلاة. 


مد لدب 


أي: لا تسمع فيها قراءة الإمام» ولرواية ابن عباس”'“» والنعمان بن 


آفه 0 
سير 5 وسمرهة ل مقف وفع ع اع ووو ووو دلوو و 
)١(‏ يشير إلا ما أخرجه الشيخان عنه وه قال : « انخسفت الشمس علول عهد رسول الله 


00 


فر 


بك فقام قيامًا طويلًا نحوًا من قراءة سورة البقرة...» الحديث» فأخذوا من هذا 
التخمين أن النبي يل أُسَّرَ بالقراءة» وهو في «صحيح البخاري» ؟/ )٠١67( 05٠‏ 
كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف جماعة» و«صحيح مسلم» 75١7/5‏ (9017) 
كتاب الكسوف, باب ما عرض على النبي يك في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنارء و«سنن أبي داود؛ )١١84( 7١7/١‏ كتاب الصلاة» باب القراءة في صلاة 
الكسوف» و«سنئن النسائي» 01/8/1١‏ (14174) كتاب كسوف الشمس والقمرء باب 
قدر القراءة في صلاة الكسوفء و«موطأ الإمام مالك» ١90-1١95 /١‏ باب العمل في 
صلاة الكسوف». و«مسند الإمام أحمد» 2598/١‏ وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» 
/١‏ 9 عنه قال: صليت خلف النبي يلةِ صلاة الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفًا من 
القرآن» وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ”/ 1515 في 
ترجمة عكرمة مولى ابن عباس» وقال: هذا حديث غريب من حديث عكرمة ويزيد 
تفرد به الواقدي عن عبد الحميد» وراجع «نصب الراية» ؟777”/7. 

لم أجده مصرحًا فيه بالإخفات». وحديثه في «سئن أبي داود) 7١5/١‏ (2)1191 
و«سئن النسائي» /١‏ لالا5 :)١817/5(‏ و«مسند الإمام أحمد) 5/١/ا7»‏ و«مستدرك 
الحاكم) رفريرة 

اسئن أبي داود» )١١184( 7٠١/١‏ كتاب الصلاة» باب من قاله أربع ركعات في 
الكسوف» و«سئن النسائي» )١4859( 01/0 /١‏ كسوف الشمس والقمرء باب نوع 
آخر من صلاة الكسوف مطولاء و«سئن الترمذي» ”7/ ١58‏ (2094) في باب كيف 
القراءة في الكسوف مختصرًاء وقال: حديث حسن صحيح غريب» و«سئن أبن 
ماجه» )١1554( 507/١‏ باب ما جاء في صلاة الكسوف. 

ولفظه : ١‏ بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لناء حتئ إذا كانت الشمس قيد 
رمحين أو ثلاثة فى عين الناظر من الأفق أسودت حتول آضت كأنها تنومة» فقال أحدنا 
لصاحبه : أنطلق بنا إلى المسجدء فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله ين في 
أمته حدثاء قال: فدفعناء فإذا هو بارزء فاستقدم فصلئء فقام بنا كأطول ما قام بنا في 


حس كتاب الصلاة لل 0# 


ورواية الرجال''' راجحة لقربهم في الصف الأول إليه. 


هت وس تمل 
الدعاء في الكسوف والخسوف 
قال: ( ثم يدعو إلى الأنجلاء ). 


لقوله نَ: «إذا رأيتم من هذه الأهوال شيئًا فافزعوا إل الله تعال 


بالدعاء ”'". ولما روي من فعله 042" . 


للف 
00 


قرف 


صلاة قط لا نسمع له صونًا »...الحديث» واقتصر الترمذي وابن ماجه على قوله: 
صلئ بنا رسول الله كَلِةِ في الكسوف لا نسمع له صوتا. وراجع: «نصب الراية» ؟/ 
0 

ليست في (ج). 

لم أره بهذا اللفظ إنما أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة قال: خسفت 
الشمس علئ عهد رسول الله يك فخرج يجر رداءه حتى أنتهئ إلى المسجدء وثاب 
الناس إليه» فصلئ بهم ركعتين» فانجلت الشمس فقال: (إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله. وإنهما لا ينخسفان لموت أحدء وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حت 
يكشف ما بكم » وذلك أن ابنا للنبي كَكِ مات يقال : له إبراهيم» فقال الناس في ذاك. 
«صحيح البخاري» 041/7 )1١71(‏ كتاب الكسوف» باب الصلاة في كسوف 
القمرء و(صحيح مسلم» 5١8/5‏ (415) كتاب الكسوف,. باب ذكر النداء بصلاة 
الكسوف الصلاة جامعة. 

وأخرجا أيضًا عن أبي موسى الأشعري دنه قال: خسفت الشمسء فقام النبي كَل 
فزعًا يخشئل أن تكون الساعة» فأتى المسجد فصلئ بأطول قيام وركوع وسجود رأيته 
قط يفعله. وقال: « هذه الآيات التى يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته» ولكن 
يخوف الله بها عباده. فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلئ ذكره ودعائه واستغفاره». 
«صحيح البخاري» 7/ 0460 )1١59(‏ كتاب الكسوف, باب الذكر في الكسوف»ء 
و«صحيح مسلم» 5/ 7١5-7١6‏ (417) كتاب الكسوف. الباب السابق. 

أخرجه أبو داود 070١‏ في كتاب الصلاة» باب من قال: أربع ركعات في 


هم ب 


فصل في صلاة الاستسقاء”') 
صفة صلاة الاستسقاء 
قال: (الاستسقاء أستغفار ودعاءء وأمرا بركعتين كالعيد بقراءة 
جهرية وخطبة )'". 
أورد هذه المسألة في المنظومة في باب أبي حنيفة ذه مع مخالفة 
محمد كله إِلّا أنه 1ب/44] رواية عن أبي يوسف كأنه أيضًا""» فلذلك 


أقام الخلاف معهماء ولذلك أطلقه صاحب الهداية والقدوري فى 
: 2 


3 


متصحصصره 


الكسوف. عن أبي بن كعب أن النبي كَكةِ صلئ بهم فقرأ بسورة من الطول» وركع 
خمس ركعات» وسجد سجدتين» ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى أنجلى 
كسوفها. 

)١(‏ هو طلب السقياء أي إنزال الغيث على البلاد والعباد من الله جل وعلا عند جدب 
الأرض وقحط المطر. «لسان العرب» "97/١5‏ و«المصباح المنير؛ ص/ا١٠»‏ 
و«أنيس الفقهاء؛ ص 2١١١‏ و«المطلع» ص١٠١١.‏ 

زفة ليست في (ج). 

() يعني مذهب أبي حنيفة بعدم الصلاة للاستسقاء» حيث قال في المنظومة في الباب 
المذكورء لوحة رقم ؟5أ: 
ولا يصلي الجمع في أستسقاء ‏ وقيل عن يعقوب هذا جاء 

(5) نص عبارتهما : قال أبو حنيفة كأله: ليس في الأستسقاء صلاة مسنونة في جماعة» 
فإن صلى الناس وحدانًا جازء وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار» وقالا: يصلي 
الإمام ركعتين. «بداية المبتدي وشرحه الهداية» 2488/١‏ و«مختصر القدوري» 
(الكتاب) .15١-1١70 /١‏ وانظر أيضًا : «بدائع الصنائع» /١‏ 23587 و«الكنز مع البحر 
الرائق» .١58/7‏ 


سح كتاب الصلاة 


قال أبو حنيفة» ليس في الأستسقاء صلاة (مسنونة في جماعة)(", 
ويجوز أن يصلي الناس فرادئ» وإنما”'' والاستسقاء دعاء واستغفار9©؛ 
قال الله 00 «# فَقلتُ اسَتَغْفروأ رسَّكُمْ إِنّهُ كان حَذَا © ررْسِلٍ السَمَه 
َيَحكُم يَدرَارا "ذا وروي عنه 22 أنه أستسقئ من غير أن يصلي” . 


)00( في (ج): (مسنونة في جملة في جماعة). 

(0) ليست في (ج). 

2 راجع المصادر السابقة. 

(5) نوح آية: .11-1١‏ 

ك4 لم يرد حديث هكذا علئ ما قاله في «نصب الراية» 8/7" ؟. ولعله يشير إلىل حديث 
أنس بن مالك ونه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعه من باب كان نحو دار القضا 
ورسول الله كَكلٍْ قائم يخطبء فاستقبل رسول الله كل قائمًا ثم قال: يا رسول الله 
كته الأموان والمطقتا السنيل» قاع اله يتا قال قرف رول اله ل ليوا 
قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا » قال أنس: ولا والله ما نرئ في السماء 
من سحاب ولا قزعة» وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دارء قال: فطلعت من روائه 
سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء أنتشرت» ثم أمطرت. فلا والله ما رأينا 
الشمس سبئاء قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله َك 
قائم يخطب. فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل» فادع الله 
حا اك ااي راو الام دايا رك عر اللي عن 
الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» فانقلعت. وخرجنا نمشي في 
امسق 
قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. «صحيح 
البخاري» 007//1 )1١14(‏ كتاب الأستسقاءء باب الأستسقاء في خطبة الجمعة غير 
مستقبل القبلة» و(صحيح مسلم» ١91١/5‏ (897) كتاب صلاة الاستسقاء. باب 
الدعاء في الأستسقاء وهذا لفظهء و«سئن أبي داود» 59/١‏ (1114) كتاب 
الصلاة» 5 رفع اليدين في الأسعسقاف واسئن النسائي» ١‏ (1818) كتاب 
الأستسقاء؛ باب كيف يرفع يديه ولكن ورود الأستسقاء مرة بدون صلاة لا يعني أن 
الصلاة غير مشروعة فيه؛ بل وردت أحاديث في صلاة النبي يَكِةِ في الأستسقاء. وهي 


وق شنّع بعضهم عل أبي حنيفة ؤَِيه فقال: إنه يرئ صلاة الأستسقاء 


بدعة؛ لقوله0؟2: «ليس فى الأستسقاء صلاة مسنونة» معتقدًا أن نفي السنة 
إثبات للبدعة» (ولا أَصْلَ لهذا؛ فإن السنة”' إنما تثبت بالمواظبة» ولم 
تنقل مواظبته نا علئ ذلك» ونفي السنة 8 من وصف البدعة؛ 


فالفعل قد يكون غير سنة وغير بدعة 


زضرف 


لق 
قرف 


من الكثرة بحيث تفيد اليقين بوقوع ذلك» كيف وبعضها في الصحاح؟ فمن ذلك 
ما أخرجه الجماعة عن عبد الله بن زيد المازني ديه » أن رسول الله كَكهِ خرج إلى 
المصلل فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. «صحيح البخاري» ”7/ /ا591 
(؟١١٠)‏ كتاب الاستسقاءء باب تحويل الرداء في الأستسقاء» و«(صحيح مسلم» 
5 (141) كتاب صلاة الأستسقاءء و«سئن أبي داود» )١١57( 81//١‏ كتاب 
الصلاة» جماع أبواب صلاة الأستسقاء وتفريعهاء و«سئن الترمذي» ١78/7‏ (0017) 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأستسقاءء و«سئن النسائي» /١‏ 000 (18:5) كتاب 
الأستسقاءء» باب الخروج إلى المصليل للاستسقاءء و«سئن ابن ماجه» 6017/١‏ 
)١1570(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة الأستسقاء» و«(مسند الإمام 
أحمد» :»5١/5‏ وكذلك: حديث ابن عباس الآتي قريبًا. 

في (ج): (لقوله ). (0) في (ج): (والأصل لهذا أن السنية). 
قال المنبجي : وقد تجرأ بعض المتعصبين علينا حين سمعنا نقول: ليس في 
اا 06 وقال: إن النبي يه صل ركعتين واستسقئ» 
وقال أبي حنيفة : إن صلاة الأستسقاء بدعة» وهلذا كلام من ليس له دين» حيث يطلق 
علينا هذا القول مع جهله بمذهبنا واصطلاح أصحابنا في العبادة» فإنا إذا قلنا: إن 
هذا الفعل ليس بسنة لا يلزم أن يكون بدعة؛ فإن السنة عندنا ما واظب النبي كه 
عليه» ولم يتركه إِلَّا مرة أو مرتين بيانا للجوازء والمستحب ما فعله مرة أو مرتين ولم 
يواظب عليه»ء بل ندب إليه» والجائز ما فعله ولم يواظب عليه ولم يندب إليه؛ 
ونحن نعتقد أن النبي كَل إذا صح عنه أنه فعل فعلًا ولم يقم دليل على نسخه» وأطلق 
أحد عليه أنه بدعة فقد كفرء والبدعة ما لا يجوز فعلهاء وعندنا لو صلئ واستسقئ 
أو لم يصل واستسقويل فقد أت بسنة الأستسقاء «اللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب» .3787//١‏ 


حسسل كتاب الصلاة 


وقالا: يصلي الإمام ركعتين كهيئة صلاة العيد- والتشبيه بها من 
الزوائد- ويجهر بالقراءة ويخطب عي خحطبة واحدة [ب/ *لاب] فى 
زفق 


رواية عن أبي يوسف بْهء وكخطبة العيد في رواية عن محمد 


ف وهذه رواية ابن عباس ويه لكام ولا تعمت تثبت السنية بهزه الرواية؛ 
فإنه صليل مرة وترك أخرئء ولا خطبة عنداة» أبي حنيفة؛ لأنها تبع 
0 

وقد روى البخاري ومسلم عن أنس َيِه قال: أصابت الناس سنة عل 
عهد رسول الله كَل فبينا النبي 82 يخطب يوم الجمعة قام أعرابي» 
ين يا رسول الله! هلك المال وجاع العيال» فادع لنا فرفع يديه 


)١(‏ في (ج): (بها). 

(؟) فى (ج): (حنيفة). 

[فرق اتحفة الفقهاء» "٠١/١‏ وابدائع الصنائع» /١‏ *8», ود«الهداية» 3487/١‏ و«مراقي 
الفلاح» .:06/١‏ 

(5) «سئن أبي داود» )١١1510( 188/١‏ كتاب الصلاةء جماع أبواب صلاة الأستسقاء 
وتفريعهاء و«سئن الترمذي» ”/ ١60-١77‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة 
الأستسقاءء وقال: ع مع واسئن النسائي» 05١/١‏ (18755) كتاب 
الأمعيتاءة باب كيف صلاة الأستسقاء. و«سئن ابن ماجه» 5٠7/١‏ (17157) كتاب 
إقامة الصلاة» باب ما جاء فى صلاة الأستسقاء. 
ونصه : عو عيه :اله رن كتانة عن ابه قال: أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة 
إلى :انق عباس أسآله عن اسعيقاء رسول الله 9 فأتيته» فقال: إن رسول الله يكل 
خرج متبذلًا متواضعًا متضرعًا حت أتى المصلىئ» فلم يخطب خطبتكم هذِه. ولكن 
لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير» وصلئ ركعتين كما كان يصلي في العيد . 

(5») فى (ب): (عن). 

ف 5 من «الهداية» .84-48/١‏ 

0) ليست في (ج). 


(وما نرئ)”" في السماء قزعة”"©» فو الذي نفسي بيده ما وضعها حتئ ثار 


السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حت رأيت السحاب يتحادر ‏ 


عل لحيتهء فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغد» ومن بعد الغد الذي يليه»ء حتى 
الجمعة الأخرئء فقام ذلك الأعرابي أو قام'" غيره فقال: يا رسول الله 
إنهدم البناء» (وغرق المال)”* فادع الله””' لناء فرفع يديه وقال: «اللهم 
حوالينا لا علينا» فما يشير بيده إلئ ناحية من السحاب إِلّا أنعرجت» 
وضنارت المنينة معتل الحوية” 


وفي رواية: لما سئل قال: «اللهم أغثنا اللهم أغفنا »20 وهلذا 


الحديث دليل علئ قول أبي حنيفة؛ أنه الدعاء لا غير. 


للق 
زفق 
زرف 
زفق 
)2 
03 


افق 
)2 


وتجهف دج همقل تح هل 
استقبال القبلة بالدعاء وتحويل الرداء 


قال: ( ويستقبل بالدعاء . 
لما روي أنه لكام أستقبل القبلة الدع 3 


ساقطة من (ج). 

مفرد القَّرّع وهو القطع من السحاب المتفرقة» «المصباح المنير؛ ص١19.‏ 

ليست في (ب)» وفي (ج): (أو قال غيره). 

في (ج): (فأغرق الماء). 

في (ب): (فادع لنا). 

بفتح الحاء وكسر الواو: كساء محشو يدار حول سنام البعير ليجلس عليهء «النهاية 
في غريب الحديث والأثر» /١‏ 418» و«الصحاح» 71751/5. 

وهي في الصحيحين» وقد سبق تخريج الحديث في أول هذه المسألة. 

كما في حديث عبد الله بن زيد المازني طبه أن النبي يك خرج إلى المصلئ فاستقبل 
القبلة» وقلب رداءه» وصلئ ركعتين. وقد سبق ذكره في أول المسألة السابقة» 
وهو في «(صحيح البخاري» 591//7 2)٠١١7(‏ واصحيح مسلم» ١/5‏ (4845)غ: 


حل كتاب الملا سسسب يسببلبلل---إ(إمإ-م-م- -سيسسمس © 


قال: ( والإمام لا يقلب رداءةى. وأمره به. ومنعوا منه المأموم ). 

0 فله في 
قلب القوم أرديتهم: موافقة قة الصحابة له ته حين حول”” ا 
ولمحمد: أنه 2 حول رداءه مستقبل القيلة”. 

ولأبي حنيفة: أنه دعاء فيعتبر بسائر الأدعية» وما روي كان تفاؤله”؟». 

ع حك 6د 
حكم حضور أهل الذمة الاستسقاء 
ل 

قال: ( والذميّ الحضور ). 

أ ومنعوا الذمي من حضور الأستسقاء مع الناس*', وأجازه مالك؛ 
نظرًا إلئ أن الشدة عامة» والكفار قد يسمع دعاؤهم في الشدة". 


واسئن 4 أفي داود» ١/لام>‏ (3)»). و«سئن الترمذي» ١78/7‏ (*2)067 واسنن 
النسائي» .)١18٠5( 5606 /١‏ و«سئن ابن ماجه» .)١751/( 507/١‏ وامسئد 0 
أحمد) .5١/5‏ 

)١(‏ قال أبو حنيفة: لا يقلب الإمام ولا القوم أرديتهم. وقال محمد: يقلب الإمام رداءه 
دون القوم. وقال مالك: يحؤّلون أرديتهم جميعًا. «الأصل» 250٠/١‏ و«تحفة 
الفقهاء» "٠7/١‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ 2785 و«بداية المبتدي وشرحه الهداية» 
١‏ و«الموطأ» ١//ا9١.‏ 0 ١0»؛‏ و«الرسالة وشرحها تنوير 
المقالة» ؟/ 51540. و«القوانين الفقهية»؛ ص 

(0) ليست في (ج). 

(9) كما في حديث عبد الله بن زيد المازنى الآنف الذكر. 

ْ 4/١ «الهداية»‎ (0 

(0) «الأصل» 42١‏ . و«تحفة الفقهاء؛ .7"07/١‏ و«المبسوط» 5/لالا» و«مراقى 
الفلاح» 6/١‏ ؛. ١‏ 

0 لكن شرطوا أن لا ينفرد أهل الذمة بيوم خشية أن يوافق خروجهم نزول المطر فيفتتن 


ولنا: أنهم من أهل اللعن والسخطء فلا يصلح حضورهم''' في وقت 
أستنزال اللطف والرحمة. 

ولقد شاهدنا آثار رحمة الله تعالئ» كيف يحيي الأرض بعد موتهاء 
وقد أصاب الناس الجدب”'"'» واحتبس قطر السماء عنهم مدة عقيب 
أستيلاء طائفة [ج/هب] من اليهودء وحكمهم ببغداد» وأهل الحق لذلك 
في ضيق عظيم» وبلاء مبين» ينتظرون لطف الله وكشف تلك الغمة 
فخرجوا للاستسقاء مع جمع عظيم من رؤساء العلماء وأعيان الصلحاء» 
ولم يحضرهم أحد من أهل الذمة ولا”" من أرباب الدولة» وصلوا 
غداذة الاش ةا و 000070507 0 0 0 000 


ضعفاء المسلمين. «المدونة» /١‏ 107» و«مختصر خليل وشرحه الإكليل» 2٠١6/١‏ 
و«تنوير المقالة» ؟/ 205٠‏ و«القوانين الفقهية» ص١٠.‏ 

() في (ب): (دعاؤهم). 0) في (ج): (حدث). 

[فرة ليست في (ج). 

(5) ليس ثمة نص من كتاب الله يدل علئ خصوصية الدعاء عند قبر ما من القبورء ولم 
يأمر النبي كلل ولا سنه لأمته» ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
ولا أستحسنه أحد من أئمة المسلمين المقتدئ بهم في هذا الشأن» يستوي في ذلك 
الدعاء للاستسقاء وغيره» ولو كان شيء من ذلك جائرًا أو محبوبّاء لبادر الصحابة 
إلى قبر أفضل البشر صلوات الله وسلامه عليه بل ثبت عن السلف النهي عن قصد 
القبور لأجل الصلاة والدعاء عندهاء فأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» ”/ 31/0 
في باب الصلاة عند قبر النبي كَل وإتيانه» بسنده إلى علي بن الحسين زين العابدين 
أنه رأئ رجلا يجيء إلئ فرجة كانت عند قبر النبي يك فيدخل فيها فيدعوء فدعاة 
فقال: ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله كلِ؟ قال: 
« لا تتخذوا قبري عيدّاء ولا بيوتكم قبورّاء وصلوا علي ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث 
ما كنتم» .وفي مصنف أبي شيبة أيضًا في الباب السابق 7/5/7 أن عمر بن الخطاب 
وه قض حجة ورجع»؛ فرأى الناس يبتدرون» فقال: ما هذا؟ فقالوا مسجد صلى 
فيه رسول الله يكل فقال: هكذا هلك أهل الكتاب؛ أتخذوا آثار أنبيائهم بيعّاء من 


سل كتاب الصلاة 


معروف الكرخي”"'' يوم الخميس لثلاث ليال بقين من صفر سنة تسعين 
ول وانفصلواء فنشأت السحب المباركة؛ وخرجوا يوم الجمعة 
إلئ ظاهر المدينة» وصلواء وحين شرعوا في الدعاء أكرمهم الله 
بالإجابة» وأرخت السماء عزاليها”" حتئ سالت الأودية» ودخل الناس 
يخوضون والسماء'*' تجودهم. ودام الغيث يومين وليلتين» فأحيى 
الموات» وبعثها ومدّ النبات؛ وجبر قلوبّاء وشرح صدورًاء وأردف ذلك 
الإنعام باستئصال شأفة أولئك المارقين» وأراح البلاد والعباد من 
فسادهمء وخلصهم من عتوهم وعنادهم». فكانت حالة عجز البلغاء عن 
نعتهاء ونطقت بها ألسن طالت مدة صمتهاء وما ينعم الله بنعمة إِلّا هي 
أكبر من أختهاء وفرت شقاشق الشيطان» وقل جمع الطغيان» وشكرًا 
لله وله الحمد بكل لسان. 


عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل» ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل. 
فإذا كان هذا في قبور الأنبياء وآثارهم فمن عداهم أولن: 

)١(‏ هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي الزاهد» أحد الأعلام المتصوفين» ولد 
ونشأ وتوفي ببغداد» وكان مستجاب الدعوة, له كرامات وأحوال ومكاشفات» روئ 
عن الربيع بن صبيح وبكر بن خنيس وابن السماك وغيرهم شيئًا قليلاء وروى عنه 
خلف بن هشام وزكريا بن يحيئ ويحيئ بن أبي طالب وغيرهم» أثنئ عليه ابن عيينة 
والإمام أحمد وغيرهماء توفي سنة ١١٠ه.‏ 

(0) هذا يدل عليل أن المؤلف صنف شرح المجمع هذا في آخر حياته؛ إذ كانت وفاته 
سنة 595ه -كما سبق- في القسم الدراسي. 

() بكسر اللام: جمع عزلاءء وهي فم المزادة الأسفل الذي يستفرغ منه ما فيها من 
الماء» فشبه قوة المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة. ويجوز في العزالئ فتح 
اللام كالصحارئ والعذارى. «النهاية في غريب الحديث والأثر» 771/7ء و«لسان 
العرب» .457/١١‏ 

(١‏ في (ج): (في السماء). 


فصل فى صلاة التراويح”'' 6/1هب] 
قال: ( ويسن للناس الأجتماع فين شهر رمضان بعد العشاء. 
ليصلوا خمس ترويحات بعشر تسليمات» ويجلسوا بين 
كل ترويحتين قدر واحدة ). 
ذكر القدوري وه فى «(مختصره» لفظ الأسيات ”7 والأصح أن 


الى اومس فنك 34 ووه امدقياة فدات خفن و لأنة واطت 

ويح رواه ابن رياد عن ابي حميفة و وطس 
عليها الخلفاء الراشدون”*©2» وعدم مواظبته 8 عليها كان””' لخشيته أن 
تكتب”" علينا”” » فلهذا أطلق آسم السنة في المتن. 


(000 


زفق 


إفرف 


2 


2) 


00 
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جمع ترويحة» وهي المرة الواحدة من الراحة» سميت صلاة ليالي رمضان بذلك 
لاستراحة القوم بعد كل أربع ركعات» فكل أربع ركعات ترويحة» «لسان العرب» 
7 ه,: «المصباح المنير؛ ص97» و«أنيس الفقهاء» ص/7١1١.‏ 

0١‏ فقال: يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء.... 

بئنصه تقريبًا من «الهداية» /١‏ ٠/ا»‏ وانظر: «فتاوى النوازل» ص١5»‏ و«المبسوط» 
؟/ 50 .١‏ و«المختار وشرحه الأختيار» .88/١‏ 

قاله فى «الهداية» /١‏ *لاء و«المبسوط» 7/ 2»١50‏ وقال ابن حجر في «الدراية» 
0 لم أجده. 

ليست في (ب)». (ج). 

في (ب): (تكون). 

يشهد لذلك حديث عائشة وِْيْنَا في الصحيحين أن رسول الله يَكِةِ صلئ في المسجد 
ذات ليلة» فصليئ بصلاته ناس ثم صليئ من القابلة فكثر الناس» ثم أجتمعوا من الليلة 
الثالثة والرابعة» فلم يخرج إليهم رسول الله يكل فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي 
صنعتم ' ولم يمنعني من الخروج إليكم إِلّا أني خشيت أن تفرض عليكم » وذلك في 
رمضان» «صحيح البخاري» #/ )١١59( ٠١‏ كتاب التهجد» باب تحريض النبي وَكِلةِ 
علئ صلاة الليل» و«صحيح مسلم» 5 )75١١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب 
الترغيب في التراويح. 


حل كتاب الصلاة 


والسنة فيها الجماعة علا وجه الكفاية» حت لو أمتنع أهل المسجد 
عن إقامتها كانوا مسيئين» والمتخلف بعد إقامة البعض تارك للفضيلة0©. 

وأما الجلوس بين الترويحتين قدر [ب/174] الترويحة فمستحب؛ لعادة 
أهل الحرمين» وقال بعضهم: يجلس (علئ رأس خمس تسليمات)”", 
والأول أصح”". 

قال: ( ثم يوتروا بجماعة وتختص به). 

في لفظة: (ثم) إشارة إلئ أن”*' وقت التراويح بعد العشاء قبل الوترء 
ولكن الأصح أن وقت التراويح بعد العشاء إلئ آخر الليل» قبل الوتر 
وبعده*؟, وإدخال (ثم) هاهنا على المعهود من ترتيب الوتر عليها. 

وقوله: (وتختص به) أي: الجماعة بالوتر بشهر رمضان» وعليه أنعقد 
الإجماء. 


35> 5ك همل 


)0غ( «بدائع الصنائع» /28. 

(0) في (ج): (علم خمس ترويحات). 

6) «المبيسوط» ”/ »١58‏ و«الهداية» ١/٠ل.‏ 

(4) ليست في (ج). 

(0) «فتاوى النوازل» ص »5١‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ 3588» و«الهداية» /١‏ ٠لا‏ و«المختار 
وشرح الأختيار» .441/١‏ 

./١/١ «الهداية»‎ )60( 


فصل في صلاة الخوف 
مشروعيتها للأمة بعد النبي كَل 
قال: ( لا يجيز صلاة الخوف بعده 242 ). 
مذهب أبي يوسف في لقوله الآخر: أنه''" لا شرعية لصلاة الخوف بعد 
ته نه" ؛ لقوله تعالئ : 8 وَإدًا كُنتَ فم كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصسكزة 74" جعل 
كونه فيهم وإقامته لهم شرطاء فيتوقف عليهء ولأنه لما وقع التنافس في أداء 
مجموع الصلاة خلفه 882 شرعت هذه الصلاة» علئل خلاف القياس لذلك 
المعنئ» وقد أرتفع 
ولهما: أن الأصل قيام نائبه ظييلِةِ -وهو الإمام علئ أمته بعده- مقامه 
فيكون تَهن بين أمته بكون نائبه بينهم» وإقامته للصلاة فيهم» فيتحقق 
الشرط؛ عملا بالأصل”*؟. وهلذا الخلاف 1٠١0/1‏ هو المشهور. 
وذكر شمس الأئمة السرخسي كه أن مخالفة أبي يوسف إنما هي في 
صلاة الخوف بصفة الذهاب والمجيء -كما نذكره'” بعد هذه المسألة. 
لأن نقل موافقته لهما فيما إذا كان العدو في وجه القبلة'''» وصورة 


)١(‏ ليست في (ج). 

(؟) وقوله الأول كمذهب صاحبيه : أنها مشروعة للأمة بعد وفاة النبي كك » راجع المسألة 
في : «مختلف الرواية) ص58؟2559-5 و«بدائع الصنائع» 0١‏ » و«تحفة الفقهاء» 
5 ولدالهداية» .484/١‏ 

.١٠١ 7 النساء‎ )”( 

(8) «المبسوط» ؟/ 50. (0) في (ج): (ذكره). 

(7) فقال في «المبسوط» 1/7 بعد أن ذكر صورة الصلاة في حال كون العدو في ناحية 
القبلة : وأبويوسف يجوز صلاة الخوف بهذه الصفة؛ لأنه ليس فيها ذهاب ومجيء. 
وعندنا : إذا كان العدو في ناحية القبلة فإن صلوا بهذِه الصفة أجزأهم. وإن صلوا 


سس كتاب الصلاة 


ذلك: أن يجعل الإمام الناس صفين» ويفتتح الصلاة بهم جميعًا فإذا ركع 
الإمام ركعوا معهء وإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول. (والصف 


والصف الأول قعود يحرسونهمء فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الإمام 
السجدة الثانية» وسجد معه الصف الأول)”"'. والصف الثاني قعود 


يحرسونهم, فإذا رفعوا رؤوسهم تأخر الصف الأول» وتقدم الصف 
الثاني» فصلئ بهم الركعة الثانية بهذِه الصفة أيضّاء فإذا قعد وسلم 
ستلموا معة» واتدل يحديث (آبن عياض )"2 ارو 7 


00( 
زفق 
لرف 


بصفة الذهاب والمجيء كما بينا أجزأهم . 

ما بين القوسين ساقط من (ج). 

في (ج): ابن عباس. 

هو أبو عياش زيد بن الصامت. وقيل : ابن النعمان الأنصاري الخزرجي الزرقي شهد 
جد وها مقا ووم نا الحديث في صلاة الخوف روئ عنه مجاهد وأبو صالح 
السمان» ويقال إنه عاش إل خلافة معاوية ذَفِبْهء ومات بعد الأربعين» وقيل بعد 
الخمسين. «الإصابة» 2١57/5‏ و«الاستيعاب») 6.١٠/5‏ و«تهذيب التهذيب» 
ال و«تقريب التهذيب» 7/ 508. وحديثه مخرج في «سئن أي داود»» كتاب 
الصلاة» باب صلاة الخوف ”58/5 (20©» و«سئن النسائي». كتاب صلاة 
الخوف 091/١‏ (2)1978 وامسند الإمام أحمد» 4/ 550-09», و«مستدرك الحاكم» 
سسكا رن 

وقال صحيح علئ شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» و«السئن الكبرئ» للبيهقتي 
؟/ 700-755 باب أخذ السلاح في صلاة الخوف» ونصه: كنا مع رسول الله يكل 
بعسفان» وعلى المشركين خالد بن الوليد» فصلينا الظهرء فقال المشركون: لقد 
أصبنا غرة» لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة» فنزلت آية القصر 
بين الظهر والعصر فلما حضرت العصر قام رسول الله يكهِ مستقبل القبلة والمشركون 
أمامه فصلئ خلف رسول الله صف». وصف بعد ذلك الصف صف آخرء فركع 


وعندنا أن العدو إذا كان من”'' ناحية القبلة فإذا صلوا بهذِه الصفة 
جازء وأبو يوسف وافقنا فى هذه الصورة. 


وهف وعوعق وعجهق 
صفة صلاة الخوف 


قال: ( ونصورها: أن يفترقوا طائفتين للصلاة (والعدو. 
فيصلى)”' بإحداهما ركعة وتمضى”". وبالأخرى 


0 


الأخرى. ثم تأتي اللاحقة فتؤدي ركعتها بغير قراءة» 
ثم المسبوقة ركعتها بهاء لا بأن ينتظر لتنم الأولئ 
ركعتها فيصلي بالثانية ركعته. ثم هي ركعتهاء ويسلم 
بهاء ولم يأمروا هذه وحدها بركعتها بعده). 


مذهبنا : أن يفرق الإمام الناس فيجعلهم طائفتين: طائفة يقفون في وجه 
العدوء وطائفة يصلون خلفه» (فيصلى بالطائفة التى خخلفه)”؟2 ركعةء» فإذا 


رسول الله يَكِهِ وركعوا جميعًاء ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه» وقام الآخرون 
يحرسونهم» فلما صلئ هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذي كانوا خلفهم» 
ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين» وتقدم الصف الأخير إلئ مقام الصف 
الأول ثم رجع رسول الله َل وركعوا جميعًاء ثم سجد وسجد الصف الذي يليه» 
وقام الآخرون يحرسونهم» فلما جلس رسول الله كله والصف الذي يليه سجد 
الآخرون» ثم جلسوا جميعًاء فسلم عليهم جميعًا. (فصلاها بعسفان» وصلاها يوم 
بني سليم). ولا يخفئ ما في هذه الصورة من الاختلاف عما ذكروه. 

)١(‏ ليست في (ج). 

(؟) في (ب): (والعدو في غير جهة القبلة فيصلي). 

() ليست في (ج). 

(5) ليست في (أ). 


حل كتاب 5 ئ5ئئ5ئثئتئ 2 3 م 


رفع رأسه من السجدة الثانية (من هذه الركعة مضت هذه الطائفة ووقفت 
تجاه العدوء وأتت الطائفة الأخرئ» فصل بهم الركعة الثانية)'", 
وتشهد الإمام وسلمء فإذا سلم الإمام (لم يسلموا)”''» ولكن يمضون"" 
إلئ وجه العدو فتأتي تلك الطائفة الأخرئ -وهي التي صلت مع الإمام 
الركعة الأولئ» وهي اللاحقة للركعة الأول -فيصلون ركعتهم بغير 
قراءة؛ لكونهم لاحقين» ويسلمون ويذهبون”*' إلئ وجه العدوء ثم تأتي 
الطائفة الأخرئ -وهي التي صلت الركعة الثانية مع الإمام -فتصلي 
ركعتها الثانية بقراءة؛ لأنهم مسبوقون؛ حيث لم يلتزموا الأداء معه إِلَّا في 
الركعة الثانية» فهم منفردون في حكم الركعة الثانية» فيقرؤون» ويتشهدون, 
3 

وهلذه الصفة (رواية ابن مسعود"'"؛ وسالم عن (ابن عمر)”" وق أن 
النبي َك صلاها هكذا”". 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

)م( في (أ): (لا يسلمون)؛ وفي (ج): (لا يسلموا). 

(6) في (ج): (يمضوا). 

(4) في (ب): (ويمضون). 

(5) «الأصل» -90/١‏ ١لا‏ و«مختصر الطحاوي» ص8”. و«تحفة الفقهاء» 
0 و«المختار وشرحه الأختيار» .1١١15-1١0 /١‏ 

فم في (ج): (رواية عن ابن مسعود). 

0) في (أ. بء ج): (عمر)ء والصواب ما أثبته. 

(8) الحديثان يوافقان ما ذكره من أصل الذهاب والمجىء» لكن ليس فيهما دلالة عل 
بقية الفروع التي ذكرها. ْ 
أما حديث ابن مسعود فأخرجه أبو داود في باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ثم 
يسلم فيقوم الذي خلفه فيصلون ركعة» ثم يجيء الآخرون إلئ مقام هؤلاء فيصلون 


4 د 


ومذهب الشافعي: أنه''' إذا رفع رأسه من السجدة الثانية (أنتظر هذه 
الطائفة)0) حت تصلي ركعتها الثانية»ء ويسلموا ويذهبوا”" وتأتي الطائفة 
الأخرئ فيصلي بهم ركعته الثانية» فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية منها 


ركعة ”7//7 »)2١155(‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» ”7/ 771. عن أبي عبيدة بن 
عب ألله بن تسود هن أنه قال بعل بنا رس وك الله كلةتملذة التخر فيه فقاموا مدنا 
خلف رسول الله يِه وصف مستقبل العدوء فصلئ بهم رسول الله كك ركعة» ثم 
جاء الآخرون فقاموا مقامهم» واستقبل هؤلاء العدوء فصل بهم النبي وَل ركعة ثم 
سلمء فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة» ثم سلموا ثم ذهبواء فقاموا مقام أولئك 
مستقبلي العدوء ورجع أولئك إلى مقامهم. فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. 
وأما حديث ابن عمر فهو في: «صحيح البخاري» 479/7 (447) كتاب الخوف» 
باب صلاة الخوف. و«صحيح مسلم» ١755/5‏ (89) كتاب صلاة المسافرين» 
باب صلاة الخوف. و«سنن أبي داود» ”/ 8" )١147(‏ كتاب الصلاة» باب من 
قال: يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة» 
و«سئن الترمذي» ”/ ١59‏ (051) كتاب الصلاة» باب ما جاء فى صلاة الخوف» 
و«سئن النسائي» )١1979( 597/١‏ كتاب صلاة الخوف» 57 الإمام أحمد) 
--158. 
عن الزهري قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر وها قال: غزوت مع رسول الله 
يله قبل نجد» فوازينا العدوء فصاففنا لهم. فقام رسول الله كله يصلي لناء فقامت 
طائفة معه تصلي» وأقبلت طائفة على العدوء وركع رسول الله يَكِلهِ بمن معه وسجد 
سجدتين» ثم أنصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل» فجاؤوا فركع رسول الله كَل بهم 
ركعة وسجد سجدتين» ثم سلمء فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد 
سجدتين وأخرجه ابن ماجه في «سننه» )١108( 744/١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب 
ما جاء في صلاة الخوف. عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر من قول النبي 
كلد لا فعله. 

() ليست في (ج). 

(0) في (ج): (أنتظر الإمام هذه الطائفة). 

(6) في (أء بء ج): (ويسلمون ويذهبون)» وما أثبته أصوب. 


صس كتاب الصلاة لل 0# 


أنتظرهم ا 37 ركعتهم الثانية» وتشهد [ب/ 5لاب] وسلم وسلموا 


0 
ومذهب مالك كله هلذا أيضّاء إِلّا أنه يتشهد ويسلم ولا ينتظرهمء 
فيصلون 170/1] هم ركعتهم' "' بعد تسليمه'*' وإليه أشار في المتن بقوله: 
«ولم يأمروا هاذه) يريد الطائفة الثانية”*'» وأفهم بقوله: (وحدها) أن 
مذهبه في الطائفة الأولئ كمذهب الشافعي في الأنتظار. وهذان المذهبان 

0 (أبي 0 ار 0 
وروايتنا أرجح؛ لعدم مخالفة الأصل؛ فإن سبق المؤتم الإمام في 
التحليل عن الصلاة وانتظار الإمام للمأموم خلاف موضوع الإمامة» 


)١(‏ في (ج): (يصلي). 

(0) هذه إحدى الكيفيتين عنده إذا كان العدو في غير جهة القبلة. والأخرئ: أن يصلي 
الإمام مرتين» كل مرة بفرقةء وتكون صلاته الثانية نافلة في حقه. «الأم» 2151/١‏ 
و«المهذب» .٠١0/١‏ وامعرفة السئن والآثار» ١/0‏ وما بعدهاء و«المنهاج مع 
مغني المحتاج» 0/١‏ 

2 ليست في (ج). 

(5) «المدونة» »10١ /١‏ و«الرسالة مع تنوير المقالة» 7/ /ا/418-81» و«الجامع لأحكام 
القرآن» 5577/0. و«القوانين الفقهية؛ ص08. 

(0) في (أ): يريد هذه الطائفة الثانية. 

(<) في (ج): (ابن عباس). 

(0) سبق ذكره بتمامه خرجًا في المسألة السابقة» ولعل ذكر المصنف له وهمء فإنه 
لا يتوافق مع ما ههنا وإنما أستدل الشافعي- علئ ذكره البيهقي في «المعرفة» 0/ ١6‏ 
بحديث سهل بن أبي حيثمة أن رسول الله يلهِ صلئ بأصحابه في الخوف بهذِه الصفة 
التي ذكره الشافعية وهي في «صحيح البخاري» 471/1 . الصحيح مسلم» ١18/5‏ 
)854١1(‏ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرين باب صلاة الخوف وأوله: يقوم الإمام 
مستقبل وطائفة منهم معه. 


وأما المشي في الصلاة فقد ورد به الشرع في سبق الحدث(© 


هن دهف و همل 
حكم حمل السلاح والقتال في صلاة الخوف 


قال: (ولم نوجب حمل سلاح لخطر (ج/0١٠ب]).‏ 

مذهب الشافعي”" أن حمل السلاح في صلاة الخوف واجب إن كان 
في وضعه”" خطرء وإن كان الظاهر السلامة واحتمل الخطر فيستحب 
الأخذ. وفي الوجوب قولان. 

وجه الوجوب: قوله تعالئى: ظ وَليَأحْدُوَا أَْلِحتهُم 74 

وأصح القولين -وبه قال أصحابنا””* -: أنه مستحب؛ لأن وضعه 
لا يفسد الصلاة إجماعًا. وزاد في المتن لفظة الخطر؛ لأن الخلاف 
يتعلق به. 


)١(‏ يشير إلى حديث: ١‏ من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضاً وليبن 
علئ صلاته ما لم يتكلم» .«سئن ابن ماجه» )١175١( 780 /١‏ كتاب الصلاة» باب 
ما جاء في البناء على الصلاة» و«سنن الدارقطني» ١54/١‏ كتاب الطهارة» باب 
ما جاء من البدن كالرعاف والقيء...: و«السئن الكبرئ» للبيهقي ١157/١‏ باب ترك 
الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث . 
وراجع الكلام عنه في : «تنقيح التحقيق» /١‏ 410-417» و«معرفة السنن والآثار» 
47/١‏ . 

(؟) «الوسيط» ؟/ ل/الالاء و«المجموع» 2718/5 و«روضة الطالبين» 59/7». و«المنهاج 
مع مغني المحتاج» .7"١54/١‏ 

0) فى (ج): (موضعه خطر). 

٠ اا‎ 2 

)2( «أحكام القرآن» للجصاص ؟/ 777-757 و«مراقي الفلاح» 2508/١‏ و«حاشية 
ابن عابدين» 141//7. 


سل كتاب الصلاة ل  -‏ 0# 


وأبو حفص كن قال في المنظومة : 
وشرطهاأخذالسلاح فيه" 

فذكر ذلك على الإطلاق» وجعل الأخذ شرطاء ولو كان شرطا لما 
صحت الصلاة بدونه عنده» وليس المذهبٌ ذلك. ومذهبنا: أن أخذ 
السلاح ليس بواجب مطلقًا؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة» فلم يكن من 
لوازمهاء وإنما أمر بذلك في قوله تعالئ : « وَليَأعْدُوَا أَمْلِحتهُمْ 4 (لمعنئ 
قطع أطماع الأعداء إذا رأوهم متسلحين”'' مستعدين للقتال» وليقاتلوا 
عند الحاجة» وهذه المصلحة تحصل”" بالأخذ قبل الشروع في 
الصلاة. والأخذ فيها عمل مناف لها فتبطل به. 

قال: ( ونبطلها بالقتال فيها ). 

القتال في أثناء الصلاة يبطلها عندنا”». 

وقال الشافعي كله : لا تبطل» بناءً على جواز”*' أخذ السلاح فيهاء بل 
وجوبه- للأمر به- ليس إِلّا لجواز القتال فيها0". 


)١(‏ تمامه: 
وشرطها أخذ السلاح فيها 2 وما القتال ضائرًا أهليها 
باب خلاف الشافعي» لوحة رقم ١١١ب.‏ 

(0) في (أ): (إذا شاهدوهم متسلحين). 

(9) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(5) «أحكام القرآن» للجصاص 297١/5‏ و«تحفة الفقهاء» /١‏ 2797 و«بداية المبتدي 
وشرحه الهداية» 2489/١‏ وهكنز الدقائق وشرحه البحر الرائق» ؟59/7١.‏ 

(5) ليست فى (ج). 

(5) «الأم» ا و«المهذب» »٠١1//١‏ و«روضة الطالبين» »51-5٠0./7‏ و«المنهاج 
مع مغني المحتاج» / 006" 


مع د 


ونحن نقول: هو عمل كثير مناف للصلاةء فلا يشرع فيهاء وتأخير 


النبي يَكِِ يوم الخندق أربع صلوات"'' دليل علئ عدم جواز القتال فيهاء 
(واستصحاب السلاح في الصلاة ليس لجواز القتال)”'"'» بل لإرهاب 


عدت د ات 2 
صورتها في 
صلاة المغرب. وحال كون الإمام مقيمًا 


قال: ( ويصلى بالأولن ثنتين من المغرب وبالثانية الثالثة ). 
لأن تنصيف الركعة الواحدة لما لم يكن ممكنًا جعلت مع الأول بحكم 


الي . 


)١19/94( ه٠‎ /١ كما ثبت من حديث ابن مسعود ذَنْه» وهو فى: «سنن الترمذي»‎ )١( 


زفق 
قرف 


كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل تفوته الصلاة بأيتهن يبدأ» و«سنن النسائي» 
)١575( 0‏ كتاب الأذان» باب الأجتراء لذلك كله بأذان واحد وبالإقامة 
لكل صلاة منهاء و«مسند الإمام أحمد» 2790/١‏ و«السنن الكبرئ» للبيهقي 
0/١‏ ة. 

ومن حديث أبي سعيد الخدري وهو في: «مسند الإمام أحمد» "/ 70 واسئن 
الدارمي» )١1075( 5٠/١‏ كتاب الصلاة» باب الحبس عن الصلاة» و«السئن 
الكبرئ» للبيهقي 40/١‏ . 

قال العيني معلقًا على أستدلال أصحابه بذلك: وفيه نظر؛ لأن صلاة الخوف 
ما شرعت بعد يوم الأحزاب. 

«البناية شرح الهداية» / .١199‏ 

ما بين القوسين ليس في (ج). 

«مختصر الطحاوي» ص27”8 و«المبسوط» ؟58/7» و«الكتاب» 2١55/١‏ و«اتحفة 
الفقهاء» /١‏ 27947 و«كنز الدقائق وشرحه البحر الرائق» ١59/7”‏ . 


حسلس كتاب ئئئ12 3 . 


قال: ( وإذا كان مقيمًا صلئ بكلّ شفعًا في الرباعية ). 

أي: وإذا كان الإمام مقيمًا صل بالطائفة الأول في الصلاة الرباعية 
ركعتين» وبالثانية ركعتين(2؛ لما روي أنه صلى الظهر بالطائفتين 
ركعتين ركعتين” '“. 

قال: ( ويسقط التوجه والنزول والجماعة. فيؤدون إيماء عند 

شدة الخوف)70. 
لقوله تعالئ : « وَّنْ حِفْجُمْ وَبَالَا أو يبان بم 4. 
وسقط التوجه إلى القبلة للضرورة» والجماعة لعدم أتحاد المكان””. 


2-5 3 عمل 25 كيملل 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(0) أخرجه «البخاري» 577/1 (417) تعليقاء في كتاب المغازي» باب غزوة ذات 
الرقاع» و«مسلم» 7/5 ١70-١594‏ (857) في كتاب صلاة المسافرين» ياب صلاة 
الخوف. عن جابر 5 َه في حديث طويل جاء في فى آخره: فنودي بالصلاة فصلئ 
بطائفة ركعتين» ثم تأخروا وصل بالطائفة الأخرئ ركعتين قال: فكانت لرسول الله 
كل أربع ركعات» وللقوم ركعتان وإنما تأول الحنفية هذا الحديث, بأنه كه كان 
مقيمًا لكي تكون الأربع كلها فريضة لأنهم يمنعون أئتمام المفترض بالمتنفل. وهذا 
التأويل يرده ظاهر الحديث كما لا يخفئ» والشافعية قالوا: إن صلاة الإمام بالطائفة 
الثانية تكون في حقه نافلة وفي حقهم فريضة» لأنهم يجيزون أقتداء المفترض 
بالمتنفل. 

() «مختصر الطحاوي» ص2”9. و«تحفة الفقهاء» /١‏ 2.797 و«بداية المبتدي وشرحه 
الهداية» /١‏ 84» و«المختار وشرحه الأختيار» .١١57/١‏ 

(4) البقرة 778. 

(ه) «الهداية» .884/١‏ 


4 ب 


فصل في الجنائز<) 
ما يفعل بالمحتضر 
قال: (يوجه المحتضر يميئًا ). 
اعتبارًا بحالة الوضع في القبر”""» فإن السنة أن يوضع (علل جنبه 


مستقبل) ” القبلة. 


(000 


فق 
فر 


في (ج): (صلاة الجنازة). والجنازة بفتح الجيم وكسرهاء فبالفتح هو الميت» 
وبالكسر: السرير الذي يحمل عليه الميت» وقيل : لا يسمى السرير بذلك حتئ يكون 
عليه ميت» وإلا فهو سرير أو نعش. «الصحاح» 7/ 2417٠١‏ و«السان العرب» 3785/0 
و«أنيس الفقهاء» ص١75١.‏ و«المطلع»؛ ص١١‏ . 

بنصه من «الحداية» /١‏ *4» وانظر«الاختيار» 1١4/1١‏ » و«الكنزفي البحر الرائق» 7/ .17/١‏ 
في (ج):(علئ جنبيه ويستقبل)» ومما ورد في ذلك: ما روى يحي بن عبد الله بن 
أبي قتادة عن أبيه أن النبي كَل حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرورء فقالوا: 
توفي» وأوصى بثلثه لك يا رسول الله» وأوصئ أن يوجه إلى القبلة لما أحتضرء فقال 
رسول الله كل : «أصاب الفطرة. وقد رددت ثلثه عل ولده» ثم ذهب فصل عليه 
فقال: «اللهم أغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت» أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» /١‏ 7”054-7207, وقال: حديث صحيح... ولا أعلم في توجه المحتضر 
إلى القبلة غير هذا الحديث ووافقه الذهبي علئ تصحيحه. والبيهقي في «السنن 
الكرق رياب ذا سنفعب من توجييه نحو القيلد 224/6 0 

ومن ذلك: ما روئ عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدث» -وكانت له صحبة- أن 
رجلا سأله فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: « هن تسع » ثم عددها إلئ أن قال : 
« واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأموانًا ؛. «سئن أبي داود» /٠"‏ 5940 (74170) 
كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم» و«سنن النسائي» ؟/ 
(54760) كتاب المحاربة» باب ذكر الكبائر مختصرًاء و«مستدرك الحاكم» /١‏ 
8. و«السئن الكبرئ» للبيهقي 504-408/7 باب ما جاء في أستقبال القبلة 
بالموتئ» وراجع الكلام علئ هذين الحديثين في: «نصب الراية» ؟/ 2507 
و«الدراية» لابن حجر .159-778/١‏ 


مسد كتاب الصلاة 


والموففي ‏ الاك نا رف ل 

قال: ( ونلقنه الآن لا بعد التلحيد ). 

قال صاحب شرح الوجيز: ويستحب أن يلقن الميت بعد الدفن» 
فيقال: يا عبد الله يا ابن أمة الله أذكر ما خرجت عليه من الدنياء شهادة 
أخلة إنه لذ اش وان مهدا :رسول الدواة الحعة حق: وأن لكان 
ين )9"بوآن الئق هن نوات "الساقة اه لادوية فهاء وان اشديعة 
من في القبورء وأنك رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد تلا 
نبيّاء وبالقرآن إمامّاء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين إخوانًا ورد به الخبر عن 
النبى 02" . 

ولقوله تكله : « لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إ أ الله )0 ا 


)١‏ يقال: حضره الموت واحتضره؛ وهو محضور محتضر بالفتح. 
«المصباح المنير؛ ص05». و«لسان العرب» 1994/5. 

0) في (أء بء ج): (والنار حق)» وما أثبته من «شرح الوجيز». 

0) «فتح العزيز شرح الوجيز) ١757/0‏ وانظر «روضة الطالبين» 7/ 2178-1١10‏ 
و(مغني المحتاج» و 
قال النووي في «الروضة»: هذا التلقين أستحبه جماعات من أصحابنا منهم: 
القاضي حسين وصاحب «التتمة». والشيخ نصر المقدسي في كتابه «التهذيب» ونقله 
القاضي حسين عن أصحابنا مطلقاء والحديث الوارد فيه ضعيفء. لكن أحاديث 
الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم من المحدثين وغيرهمء وقد أعتضد هذا 
الحديث بشواهد من الأحاديث الصحيحة. 

(4) «صحيح مسلم» 5١4/5‏ (417) كتاب الجنائزء باب تلقين الموتئ لا إله إِلّا الله 
و«سئن أبي داود» #/598 )701١79(‏ كتاب الجنائزء باب في التلقين» و«سنن 
الترمذي» )١1907( 5٠١/١‏ كتاب الجنائز» بايةيها باد فق لكين الفيت: و«سئن ابن 
ماجه» )١550( 555 /١‏ كتاب الجنائز باب ما جاء في تلقين الميت لا إلله إِلَّا الله. 
عن أبي سعيد الخدري بلفظ : ١‏ لقنوا موتاكم لا إله إِلّا الله ». 


د 


(والأصل الحقيقة)”". 


ونا" : أن التلقس- © خلال دهز بايطا رطه المتلق 9ك ولدفير ذلك 

من الميت محالء فالأمر به [ج/141] حقيقة يكون أمرًا للعاجز عنهء والدليل 

يأباه. فوجب حمل قوله: ١موتاكم»‏ علئ مجازه (وهو من شارف)) 

الموت وقرب منه ليصح الأمر بالتلقيه' . [ب/ هل/أ] 
قال: ( فإذا قضئل شد يد وغمض عيناه ). 
لأن ذلك تحسين لصورته ف م0 
وأخرجه «مسلم» برقم (/411) وابن ماجه برقم )١555(‏ عن أي هريرة بهذا اللفظ 
أيضًاء وراجع : «تلخيص الحبير» 7/7 .١١‏ 

)١(‏ فى (ج): (والأصل أن الحقيقة). 

زفق 5 الحنفية في «التلقين» أنه عند الأحتضارء حيث يوجه المحتضر إلى القبلة 
ويلقن الشهادتين. «الكتاب» ,١50 ١‏ و«تحفة الفقهاء» /١‏ /الا"ا. و«بداية المبتدي 
وشرحه الهداية» »4٠ /١‏ و«الاختيار» .١١8/١‏ 

(9) في (ب): (الملقن). 

(5) ليست في (ج). 

(0) في (ج): (شرف). 

(؟) تنبيه: محل الخلاف هنا إنما هو مشروعية التلقين بعد الدفن» فيأمر به الشافعية دون 
الحنفية» أما تلقين المحتضر الشهادة قبل موته فمستحب عند الجميع. 
قال النووي في «الروضة» ”917/7: ويستحب أن يلقن كلمة الشهادة» ولا يلح 
الملقن» ولا يواجهه بقول: قل لا إله إِلَّا الله بل يذكرها بين يديه ليذكرء 
أو يقول...إلخ. وانظر: «المهذب» ١/55٠ء‏ و«المنهاج وشرحه مغني المحتاج» 
٠/١‏ 3, وكلام المؤلف قد يوهم غير ذلك فنبهت عليه. 

49 مثنى لخي وهو عظم الحنك حيث ينبت شعر اللحية» وجمعه: ألم ولْحِيّ. 
«الصحاح» 5/خ8”», و«المصباح المنير؛ ص١١5.‏ 

(8) «تحفة الفقهاء» ١/لالا”.‏ و«بداية المبتدي وشرحه الهداية» 29٠ /١‏ و«المختار 
وشرحه الأختيار» .١١8/١‏ 


صفة تغسيل الميت وما يتعلق به 


٠ 5‏ 8 0 
قال: ( وغسل علول سرير مجمر وترا بماء أغلي فيه سدر ). 


أما السرير قلي: فلينصب ماء الغسل منه» والتجمير”'' للتعظيم» والإيتار 
لقوله لق : «إن الله وتر يحب لوقع وأما إغلاء العو فى الماء 


ع 


فللمبالغة في الطهارة عل وجه الأستحباب» حت إذا لم يكن أجزأ 
الماء القراح”". 


)١‏ يقال: جمرته تجميرًا إذا بخرته بالطيب. «لسان العرب» 5/ »١50‏ و«المصباح المنير» 
ص575», و«المطلع» ص6١١.‏ 

0) هذا ثابت فى عدة أحاديث: منها حديث أبى هريرة أن النبى كَل قال: ١‏ لله تسعة 
وتسعون أسمّاء من حفظها دخل الجنة. وإن الله وتر يحب الوتر». «صحيح 
البخاري» .)551١( 7١5/١١‏ كتاب الدعوات» باب لله مائة أسم غير واحدء 
و«صحيح مسلم» 4/١0‏ (/75171) كتاب الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالئ 
وفضل من أحصاهاء وهذا لفظ مسلم. 
ومنها حديث علي َه أن النبي كَل قال: «يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب 
الوتر »). 
«سئن أبى داود» )١515( ١717/7‏ كتاب الصلاة» باب أستحباب الوترء» و«سئن 
الترمذي» 7/ 107-075 كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم» وقال: 
حديث حسن» و«سئن النسائى» )١1784( 5757/١‏ كتاب الوترء باب الأمر بالوتر 
لأهل القرآن» و«سئن اين ماجه» )١١794( 71٠ /١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء 
في الوتر» و«مسند الإمام أحمد» .١١١/١‏ وراجع: «صحيح الجامع» للألباني 
١لا‏ ورك درك .)14"١‏ 

() بكسر السين: ورق شجر النبق» وهو غسولء. «طلبة الطلبة» ص36. و«الصحاح» 
58 

(5) «مختصر الطحاوي» ص٠‏ 5» و«الكتاب» »١757/١‏ و«بداية المبتدي وشرحه الهداية» 
4*١‏ و«المختار وشرحه الأختيار» .١١9/١‏ والقراح -بفتح القاف- وهو الخالص 
الذي لم يخالطه كافور ولا حنوط ولا غير ذلك» و«المصباح المنير) ص1856. 


زه د كم 


قال: ( ونأمر بتعرية غير العورة ). 
وقال الشافعي ذ#ه: يغسل الميت في ثيابه'""؛ لأنه في غسل في 
زفق 

.  ةنابث‎ 


ونحن نقول: التجريد أقرب إلى الإتيان بالغسل علولا وجهه””. 

وغسله 2ل فى ثيابه من خصائصه الدالة عليل شرفه» فإنه لما قصد 
تجريده نودي بهم : لا تجردوا نبيكم. 

قال: ( ونمنع مضمضته وتنشيقه ). 


وقال الشافعي كآثه: يستحب (/0٠ب]‏ ذلك؛ أعتبارًا بالحي؛ لأن تمام 


)١(‏ «الأم» ١/”٠"ء‏ و«المهذب» .١78/١‏ و١حلية‏ العلماء» ؟/75. و«المنهاج 
وشرحه مغني المحتاج» .777/١‏ 

(؟) أخرج أبو داود 507/7 (151), في كتاب الجنائزء باب ستر الميت عند غسلهء 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» ”7817/7 باب ما يستحب من غسل الميت في قميص. 
عن عائشة وِْيْنَا قالت: لما أرادوا غسل النبي كَةِ قالوا : والله ما ندري» أنجرد رسول 
الله كل من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما أختلفوا ألقئ الله عليهم 
النوم حت ما منهم رجل إلا وذقنه في صدرهء ثم كلمهم مكلمٌ من ناحية البيت 
لا يدرون من هو أن أغسلوا النبي يَلِيةِ وعليه ثيابه» فقاموا إل رسول الله وَل فغسلوه 
وعليه قميصهء يصبون الماء فوق القميصء» ويدلكونه بالقميص دون أيديهم» وكانت 
عائشة تقول: لو أستقبلت من أمري ما أستدبرت ما غسله إِلَا نساؤه. 
وأخرج ابن ماجهء في كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل النبي كل 4/١/١‏ 
(55)) عن بريدة قال: لما أخذوا في غسل النبي كلم ناداهم منادٍ من الداخل: 
لا تنزعوا عن رسول الله كَلْةِ قميصه. وراجع: «تلخيص الحبير» .١1١5/7‏ 

(6) «فتاوى النوازل» ص١8»‏ وابدائع الصنائع» ١‏ و(مختصر الطحاوي» 
ص٠‏ 5» و«الكتاب» .١705/١‏ 

(8) «مختصر المزني» 4 *»؛ و«الوسيط») 5/ .48٠065‏ و«روضة الطالبين» ؟/ 2٠٠١‏ 


سس ككات الفلا اببس 0 


ا 2200 
متعسر فيترك 3 


ونحن نقول: إخراج الماء من هذين الموضعين"' 
قال: ( ويغسل رأسه ولحيته بخطمي )79 
0 لزيادة التطهي 0 

قال: ( ونمنع تسريحهما وقص شاربه وظفره)""". 

وقال الشافعي: تسرح لحية الميت!") ويقص شاربه وتقلم أظفاره. 


ويزال شعره الذي حقه الإزالة20 ؛ ا ا ا 


000 
فق 


فرق 


زع 
)2( 


قف 


إفف 


فنك 


و«المنهاج وشرحه مغنى المحتاج» /١‏ 777. 

فى (ج): (العضوين). 

«الأصل» 01١‏ »؛ وه«مختصر الطحاوي» ص ٠‏ 5» و«الكتاب» ,»١1757/١‏ و«اللباب 
في الجمع بين السنة والكتاب» .”5٠ /١‏ 

ليست في (ج). وهو -بكسر الخاء. نبت يغسل به الرأس. 

«طلبة الطلبة)؛ ص””), و«الصحاح» هه . 

فى (ج): (علل قصدًا). 

«الأصل» ١/مقة‏ و«مختصر الطحاوي» ص ٠‏ 5» و«الكتاب» .»1757/١‏ و«اللباب 
في الجمع بين السنة والكتاب» .84٠/١‏ 

«الكتاب» ,.١17579/١‏ و«الهداية» 4١ /١‏ واكنز الدقائق مع البحر الرائق» /١‏ “/1١ا,‏ 
و«الاختيار» .١7١ /١‏ 

«الأم» 05/0١‏ 4الا. و«مختصر المزني» (ملحق بالأم) 174/48» و١حلية‏ 
العلماء» ؟/ 5 “”. 

قال الشيرازي في «المهذب» :179/١‏ وفي تقليم أظفاره وحف شاربه وحلق عانته 
قولان» أحدهما: يفعل ذلك؛ لأنه تنظيف فشرع في حقه كإزالة الوسخ. والثاني: 
يكره -وهو قول المزني-؛ لأنه قطع جزء منهء فهو كالختان. وقال الشافعي في 
«الأم» :07/١‏ ومن أصحابنا من قال: لا أرئ أن يحلق بعد الموت شعر ولا يجز 
له ظفرء ومنهم من لم ير بذلك بأسًا وانظر: «مختصر المزني» (ملحق بالأم) 
8 ٠7٠كء‏ و«الوسيط» ؟1//7١٠2,808-8‏ و«حلية العلماء» ؟/#95". 


60م _ ب ب 


لقوله :2 : «اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بأنفسكم )”". 

ولنا : ما روي أن عائشة ينا رأت ميئًا تسرح ناصيته فقالت: علام 
تنصون ميتكو”" أي : تأخذون بناصيته وتمدونهاء قالت ذلك لأجل كراهية 
تسريح شعر الميت» وهلذه الأشياء زينة الأحياء» والميت عن ذلك مستغن» 
وهنا وواه محنول على البحك على التطهير والتجمير :ونخو ذلك: 


© ذكره الغزاللي في «الوسيط» 8668/7 بلفظ : «افعلوا بموتاكم ما تفعلون بأحيائكم‎ )١( 
وتعقبه ابن الصلاح بقوله: بحثت عنه فلم أجده ثابئّاء وقال أبو شامة في كتاب‎ 
.1١ 5/7 السواك: هذا الحديث غير معروف, نقل ذلك ابن حجر في «تلخيص الحبير»‎ 
وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» 7/ 7540 في باب ما قالوا في ما يجزئ عن غسل‎ 
الميت» عن بكر بن عبدالله المزني قال: قدمت المديئة فسألت عن غسل الميت»‎ 
فقال بعضهم : أصنع بميتك كما تصنع بعروسك غير أن لا تخلقه» وأصح من هذا‎ 
ما في «صحيح البخاري» قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن‎ 
سيرين عن أم عطية ْنَا قالت: دخل علينا رسول الله كَكِةِ ونحن نغسل ابنتهء فقال:‎ 
«اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك بماء وسدرء واجعلن في الآخرة كافورًا»‎ 
أشعرنها إياه». فقال‎ ١ فإذا فرغتن فآذننى »» فلما فرغنا آذناه» فألقئ إلينا حقوه فقال:‎ 
اهنلسغا١ أيوب : 25300 بمثل حديث محمد» وكان في حديث حفصة:‎ 
وترًا ») وكان فيه: «ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا» وكان 7 أنه قال: «ابدأن بميامتها‎ 
ومواضع الوضوء منها » وكان فيه أن أم عطية قالت: « ومشطناها ثلاثة قرون» وههذا‎ 
كتاب الجنائزء باب‎ )١5605( ١*٠ /" موضع الشاهد هنا. «صحيح البخاري»‎ 
كتاب الجنائز» باب‎ )914( ١ /7 ما يستحب أن يغسل وترّاء وهو في «صحيح مسلم»‎ 
فى غسل الميت» و«سئن أبي داود» 5/ 55 (440) كتاب الجنائزء باب كيف غسل‎ 
كتاب الجنائزء باب الكافور في غسل‎ 010 8/١ العم و«سئن النسائى»‎ 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في‎ )١1404 21408( 554/١ الميت» و«سئن ابن ماجه»‎ 
عل :الشكه‎ 

90) «مصنف عبد الرزاق» #/ /اة (5777) باب شعر الميت وأظفاره» و«السئن الكبرى» 
للبيهقي / "4٠‏ باب المريض يأخذ من أظفاره وعانته» وراجع: «نصب الراية» 
0/1 » و«تلخيص الحبير) ١١5/7‏ -لا١1.‏ 


سل كتاب الصلاة لل ه000 


قال: ( ويضجع يسارًا فيغسل ثم يميئًا 
وإنما يبدأ بالإضجاع على الشق الأيسر لتقع البدأة بالغسل على الشق 
الأيمن. 
قال: (م ملس فبصح ينه ترفق» ويكفي غسل مراف 
ال لس 5 < 5 59 5 00 4 2 
مسحا رفيقا تحرزا عن تلويث الكفن» وإذا خرج منه شيء كفل غسل 
المخرجء ولا يعاد'" الغسل ولا الوضوء؛ لأن هنذا الغسل عرف 
بالنص»ء وقد حصل مرة”). 
قال: ( وينشف». ثم يلفء ويجعل علا رأسه ولحيته حنوط 20 
وعليل 0 كافور ). 
أما التنشيف فللتحرز عن بلل الأكفان» ثم يلف فيهاء وأما تطيب هذه 
الأعضاء ومواضع السجود فلزيادة الكرامة”". 
دلق ساقطة من (أ2 ج). 
(؟) ساقطة من (ج). (6) في (أ): يعيد. 
(8) «الكتاب» .»١77//١‏ و«تحفة الفقهاء» ١/4/الاء‏ وابداية المبتدي مع الهداية» اردق 
والمختار وشرحه الأختيار» / 5 . 
(0) بفتح الحاء -ويقال له: حناط بكسرها-: طيب يخلط لأكفان الموتئ وأجسامهم 
خاصة» ويطلق أيضًا علئ كل ما يطيب به الميت من مسك وذريرة وصندل وعنبر 
وكافور. «النهاية في غريب الحديث والأثر) »50٠ ١‏ و«المصباح المنير؛ ص59», 


و«المطلع» ص7١١.‏ 

)3( هي الآراب السبعة التي يسجد عليهاء وهي الجبهة والكفان والركبتان والقدمان. 
«الصحاح» 7/ 586» و«لسان العرب» 0 ىل 

(0) راجع: «الأصل» 257١/١‏ و«مختصر الطحاوي» ص٠5-١5».‏ و«بداية المبتدي 
وشرحه الهداية» /١‏ 4. و«مراقي الفلاح» الكةة. 


ل ل 


تغطية رأس المحرم ووجهه إذا مات 


قال: ( ونغطي رأس المحرم ووجهه)0". 


وعلد الشافعى : لا 0 لما روي أن محرمًا وقصت به ناقته 


200 000 5 5 5 . 
فاندقت عنقه"". فأخبر َل به فقال: ١لا‏ تخمروا وجهه فإنه يبعث يوم 


القيامة ملييًا )(9©. 


»2١19١ص و«المبسوط» ؟/ 07-607» و«رؤوس المسائل»‎ »407-4:075/١ «الأصل»‎ )١( 
"1/1 و«بدائع الصنائع»‎ 

(0) بل يغطئ وجه المحرم الذي عنده؛ قال في «الأم» :01//١‏ إذا مات المحرم غسل 
بماء وسدرء وكفن في ثيابه التي أحرم فيها أو غيرهاء ليس فيها قميص ولا عمامة» 
ولا يعقد عليه ثوب كما لا يعقد الحي المحرم» ولا يمس بطيب» ويخمر وجهه 
ولا يخمر رأسه.ء ويصلئ عليه ويدفن وقال الغزالي في «الوسيط» ؟/408: 
أما المحرم فلا يحلق شعره ولا يخمر رأسه إن كان رجلا ووجهه إن كانت أمرأة» 
وراجع «المهذب» 2١7١/١‏ و«روضة الطالبين» 7//ا١٠١.‏ 

9) وقصت فيه فاندقت عنقه. 

(5) أخرجه الجماعة عن ابن عباس هيا : بينما رجل واقف مع رسول الله يك إذا وقع من 
راحلته فأقعصته -أو قال: فاقعصتهء فقال رسول الله يَكلةِ: «اغسلوا بماء وسدر. 
وكفنوه في ثوبين2 ولا تحنطوهء ولا تخمروا رأسه. فإن الله يبعثه يوم القيام ملبيًا ». 
وفي لفظ : «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه؛ 
فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا ». 56 البخاري» 15/8 (1755. /51الء 
»© كتاب الجنائزء باب الحنوط للميت وباب كيف يكفن المحرم» و#اصحيح 
مسلم» 1155/8 2))11١5(‏ كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات و سنن أبي 
داود» #/ 55٠8‏ (778: 0741. كتاب الجنائزء باب المحرم يموت كيف يصنع 
بهء و«سئن الترمذي» 77/5 (408), كتاب الحجء باب ما جاء في المحرم يموت 
في إحرامه» و«سنن النسائي» )73١1( 577/١‏ كتاب الجنائز» باب كيف يكفن 
المحرم إذا مات. و«سئن ابن ماجه) ”/ ١٠١٠‏ (7"085) كتاب المناسك. باب 
المحرم يموت» و«مسند الإمام أحمد) .79/١‏ 


مسشكتب اأقلاة سسبإل--_--_ب-بيبمسب_سيب-س-_س سه © 


ولنا : قوله تك : «غطوا رؤوس موتاكم ولا تتشبهوا بالبهوء 7 


ومذهبنا مذهب على وعائشة ؤ”". 


وما روي فهو تخصيص لذلك المحرم لإخبار الصادق عنه ببقاء 


إحرامه» وإلا فالإحرام منقطع الموت؛ لقوله : «إذا مات ابن آدم 
آنقطع عمله إِلّا من ثلاث؛» علم علّمه الناس فانتفعوا به» وولد صالح 


يدعو له وصدقة جارية ») 
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أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرئ» ”/ 44 في باب المحرم يموت» وقال: وهدذا 


إن صح يشهد لرواية إبراهيم بن أبي حرة في الأمر بتخمير الوجه» وقال ابن التركماني 
في «الجوهر النقي» / 195: هو مرسل كما بينه البيهقي فيما بعد» ثم هو مع إرساله 
منكر لا يجوز أن يقوله ع لأنه لا يقول إلا الحق» واليهود لا تكشف وجوه 
موتاهاء ثم هو على تقدير صحته لا يشهد لرواية ابن أبي حرة؛ لأنها في المحرم 
وهذا الحديث يعم كل الموتئ والمقصود بالرواية المذكورة ما أخرجه الشافعي في 
«الأم» »"08/١‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» ”/ 7ولاء و«معرفة السئن والآثار» 
0 في حديث المحرم الذي وقصته راحلته عن سفيان بن عيينة رواية قال: وزاد 
إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي كَكِيةٍ قال: « وخمروا 
وجهه. ولا تخمروا رأسه. ولا تمسوه طيبًا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ». 

رواه عن عائشة -وابن عمر- وها ابن المنذر» وابن قدامة» أما علي ذه فنسبا إليه 
خلافه. وأن المحرم لا يغطي رأسهء ولا يمس طيبًا. «الأوسط» ه/ 50-155"ا, 
و«المغني» لابن قدامة 7/ 21/8. 

«صحيح مسلم» /١١‏ 17721(85) كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 
وفاته» و«سئن أبي داود» "/ 7٠٠6١‏ (75880) كتاب الوصاياء باب ما جاء في الصدقة 
عن الميت» و«سنن الترمذي» 571/5 )١140(‏ كتاب الأحكامء باب ما جاء في 
الوقف» و«سنن النسائي» ٠١4/١‏ (1478) كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة عن 
الميت» و«مسند الإمام أحمد)» ؟/ الا عن أبي هريرة ذه ونصه: (إذا مات 
الإنسان أنقطع عنه عمله إِلّا من ثلاثة: إِلَّا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له ». 


0م ب لم 


حكم تغسيل الرجل زوجته 
قال: ( ونمنعه من غسل و وجفة )00 


وقال الشافعي: يجوز للزوج أن يغسل زوجته”"'؛ أستدلالَا بقوله 82 


لعائشة: (+/41ب] ١لو‏ مت قبلي لغسلتك وصليت عليك 7" وبفعل على 
طيفه ؟ فإنه غسل فاطمة قينا في رواب 0 
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قال في «الأصل» 0١‏ : قلت: أ أرأيت أمرأة ماتت في السفر ومعها رجال وفيهم 
زوجهاء هل يغسلها؟ قال: لاء قلت: لم؟ وهي تغسله وهو لا يغسلها؟ قال: لأنه 
لا عدة عليه وانظر: «مختصر الطحاوي» ص »5١‏ و«المبسوط» 7/ الا و«مختلف 
الرواية» ص””9477. و«الغرة المنيفة للغزنوي») ص5 5. 

«مختصر المزني» (ملحق بالأم) 170/8. و«المهذب» 2177/١‏ و«معرفة السئن 
والآثار» 73710 و«المنهاج مع مغني المحتاج» /١‏ 80-77" . 

أوله : عن عائكة قالت رجع رول اله كلمن القيع توجدي وأنا اجلاضداعا في 
رأسي وأنا أقول: وارأساه. فقال: بل أنايا عائشة وارأساه», ثم قال: « ما ضرك 
ا فقمت عليك فغسلتك. وكفنتك.» وصليت عليك». ودفنتك... 
الحديث. «سنن ابن ماجه» )١1510( ١ /١‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل 
الرجل أمرأته» وغسل المرأة زوجهاء و«مسند الإمام أحمد» » واسنن 
الدارمي» 0١/١‏ (81)» باب وفاة النبي َل و«سئن الدارقطني» 7/ 1/5 و«السئن 
الكبرى» للبيهقي» باب الرجل يغسل أمرأته إذا ماتت 8957/7. 

لداع الكلام عنه في: «تلخيص الحبير» ,2٠١//7‏ و«الجوهر النقي») 945/7" 
و«تنقيح التحقيق» 7/ .١741١‏ 

أحريحها عبد الروافة فى :ل المعافن 9 00944 باتيعن فبال ان زم 
والدارقطني في «سننه» 74/7 باب الصلاة على القبر» والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
/ 75 الباب السابق عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر عن جدتها أسماء بنت 
عميس أن فاطمة بنت رسول الله كي قالت: يا أسماء إذا أنا مت فاغسليني أنت 
وعلي ين أب طالب» فغسلها علي وأسماء وكيا 


سس كتاب الصلاة مسا 0ك © 


ولأن المجوز لغسلها له -وهو الحل- مشترك من الجانبين» فكما جاز 
لها غسله جاز له غسلها. 

ولنا: (أنه سئل ابن عباس ويه عن أمرأة)”'' تموت بين رجال» قال: 
تيمم بالصعيد من غير فصل”" ؛ ولأن النكاح قد أنقطع بموتها مطلقًا من غير 
بقاء علاقة؛ ألا ترئ أنه يجوز للزوج التزوج بأختهاء وأربع سواهاء بخلافه 
من جانبها؛ (لأنها هي محل النكاح)”"» فأمكن أستبقاؤه (باعتبار قيام 
مخله)”؟ في حق هذا الحكمء والزوج مالك للنكاح» والموت لا ينافي 
الأستبقاء؛ لبقاء محله» وإمكان إثبات الملك له بعد موته حكمّاء كما 
بقي الملك له في ماله (بعد موته)”*؟ حت تقضي ديونه [ب/0اب] وتنفذ 
وصاياهء ولا ينتقل إلى الورثة قبل الفراغ من حوائجه الضرورية» 
والغسل منهاء وأما إذا ماتت هي فقد أرتفع محل النكاح» والحكم يبقاء 
الملك مع أنتفاء محله مطلقًا محال''". 


وراجع م عنه في : «تلخيص الحبير» 2١57/7‏ و«معرفة السنن والآثار» 
»3"١ /‏ و«(تنقيح التحقيق» 7/ .1١7875-1١741١‏ 

(105 في (اجم): (سكل أن أمرأة). 

)١(‏ لم أجدهء إنما أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» 7/ 79٠‏ في باب الرجل يغسل 
أمرأته» عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الرجل أحق بغسل أمرأته. 
وأما القول بأنها تيمم فرواه ابن المنذر في «الأوسط» 78/0 عن سعيد بن المسيب 
وإبراهيم النخعي وحماد ابن أبي سليمان. 

0 في (ج): (لأنها محلت للتكاح). 

(8) في (بء ج): (باعتبار قيام الناس محله). 

() ليست في (أ). 

(5) «الميسوط» 5/ الاء و«الغرة المنيفة» ص5 5-!5. 


7ب يي يي د 


وفاطمة ونا غسلتها أم أيمن حاضنة النبي 7942" والدة أسامة بن 
و فحينئذ تحمل رواية الغسل المنسوب إلئ علي ذه إل معنى 
أل لتهيئة والقيام التام””" بأضياية -وكذلك في معنيا 0 عائشة ونا - 


ولئن ثبتت الرواية فهو مختص به" ؛ ألا تر أن ابن مسعود لما أعترض 
عليه فى ذلك أجاب بقوله: أما علمت أن رسول الله كه قال: (إن 


فاطمة زوجتك فى الدنيا والآخرة ). 
(فادعاؤه الخ دليل عل أن المذهب عندهم عدم 5 ويه 


)١(‏ في «المبسوط» 5/ ١الاء‏ ولم أجده. وأم أيمن هي بركة الحبشية» مولاة النبي كلل 
وحاضتته» ورثها من أبيه ثم أعتقها , وهي من المهاجرات الأول» وكان النبي وَل 
يكرمهاء لها خمسة أحاديث» حدث عنها أنس بن مالك وحنش الصنعاني» وأبو زيد 
المدني» وتوفيت في أول خلافة عثمان وَقأا. 
السير أعلام النبلاء» ؟/ 2777 و«الإصابة» 5/ 477» و«طبقات ابن سعدا 717/8 
و«الجرح والتعديل» »45١/9‏ و«تهذيب التهذيب» ؟7١/501.‏ 

(5) هو أبو زيد أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي؛. حب النبي كَل ومولاه وابن 
حبه ومولاهء رباه النبي كَكهِ وأحبه كثيرّاء واستعمله علئ جيش لغزو الروم فيه عمر 
والكبار» وكان عمره ثماني عشرة سنة» وكان شديد السواد خفيف الروح» شجاعا» 
حدث عنه أبو هريرة» وابن عباس» وعروة بن الزبير» وعطاءء وعدة آخرون, له مائة 
وثمائة عكر ديكا انه تفق الشيخان علل خمسة عشر منهاء وانفرد البخاري بحديث» 
ومسلم بحديثين» وقد أجتنب الفتنة وسلمه الله منهاء وتوفي في آخر خلافة معاوية 
قرب المدينة سنة 05ه. 
سير أعلام النبلاء» ”2597/7 و«طبقات ابن سعد» 2.5١/5‏ و«الإصابة» د 
و«البداية والنهاية) 59/4» و«الاستيعاب» .01//١‏ 

() ليست في (ج). 

(5) ليست في (أ. بء ج) فزدتها لتصح العبارة. 

(5) يعني عليًا في تغسيله فاطمة وِها. ‏ (5) في (ج): (فادعيل فيه الخصوصية). 

0) هنذا الأستدلال والمناقشة منقولان بتصرف من «المبسوط» ؟/١/.‏ 


سس كتاب اسندة يبب بياب با مسييج 2 )+ 


ثم إذا لم يكن ثمة أمرأة وهي بين الرجال. (فإن كان لها محرم)”"' 
يُيَمْمُها زوجها بخرقة يلفها علئ يده؛ لأنه أجنبي لا يجوز له مس وجهها 
1 0 . 00 
وذراعيهاء ويعرض بوجهه عن ذراعيها عند تيميمها : 


ش52 
من يجب عليه تجهيز المرأة ذات الزوج 
قال: ( ويأمره بتجهيزها معسرة وخالفه ). 
قال أبو يوسف: إذا ماتت الزوجة ولا مال لها فتجهيزها وتكفينها على 
الزوج التويير**4 لآ3 الشراع بالعنبان”*42 الانترئ أنها'لو ترك فالا 


وطرف منه في : «بدائع الصنائع» /١‏ 237207-100 وقد ذكر كلاهما إنكار ابن مسعود 
وجواب علي عنه» وفي ثبوت ذلك كله نظرء إِذْ روى البيهقي في «السنن الكبرئ» 
*/ 917" باب الرجل يغسل أمرأته إذا ماتت بسنده إلى ابن مسعود نه أنه غسل 
أمرأته حين ماتت» فكيف بقول ابن عباس: الرجل أحق بغسل أمرأته؟ 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» 717/4: ولم يقع من سائر الصحابة إنكار علئ علي 
وأسماء فكان إجماعًا. وانظر: «التعليق المغني على سنن الدارقطني» 74/7. 

)١(‏ ليس في (ب» ج). 

(0) في (ج): (من). 

إفرة «المبسوط) ؟/ الاء وه«بدائع الصنائع» ”/١‏ وهفتاوى النوازل» »)8١/١‏ 
و«مراقي الفلاح» ١/الاء.‏ 

2 البدائع الصنائع» "٠8/١‏ و«مختلف الرواية» ص 57٠‏ » و«الفتاوى الخانية» 184/١‏ » 
و«الاختيار» »١77 7/١‏ و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» .5١57/7‏ 

(0) هذا نص حديث من رواية عائشة وِقيّئاء وهو في: «سئن أبو داود؛» 9/7/الا (2"0:8 
8 كتاب البيوع والإجارات» باب في 7 أشترئ عبدًا فاستعمله» ثم وجد به 
عيباء و«سنئن الترمذي» 5/ /ا:5 ("1707. 17054) كتاب البيوع» باب ما جاء في من 
يشتري العبد فيستغله» ثم يجد فيه عيبّاء و«سنن النسائي» ١١/5‏ (5801) في كتاب 
البيوع. باب الخراج بالضمان. و«سئن ابن ماجه» ”/05! (5757) كتاب 


م ب 


يرثه؟ فإذا لم تترك مالا واحتاجت إلى الكفن غرمه»ء والفتوئ علي قول أبى 
بإيجاب الكسوة عليه حال”'' حياتها فرجح هو علئ 3/:٠ب]‏ سائر 
الأجانب» ذكره فى الواقعات”". 


وقال محمد: لسن عليه شيء؛ لانقطاع الزوجية من كل وجه» 


فهو أجنبي عنهاء فيجب تجهيزها في بيت المال”". 


للف 
زفق 
فرش 


5 عجهت وهف 5 مجومل 


التجارات» باب الخراج بالضمان. 

وراجع: «تمييز الطيب من الخبيث» لابن الربيع ص85 (055)» و«معرفة السئن 
والآثار» 8/ .1١781-1١77‏ 

وقد جعله العلماء قاعدة فقهية» وأدخلوا تحتها مسائل لا تحصر من أبواب البيع 
والضمان. 

راجع: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم ص 01790 و«الأشباه والنظائر» للسيوطي 
ص .١76‏ 

أما معناه: فيريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة» عبدًا كان أو أمة أو ملكا 
وذلك أن يشتريه فيستغله زمانثاء ثم يعثر فيه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه» 
أو لم يعرفهء فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن» ويكون للمشتري ما أستغله؛ لأن 
المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه ولم يكن له على البائع شيء؛ فلما كان 
من ضمانه كان له خراجه. 

والياء في قوله: «بالضمان: متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان. 
راجع «سنن الترمذي» 5/ 2504-6٠58‏ و«النهاية في غريب الحديث والأثر» 194/7. 
ليست فى (ج). 

الفا الخانية» 2189/١‏ و«تنوير الأبصار مع الدر المختار» .5077/١‏ 

البدائع الصنائع» 27١8/١‏ و«مختلف الرواية» ص 57١‏ » و«الفتاوى الخانية» 2١89 /١‏ 
و«الاختيار» 2177/١‏ و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» .7١57/7‏ 


سس كتاب الصلاة الالمللر يه 


تغسيل المرأة لزوجها وسيدها وتفصيل ذلك 
قال: ( ومنعناها من غسله إذا أرتدت بعدهء أو مست ابنه 
بشهوة ). 
المرأة إذا أرتدت بعد موت زوجها -والعياذ بالله- أو مست ابن الزوج 
بشهوة: قال ذقر :تجوز لها أن تسييله”4 لأن. الردة والمضاهرة بعد.منوت 
الزوج لم يرفع النكاح”' لارتفاعه بالموت» بخلاف الردة قبل الموت؛ 
لارتفاع النكاح بالردة. 
وعندنا: لا يجوز لها أن تغسله”"؛ لأن النكاح في حكم القائم إلى 
أنقضاء العدة؛ لأن الموت محول للملك لا مبطل» ولما لم يمكن تحول 
ملك النكاح إلى الورثة توقف على أنقضاء العدة» فيرتفع بالردة لمنافاته 
إياه”*6» وإن كان الموت رافعًا للنكاح لكن إذا خلف هو العدة» والعدة 
من آثار النكاح فتقوم مقامه في حل اللمس والنظرء فينافيه”” الأرتداد. 
قال: ( وأجزناه لو أسلم (فمات فأسلمت. أو وطئت بشبهة 
فانقضت عدتها بعد موت زوجهاء أو وطئ أخت 
أمرأته بشبهة فانقضت عدتها بعده ). 
الزوجان المجوسيان إذا أسلم هو فمات عقيب الإسلام"'' فأسلمت 


)١(‏ «المبسوط» ”/ «لاء وامختلف الرواية) ص١507-001.,‏ و«بدائع الصنائع» لسقية 
3 و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» .١148/١‏ 

(0) في (ج): (الزوج). 

(*) المصادر السابقةء و«الفتاوى الخانية» /١‏ لا4١2‏ و«تحفة الفقهاء» ."8١/١‏ 

(8) ليست فى (ج). (4) فى (أ): (فينافى الأرتداد). 

(5) ما را ساقط من (ج). ْ ْ 


2 تت 


هي عقيب موته» قال زفر: لا يجوز لها أن تغسله؛ لأن النكاح أرتفع 
بالموت أرتفاعًا لا يجوز معه [ج/,1] أن تغسلهء وبإسلامها لم يعد 
النكاح» ولا ما"'' يتعلق بأحكامه من حل المس والنظرء فكانت أجنبية. 
وقال أصحابنا: يجوز لها أن تغسله"''؛ لأنه لما أسلم هو كان ممنوعًا 
عن الأستمتاع بها مع وجود المقتضي» وهو بقاء النكاح» فحكمنا ببقاء هذا 
الملك له تقديرًا كما مرّء وحين إسلامها أرتفع ذلك المانع فيعمل المقتضي 
عمله مستندًا إل ما قبل الموت”"» فصار كأنها مسلمة قبل الموت حكمّاء 
وكان لها أن تغسله. 
والمرأة ذات الزوج إذا وطئت بشبهة”*'. فوجبت عليها العدة عن هذا 
الوطء بشبهة» فمات الزوج» ثم أنقضت عدتها عن الوطء بشبهة عقيب 
ا 
قال وفن 15ل بحو لا أذ تعبالة ا اانه فصا ”7 
وكذلك لو كان الزوج وطئ أخت أمرأته بشبهة حت حرم عليه قربان 
أمرأته إلئ أن تنقضي”" عدة الأخت من الوطء بشبهةء فمات الزوجِ", 


(0) ليست في (ج). 

إفف «مختلف الرواية» ص 2065-600١‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ «*” و«الفتاوى الخانية» 
١//ا4١-188.‏ و«الدر المختار» 199/7. 

(6) بعدها في (ب). (5) ليست في (ب). 

(5) في (ب): (موتها). (5) المصادر السايقة. 

0 وقعت هنا في نسخة (ج) بعد كلمة (الزوج) العبارة الطويلة الساقطة من أول المسألة. 

(6) «مختلف الرواية؛ ص 2007-580١‏ و«بدائع الصنائع» ."*٠*٠ /١‏ و«الفتاوى الخانية» 
١/ا188-148ء‏ و«الدر المختار» .١49/7‏ 
وقد ذكر السرخسي في «المبسوط» 7١/7‏ هذه المسائل الثلاث» وجعل الخلاف 
فيها مع أبي يوسف. وليس مع زفر. 


حل كتاب الصلاة 


وانقضت عدة الأخت بعده جاز لامرأته غسله عندناء وقال زفر: لا يجوز 
لها ذلك؛ بناءٌ عليل ما بينا0©. 

قال: ( وعكسناه فى أمر الولد ). 

أي: ومنعنا أم الولد عن تغسيل”" مولاها إذا مات. وأجازه زفر 
وهو قول أبي حنيفة الأول”"'؛ لأنها في عدة من فراش صحيح فالتحقت 
بالمتكوحة. 

ولنا : أنها؟ عتقت بالموت» وصارت أجنبية منه» ووجوب العدة 
للاستيلادء ولهلذا لا تختلف بالحياة والموت» 1ب/172] فلا يثبت حل 
المس والنظر باعتبار هذه العدة» كالعدة عن نكاح فاسد. 

والأمة لا تغسل مولاها إجماعًاء وكذلك المدبرة”*©؛ لزوال ملكه 


)١(‏ «المبسوط» 9/ ١لاء‏ و«بدائع الصنائع» ”*0١‏ وه«مختلف الرواية»ة ص”200 
و«الفتاوى الخانية» 21١41/ /١‏ و«الدر المختار» 7/7 19494. 

0) فى (ج): (أن تغسل). 

إفرة «المبسوط) ؟/ «لاء و«مختلف الرواية» ص 067. 

(5) ليست في (ج). 

(5) هي التي علق عتقها بالموت فيقول السيد لها: أنت حرة بعد موتي. «الصحاح» 
66/7 و«لسان العرب» 5/ "الااء و«أنيس الفقهاء؛ ص59١.‏ 

() «الأصل» 2576/١‏ و«الفتاوى الخانية» »١41//١‏ و«بدائع الصنائع» 25٠0/١‏ 
و«الدر المختار» 7/7 189. 


١ ب‎ 4 


فصل في التكفين”١‏ 
كفن الرجلء: وصفة تكفينه 
قال: ( ويسن تكفين الرجال في ثلاثة أثواب: إزار ولفافة 
وقميص» ولا نجعلها لفائف. ويكتفي بالأولين ). 
كن الببدة تلؤتة انواتة إران.ولقافة عه الميس من فرت" إلن 


قدمهء وقميص من عنقه (إلئ قدمه)””"» يلبس القميص أولاء ثم الإزارء 
ثم يلف باللفافة”*“؛ لما روي أنه نل كفن في ثلاثة أثواب بيض 


سحولية””+: وَاعتبارًا للكفن بملبوس الحياة.. وهذه الثلاثة قيها القميض. 


(1) مصدر كقَّنء وقد يقال: كمه كفْئًا. وأصل الكفن فى اللغة: الغزل» والتغطية أيضًاء 
وكلاهما له مناسبة ظاهرة للإطلاق هنا. «لسان العرب» 4/1ه#-وهل", 
و«الصحاح» »5١188/56‏ و«المصباح المنير؛ ص .7١5‏ 

() قرّن الرجل: حد رأسه وجانبه» «لسان العرب» 71/١‏ و«الصحاح» 5/ .518٠‏ 

5) (ليست في (أ. ب). 

(:) «الجامع الصغير؛ا ص7١١»2‏ و«بداية المبتدي وشرحه الهداية» 24١/١‏ و«المختار 
وشرحه الاختيار») »17١-١7١ /١‏ و«كنز الدقائق وشرحه البحر الرائق» 7/ 8/ا١.‏ 

(0) تمامه: عن عائشة ينا قالت: كفن رسول الله كَكِ في ثلاثة أثواب بيض سحولية من 
كرسف» ليس فيها قميص ولا عمامة. «صحيح البخاري» */ 10 (17554) كتاب 
الجنائزء باب الثياب ا للكفن» و«صحيح مسلم» 7/17 (451) كتاب الجنائز» 
باب كفن الميت» و«سئن أبي داود» 0057/7 )3١51١(‏ كتاب الجنائزء باب في 
الكفن» و«سئن الترمذي» 5/ 5 )٠٠١١(‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في كم كفن 
النبي كيده و«اسئن النسائي» )٠١95( ١‏ كتاب الجنائز» باب كفن النبي عله 
و«سئن ابن ماجه» )١579( 517 /١‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في كفن النبي كَلِلهِ 
والامسند 0 أحمد» .١11١18/5‏ 
وسَحُولية: بفتح السين نسبة إلئ سحولء. وهي بلدة في اليمن يجلب منها الثياب 
ركب إنها عن الندا؟ الثسرةة مع ادي كيم سس ينها رهن ارب 


سس كتاب اسه سببب-باباللببب ا( 4ل 


وقال الشافعي: لا قميص في الأكفان» وإنما كلها لفائف”'؛ لمطلق 


ما روينا. 
ولنا: قول ابن عباس وَهّها: إنه ل كفن في ثلاثة أثواب فيها 
م 60 


85 


وكفن الكفاية ثوبان: إزار ولفافة”"؛ لقول أبي بكر الصديق ذلك : 
531:. هاي د.: امالك 600 
اغسلوا ثوبيّ هذين» وكفنوني فيهما 1 


الأبيض. «المصباح المئير»؛ ص”7١٠.‏ 

)١(‏ قال الشافعي: وأحب عدد الكفن إلى ثلاثة أثواب» بيض رياط» ليس فيها قميص 
ولا عمامة؛ لأن رسول الله كَهِ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص 
ولا عمامة «مختصر المزني» 2٠7١/8‏ وانظر: «المهذب» 217١/١‏ واروضة 
الطالبين» 2١١7/١‏ و«الوسيط» 6:094/7. 

إفة «سنن أبي داود» 001/7 (71018) كتاب الجنائزء باب في الكفن. و«سئن نن ابن ماجه» 
)١57١( 0١‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في كفن النبي كك و«السئن الكبرئ» 
للبيهقي ”/ 5٠٠‏ باب ذكر الخبر الذي يخالف ما روينا في كفن رسول الله يَكِلدِ. 
وفيه: يزيد بن أبى زياد» وهو ضعيف.ء «نصب الراية» 7/ 751. 

(9) «الجامع الصغير» ص7١21‏ و«الهداية» 2.4١/١‏ و«الاختيار» .١7١/١‏ 

(١‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رذكرفة (1178) في باب الكفن» عن عائشة ونا 
قالت: قال أبو بكر لثوبيه اللذين كان يمرض فيهما : أغسلوهما وكفنوني فيهما . فقالت 
عائشة: ألا نشتري لك جديدًا؟ قال: لا إن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. 
وأخرجه أبو يوسف في كتاب «الآثار» ص8/ عن إبراهيم النخعي مرسلاء وابن سعد 
فى «الطبقات الكبرئ» "/ 7١5-7١6‏ باب ذكر وصية أي بكر 
ا البخاري في كتاب الجنائزء باب موت يوم الأثنين 7801/7 (17419) عنها 
قالت: دخلت علئ أبي بكر ذَيْه فقال: في كم كفنتم النبي يَكِِ؟ قالت: في ثلاثة 
أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة» وقال لها: في أي يوم توفي رسول 
الله كَلِ؟ قالت: يوم الأثنين» قال: فأي يوم هلذا؟ قالت: يوم الأثنين» قال: أرجو 
فيما بيني وبين الليل فنظر إلئ ثوب عليه كان يمرض فيه» به ردع من زعفران فقال: 


سإ سس 


إذا كفن الميت وعلم بعد التكفين أنه قد بقي فيه أقل من عضو لم يصبه 
الماء» قال محمد: يتزع عنه الكفن» ويغسل ذلك؛ لأن الغسل لا يتم إِلّا بىى 
كما لو كان عضرًا كاملاء أو علم به قبل التكفين”". 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا ينزع إِلّا إذا كان عضوًا تامًا”©؛ لأن 
ما دونه يحتمل أنه أصيب بالماء وجف لقلته» ويحتمل عدم الوصول». 
فلا ينزع عنه الكفن بالشك بخلاف الكامل؛ لانتفاء هذا الأحتمال فيه 
وقبل التكفين حالة الغسل فصار كالشاك في مسح الرأس 51/1ب]» [+/؟ةب]» 
وهو يتوضأء فإنه يمسحء ولو قام عن مكان الوضوء لا يمسح"". 
قال: ( ويبدأ بالأيسر في لفهء ويعقد خوف أنتشاره ). 


أي: ويبدأ بإلقاء الكفن عليه من الجانب الأيسرء ثم بالأيمن؛ ليكون 
الأيمن فوق الأيسرء ويعقد الكفن خبوف الأنتشار حفطًا للميثء وصيانة 
له عن الكشف7"©. 


أغسلوا ثوبي هلذاء وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهماء قلت: إن هذا خلق» قال: إن 
الح احق بالجديد.من العيت» إنما هي للمهلة» قلم يتوق بترن أمسين: من اليلة 
الثلاثاء»ء ودفن قبل أن يصبح. راجع: «الدراية» لابن حجر .771١/١‏ 

)١(‏ «المبسوط» 2١78/7‏ 5/ "الاء و«مختلف الرواية4ة ص2”58 و«الفتاوى الخانية» 
الام ا. 

(0) المصادر السابقة. 

«المبسوطاء و«مختلف الرواية»» الصفحات السابقة. 

(©) فى (ب): (حفظ). 

)2 اتحفة الفقهاء» 2585/١‏ و«بداية المبتدي مع الهداية؛ 2917/١‏ و«المختار مع 
الاختيار» .١7١7/١‏ 


حل كتاب الصلاة ل ل الل 4080 


كفن المرأة 
قال: ( وتزاد المرأة خمارًا فوق القميص تحت اللفافة» وخرقة 
لربط ثدييهاء وتجزئ ثلاثة» ويجعل شعرها"' علئ 
صدرهاء وتحمر الأكفان وتدًا . 


كفن السنة للمرأة خمسة أثواب: إزار وقميص وخمار وخرقة (لربط 
دييها)”"' ولفافة”"؛ لحديث أم عطية وها أن النبي :2 أعطى اللواتي 
غسلن ابنته رقية”؟' ريا خمسة أثواب”'» واعتبارًا بحالة الحياة فإنها 


)١(‏ ليست في (أ). 0) في (ج): (لربط فوق ثدييها). 
(9) «الجامع الصغير) ص7١١2‏ واتحفة الفقهاء» /١‏ 2.87 و«الهداية» »941/١‏ و«الكنر 
مع البحر الرائق» ؟:/95١.‏ 

(5) بهذا أخذ بعض الشراح» فزعم بأن التي ذكرتها 2000 المشهور في 
الغسل هي رقية» ولكن هذا وهم يدفعه أن رقية وَْيْنَا توفيت والنبي كَل ببدرء فلم 
يشهدهاء وقد جاءت تسميتهاء وأنها زينب في إحدئى روايات مسلم 7/ 5 من طريق 
عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: لما ماتت زينت بنت رسول 
الله كي قال لنا رسول الله كَكِلْةِ ... فذكرته. 
وورد في عدة طرق في «سئن ابن ماجه) ١‏ وغيره أنها أم كلثوم ب#ناء فيمكن 
ترجيح هذا لمجيئه من عدة طرق» ويمكن الجمع بأن تكون أم عطية قد حضرت غسل 
زينت وأم كلثوم جميعاء راجع : «فتح الباري» لابن حجر ”7/7 .١78‏ 
ورقية المذكورة هي زوجة ا هاجرت إلى الحبشة الهجرتين جميعًاء وقد 
مرضت قبيل بدرء فخلف النبي يل عليها عثمان» فتوفيت والمسلمون ببدرء لها من 
عثمان عبد الله وكان عثمان يكنول به» وقد توفي وعمره ست سنين» ثم زوجه النبي 
ل بعدها أختها أم كلثوم. ويا 
«سير أعلام النبلاء» 7/ 276٠‏ و«طبقات ابن سعد» 25/4 و«الإصابة» 5/ 27١5‏ 
و«الاستيعاب» 2599/5 و«البداية والنهاية» //594. 

() ذكره في «الهداية» .4١/1١‏ 


زم ده 


تخرج فيها حالة الحياة فكذا بعد الممات. 


وتلبس أولا الدرع''': ثم يجعل شعرها ضفيرتين فوق الدرعء ثم 
الخمار فوق ذلك» ثم اللفافة. وتجزئ ثلاثة» يعني كفن الكفاية» وهي 
وبان وخمار '". 

ويكره أن “قفص الدزأة عن تاكثة أثوات » والرجل عن اثوو إلا أن 
يكون”" في حالة الضرورة»؛ وقد روي أن مصعب بن عمير”* لما 


وقال ابن حجر في «الدراية» :711١/١‏ لم أجله. 

لكن أخرج أبو داود في «سئنه» 0094/7 (71017) كتاب الجنائزء باب في كفن 
المرأة» والإمام أحمد في «المسند» 5/ 278٠‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» 5/5 
باب كفن المرأة» عن ليلئ بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت 
رسول الله كَل عند وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله يَكلِ الحقاء ثم الدرع» ثم 
الخمارء ثم الملحفة» ثم أدرجت بعد في الثوب الآخرء قالت: ورسول الله يكل 
جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبًا ثوبًا. 

وراجع : «نصب الراية» ؟/ 5515. 

)١‏ درع المرأة: قميصهاء وهو مذكرء وأما درع الرجال فهي درع الحديد للحرب» وهي 
مؤنثة سماعاء «طلبة الطلبة؛ ص/7”7. و«المصباح المنير؛ ص"/ . 

(0) «الجامع الصغير) ص7١١»‏ و«تحفة الفقهاء» ١/87"”اء2‏ و«الهداية» .4١/١‏ 

0) في (ب): ألا يكون. 

(5) هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف الصحابي السابق البدري» أسلم والنبي 
ككلهِ في دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة» ثم عاد إلى مكة» ثم هاجر إلى المدينة بعد 
العقبة الأولئ ليعلم أهل المدينة الدين ويصلي بهم» وكان قبل إسلامه من أترف أهل 
مكة» فلما أسلم قاسئ من الفقر أشده فصبرء شهد بدرًا ثم أحدًا وبها أستشهدن وكان 
معه اللواء فيهاء وعمره إذ ذاك أربعون سنة أو أكثر قليلاء وقد كان أسلم علول يديه 
أفاضل الأنصار وكبارهم. «سير أعلام النبلاء» 2١50/١‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» 957/7غ» و١حلية‏ الأولياء» »٠١77/١‏ و«الإصابة» 7/ »57١‏ و«طبقات ابن 
سعد) #/ .١١5‏ 


حل كتاب لسلا ل إ--ا اربإ بيس ؤ 2 ه 


5 ع اع إدلفق 
استشهد كفن في ثوب واحد 

وأما تجمير الأكفان قبل أن تدرج فيها وترًا فلتعظيم الميت» وقد روي 
فيه الأمر بذلك للواتيى غسلن رقية ا 7 واستحباب الإيتار لما تقدم”" 


)١(‏ يشير إلئ ما أخرجه البخاري )١17775( ١57/7‏ كتاب الجنائز» باب إذا لم يجد كفنا 
إلا ما يوارئ رأسه أو قدميه غطي رأسه» و«مسلم» 7/17 (440) كتاب الجنائزء باب 
في كفن الميت» و«أبو داود» / ١ه‏ (7160) في باب كراهية المغالاة في الكفن» 
و«الترمذي» 52٠‏ كتاب المناقب» باب ا ع سر 
ل 0 (00300) كتاب الجنائزء باب القميص في الكفن. عن خباب 
اح عل 401 ينا ابح ل باكر ا 
يوم أحدء فلم يوجد له شيء يكفن فيه إِلّا نمرة» فكنا إذا وضعناها عل رأسه خرجت 
رجلاه» وإذا وضعناها علئ رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله عله : «ضعوها 
مما يلى رأسه. واجعلوا عل رجليه الإذخر » ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. 

(9) ولفظ الحديث: «اغسلنها ثلانًا أو خمسّاء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك؛» بماء 
وسدرء واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور ...2 الحديث وهو في : «صحيح 
البخاري») "/ )١184( ١١‏ كتاب الجنائزء باب ما يستحب أن يغسل وترّاء 
واصحيح مسلم» /ا/ ؟* 494 كتاب الجنائز باب غسل الميت» والسد نتن أن داود») 
٠” /‏ (31473) كتاب الجنائزء باب كيف غسل الميت» و«سئن الترمذي» 515/5 
(446) كتاب الجنائزء باب ما جاء فى غسل الميت» و«سئن النسائى» 5١57/١‏ 
(0 كتاب الجنائز وتمني الموت» باب غسل الميت بالماء والسدر. واسئن ابن 
ماجه») )١16( 5758/١‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء فى غسل الميت. 
وسبق في أول المسألة التنبيه علئ خطأ من زعم أن ذلك كان في غسل رقية وَيناء 
وأنها توفيت ورسول الله يكلهِ غائب في غزوة بدر. 

(9) من قول النبي يكل : «إن الله وتر يحب الوتر»» وهو ثابت من حديث 5 هريرة» 
وهو في «صحيح البخاري» )141١( 71١5/1١‏ كتاب الدعوات» باب لله مائة أسم 
غير واحدء و«صحيح مسلم» 5/١17‏ (70779) كتاب الذكر والدعاء»ء باب في أسماء 
الله تعالئ وفضل من أحصاهاء ومن حديث علي وهو في «سئن أب بي داود» */277> 


د 


فصل في الصلاة على الميت 
الأحق بالإمامة على الميت 
قال: ( ونقدم الوالي في الصلاة عليهء ثم القاضي. ثم إمام 
الحي. لا الولي )”". 

دقال 0 الولي أولئن”"'؛ لأنه الأقرب» (قال الله تعال)”" : 
« ووأ آنا 1 1 4 

0 أن الوالي نائب رسول الله كك وهو الذي كان أولئ بالمؤمنين 
من أنفسهم» فينوب منابه””' في التقديمء وهذا إذا حضرهء فإن لم يحضر 
فالقاضي نائبه» وله الولاية العامة» وإمام الحي قد رضيه الميت إمامًا 
لنفسه في حياته فكان مختارًا للصلاة عليه بعد موته. 


)507( 05/7 كتاب الصلاة» باب أستحباب الوترء و«سئن الترمذي»‎ )١515( 
(خ1"8)‎ 5/١ كتاب الصلاة» ياب ما جاء أن الوتر ليس بحتم» و«سئن النسائي»‎ 
)١159( "ال٠‎ /١ كتاب الوترء باب الأمر بالوتر لأخل القرآن. و«سنن ابن ماجه»‎ 
.1١١١ /١ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الأمر بالوتر» و«مسند الومام أحمد)‎ 
21487٠ 231459 الأرقام‎ ١ وراجع: «صحيح الجامع الصغير» للألباني‎ 
.ام“١‎ 

)١(‏ «المبسوط» ؟5/؟17-57”. و«تحفة الفقهاء» .7"946-795/١‏ و«بداية المبتدي مع 
الهداية» 2.9١/١‏ و«الاختيار» .١77/١‏ 

(؟) قال في «الأم» :1/١‏ إذا حضر الولي الميت أحببت أن لا يصلي عليه إِلّا بأمر 
وليه؛ لأن هنذا من الأمور الخاصة:» التي أرى الولي أحق بها من الوالي -والله تعالئ 
أعلم- وقد قال بعض من له علم: الوالي أحق. وانظر: «المهذب» 2177/١‏ 
و«روضة الطالبين» 7/7 »1١7١‏ و«المنهاج وشرحه مغني المحتاج» .7"857/١‏ 

(0») ليست في (أ. ج). (5) الأنفال هلا. 

)6( في (ج): (منا بهم). 


صس كتاب لسنة )بي باب يي © 


قال: ( ويعيد هو إن صل غيرهم ). 

يعني : يعيد الولي إن شاء إذا صلئ غير الوالي"'2 والقاضي وإمام 
الحي؛ لأن الحق للولي”"”'»: فلا يسقط بصلاة غيره» والمذكور في 
القدوري: فإن صلول عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي”" وأضاف 
بعض مشايخنا القاضي إلى السلطان» وذلك يوهم أنه إن صلئ عليه إمام 
الحي للولي الإعادة» لكن العَتَّابِي يل جعل الحكم في إمام الحي 
كالقاضي والسلطان.ء فقال في الفتاوئ: إن كان الإمام السلطان 
أو القاضي أو إمام مسجد حيّه فلا تعاد» وإن صلئ غير هؤلاء فللولي 
الإعادة”؟'. 

فلذلك قلت: (ويعيد هو إن صلى غيرهم) مشيرًا إلى الثلاثة المقدم 
[ب/"لاب] ذكرهم» فجمع الضمير من الزوائد. 

وإنما يستحب تقديم إمام مسجد حيّه على الولي إذا كان أفضل منه 
هكذا”*' ذكره في الفناوى أنضا”.: 


فتمهقى دهت و هك 


)١(‏ في (ب): (الولي). 

(؟) في (ج): (للوالي). 

) «مختصر القدوري» 2١59/١‏ وراجع: «بداية المبتدي مع الهداية» 4١‏ ولدالكنز 
مع البحر الرائق» 7/7 .١181١‏ 

(5) وراجع «البناية شرح الهداية» "ا/ »١50‏ و«البحر الرائق» ”7/7 »18١‏ و«مراقي الفلاح» 
ص587» و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 77١7/7‏ . 

(5) ليست في (ج). 

(5) ونقل ابن نجيم في «البحر الرائق» 7/ 18٠١‏ هذه الجملة عن المصنفء ثم قال: وهذا 
قيد حسن2. وكذا في المجتبيل. وانظر: «الدر المختار» ”/ 27١١‏ و«حاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح» ص 586 . 


للستت 13 


تكرار الصلاة على الميت بعد صلاة الولي 
قال: ( ونمنع تعددها ). 
يريد أنه إذا صلى الولي لا يجوز الصلاة عليه لغيره”©. 
وقال الشافعي -علئ ما ذكره في «شرح الوجيز»-: إذا صلئ على 


الجنازة (جماعة» ثم حضر آخرون)"'" فلهم أن يصلوا عليها جماعة 
وفرادئ» وصلاتهم [ج/**1] تقع فرضًا كالأولين» وأما من صل منفردًا0", 
فلا يستحب له إعادتها في جماعة على الأصح» وسواء حضر الذين لم 
يصلوا قبل الدفن أو بعده. فإن الصلاة على القبر عندنا9©؟ جائد:0» 
وقد روي أنه لا مرَّ بقبر جديد فسأل» فقيل: قبر فلانة» فقال: 
«هلا آذنتموني بالصلاة» فقيل: دفنت ليلّاء فقام وصلئ عل قبرها”', 


لق 


فم 
إفرة 
0( 
)2 


00 


«الأصل» .478/١‏ و«مختصر الطحاوي» ص47» و«الكتاب» ١/79١ء‏ و«بداية 
المبتدي مع الهداية» .41١/١‏ 

في (ج): ل حضر آخرون). 

في (ب): (من منفرد). 

ليست في (أ» ب». ج)» وقد أضفتها من ا 

هذا النقل بنصه من «روضة الطالبين» مختصر «فتح العزيز» 7/ .17١‏ وانظر: ١‏ 
العزيز شرح الوجيز) .١97/6‏ و«المهذب» 2١75/١‏ و«الوسيط» 4877/7. 

أخر جه الإمام جمد في «المسند» 88/4لاء والحاكم في «المستدرك» 209١/9”‏ 
والنسائي في «سننه» )5١59( 50١7/١‏ كتاب الجنائز. باب الصلاة على القبر» وابن 
ماجه في «سننه» 589/١‏ (19178) كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على 
القبرء والبيهقي في «السئن الكبرئ» 48/5. 

عن يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد قال: خرجنا مع النبي كه فلما ورد البقيع فإذا 
هو بقبر جديدء فسأل عنه: فقالوا: فلانة» قال: فعرفها وقال: «ألا آذنتموني بها » 
قالوا: كنت قائلا صائمًا فكرهنا أن نؤذيك. قال: «فلا تفعلواء لا أعرفن ما مات 
منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني» فإن صلاتي عليه يه رحمة ) ثم أتى القبرء 


سس كتاب الصلاة 


ولما قبض غلك صلى الناس أفواجًا قومًا بعد قوم”'". 

ولنا : أنّ ابن عباس وابن عمر وِقن فاتتهما الصلاة عل جنازة» (فحين 
حمر ال على الأستغفار له" » وعبد الله بن سلام لما فاتته 
الصلاة علل عمر ديه قال: إن سبقت بالصلاة عليه لم أسبق بالدعاء 
له2؛ ولأن حق الميت”*'' تؤدي بالصلاة عليه من الفريق الأول» فيقع 
من الفريق الثاني نفلاء والتنفل بهاذِه الصلاة'"2 غير مشروع» وإلا لتنفل 
الناس بالصلاة عليل قبر رسول الله كَلِةِ؛ِ فإنه الآن في قبره كما وضع؛ 
لأن لحوم الأنبياء حرام علئ هوامً الأرض تكريمًا لهمء بذلك ورد 
لقعي . 


فصففنا خلفه. فكبر عليه أربعًا. وراجع: «نصب الراية» ؟/ 176. 

»)15174( 0171-01٠١ /١ أخرجه ابن ماجهء كتاب الجنائز» باب ذكر وفاته يل ودفنه‎ )١( 
باب الجماعة يصلون على الجنازة أفذادًا.‎ ٠٠١٠ /4 والبيهقي في «السئن الكبرئ»‎ 
1/7 /' عن ابن عباس وِقييا. وأخرجه عبد الرزاق في باب كيف صلي على النبي كَل‎ 
عن سعيد بن المسيب مرسلا.‎ )571/( 
من حديث أبي عسيب -وقيل: أبي‎ 48١/60 وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ 

فق في (ب): (فحين حضرا لم يزيدان). وفي (ج): (فحين حضروا لم يزيدوا). 

(6) أخرجه عبد الرزاق في «المصنئف» ”019/7 (5050. 1055) باب الصلاة على 
الميت بعد ما يدفن» عن نافع قال: كان ابن عمر إذا أنتهي إلى جنازة وقد صلي عليها 
دعا وانصرف,» ولم يعد الصلاة» وقال: قدم ابن عمر بعدما توفي عاصم أخره» 
فسأل عنه فقال: أين قبر أخي؟ فدلوه عليه» فأتاه فدعا له. 
ولم أجده عن ابن عباس هها. 

49 لم أجده. 

(0) في (ج): (الصلاة»). )١(‏ فى (ب).» (ج): (الصفة). 

0) يشير إلا ما أخرجه أبو داود /١‏ ه"1” 50 )٠١‏ كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة 


ملل 


حكم الصلاة على القبر للفوات 
قال: ( ويصلى على القبر للفوات ). 


إذاففن الميت ولم يضل عليه صلي على قبرهة الما روي أنه ا صلق 
على قبر أمرأة من الي 7 


وليلة الجمعة» و«النسائي» )١555( 019/١‏ كتاب الجمعة. باب الأمر بإكثار 
الصلاة على النبي يَلِِ يوم الجمعة» وابن ماجه )٠١58( 40/١‏ كتاب إقامة 
الصلاة» باب في فضل الجمعة» والإمام أحمد في «المسند» 28/54 والبيهقي في 
«السئن الكبرئ» 158/7 باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها. 
عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله كه: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه 
خلق آدم» وفيه قبض.ء وفيه النفخة. وفيه الصعقة؛ فأكثروا على من الصلاة فيه؛ فإن 
صلاتكم معروضة علي » قال: قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت؟ يقولون: بليت. فقال: «إن الله وق حرم على الأرض أجساد الأنبياء ». 
)١(‏ راجع حديث يزيد بن ثابت في المسألة السابقة. 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة َيِه أن أمرأة سوداء كانت تقم المسجدء أو شابّاء 
ففقدها رسول الله بيه فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات» قال : ١أفلا‏ كنتم آذنتموني » 
قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال: دلوني علئ قبره» فدلوهء فصلئ عليها ثم 
قال: ١إن‏ هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله يد ينورها لهم بصلاتي 
عليهم ». ااصحيح البخاري» "/ )١779( ٠١5‏ كتاب الجنائزء باب الصلاة على 
القبر» واصحيح مسلم» 1/ 76 (407) كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر وهذه 
وأخرج الترمذي )٠١4( ١77/5‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على 
القبر» عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي كَل غائب» فلما قدم صلئ 
عليها وقد مضئ لذلك شهر. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» 58/5 وقال: هو مرسل صحيح. 
وراجع في ذلك : «نصب الراية» 7/ 7557-17576» و«معرفة السئن والآثار» 71١/0‏ 
نض 


سس كتاب الصلاة ال ا ل لبي 2 ( 


وقد أطلق فى الكتاب ذلك» والمراد نفس جواز الصلاة عند الفوات» 
ار ١‏ و ميك "مي ا خا د (0)0 الو اء 
وأما أي وقت يمتد الجواز ففي أكثر نسخ القدوري أطلق” '. وفي بعضها 
قال: إل ثلاثة أيام» والأصح أن ذلك جائز إل أن يغلب على الظن تفسخ 
الشيف» والعصر فيه أكثن. الرأي» هو الصحيح”". 


وتحى ودع هق 
موقف الإمام من الميت عند الصلاة عليه 
قال: ( ويقف حذاء الصدر مطلقًا ). 


يعني في الرجل والمرأة جميعًا - 3 وهذه هي [77//1أ] الرواية الظاهرة» 
والمسألة من الزوائد. 


وروي ا ومن المرأة خذاء وسطي: 
ومستنده فعل أنس و4 موعن 2 وقوله : إن ذلك هو السنة”". 


)١‏ فقال :10/١‏ فإذا دفن ولم يصل عليه صلي على قبره. 

(؟) قال الموصلي في «الاختيار) 0١‏ : وإن دفن من غير صلاة صلوا على قبره ما لم 
يغلب على الظن تفسخه؛ لإطلاق ما رويناء فإذا تفسخ لم يتناوله النص» وقدره 
بعضهم بثلاثة أيام والأول أصح. 
وانظر: «المبسوط» 214/7 و«بدائع الصنائع» 0١‏ * وهبداية المبتدي وشرحه 
الهداية» .47/١‏ 

»© الروايتان في: «مختصر الطحاوي» ص »575-5١‏ و«فتاوى النوازل» ص١8»‏ و«تحفة 
الفقهاء» 9797/١‏ ",2 و«الاختيار» .١7/١‏ 

(4) أخرجه أبو داود / "07 )7١944(‏ كتاب الجنائزء باب أين يقوم الإمام من الميت إذا 
صلئ عليه و«الترمذي» )1١8( ١7/54‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء أين يقوم 
الإمام من الرجل والمرأة» وقال: حديث حسن, و«ابن ماجه» )١595( 519/١‏ 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلئ على الجنازة» والإمام 
أحمد في «المسند» "/ 27١5‏ والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» 771/0. 


مت ب ب 


ووجه الرواية الظاهرة: أن نور الإيمان محله القلب» والقيام بإزائه 
إشارة إلى الشفاعة لإيمانه. 


صفة الصلاة على الجنازة: وما يقرأ فيها 
قال: ( ويكبر أربعًا ). 
لأن آخر صلاة صلاها رسول الله يل أربع تكبيرات” 2» فنسخت 
7 قلها". 
قال: ( ونمنع رفع اليدين ). 
يعني”'' في غير تكبيرة الأفتتاح» وإنما لم يقيد بذلك الأكتفاء بما سبق 


في أول فصل صفة الصلاة”*'» وهو قوله: (ويسن أن يرفع يديه للتحرم)©» 
فإنه شامل للافتتاح في كل صلاة. 


.97/١ قاله في «الهداية»‎ )١( 
وقد روي هذا في أحاديث عن عمر بن الخطاب» وابن عباس » وسهل بن أبي حثمة»‎ 
وأنس بن مالك» وكلها ضعيفة.‎ 
راجع : «السئن الكبرى» للبيهقي 78-737//5. و«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من‎ 
.7559-751//7 الآثار» للحازمي ص5١771-71, و«نصب الراية»؛‎ 
لكن قال البيهقي: قد روي هذا اللفظ من وجوه آخر كلها ضعيفة» إِلّا أن أجتماع‎ 
أكثر الصحابة وي على الأربع كالدليل علئ ذلك.‎ 

(؟) المسألة كلها ساقطة من (ج). 

) ليست في (ج). 

(5) في المسألة الثانية. 

)2 في (ب. ج): (ويرفع يديه). 


حسلس كتاب الصلاة 


وقال الشافعي نه -وهو رواية عن أبي حنيفة وه-: رفع اليد في 
تكبيراتها كليها”!؟؛ أعتارًا بالتحريمة (وتكبيرات العيد)”" 4 فإن الكل 


ووجه ظاهر”” الرواية قوله نَ: لا ترفع الأيدي إِلّا في سبع 
007 الى 


ولم يذكر منها تكبيرات الجنازة”* 


(1) «الأم» 0١‏ و«المهذب» »١7/١‏ و«معرفة السئن والآثار» 27٠١/0‏ واروضة 

الطالب١»‏ 7/ 2.١76‏ ودا ط) ”/ 2.55 و«الفتاوى الخانية» /١‏ ”947١غ.‏ و«بدائ 
م و(الم : و«بدائع 
الصنائع» 27١185 /١‏ و«مراقي الفلاح» ص587. 

افق ليست في (ج). 

6 ليست في (1). 

(:) هكذا في جميع النسخ., ولا يخفئ أن صوابه سبعة مواطن. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 71/01 عن ابن عباس وبا موقوفًا عليه 
أنه قال : لا ترفع الأيدي إِلّا في سبعة مواطن: إذا قام إلى الصلاة» وإذا رأى البيت» 
وعلى الصفا والمروة» وفي عرفات» وفي جمع »2 وعند الجمار. 
قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» 7/ /ا/ا/: وأما حديث ابن عباس فلا يعرف 
مسندّاء إنما هو موقوف عليه» والمعروف عنه: ترفع الأيدي في سبعة مواطن» يعني يعنى 
أنه ليس فيه نفي غيرها. 
وقد أعتّرض علئ هذا الأثر بوجوه نقلها الزيلعي في «نصب الراية» ."941/1١‏ 
ل ا يا او ال اي ا 0 
البيت. وعلى الصفا والمروة» وعشية عرفة. وبجمع2» وعند 0 وعلى 
الميت ». فهذا فيه ذكر تكبير الجنازة. 
قال البيهقي : وهو منقطع لم يسمعه ابن جريج من مقسم. وراجع: المجمع الزوائد» 
ردقه 


مب 


قال: ( ويحمد الله تعا ١‏ د لاو 0 ولا : 9 
ص 2 
الفائيدة )20 


وعند الشافعي كذه: يقرأ الفاتحة”"؛ لكون صلاة الجنازة صلاة من 
وجهء فيتناولها قوله د : « لا صلاة 0 بفاتحة الكتاب )50 

ولنا : قول ابن مسعود ييه : لم يْوَةٌ عدن من القرآن في صلاة 
ال 


)١(‏ في (أ. ب): (في). 

6) «الأصل»2 »575/١‏ وه«تحفة الفقهاء» ١ /١‏ وابداية المبتدي مع الهداية» /١‏ 97. 
و«الاختيار» .١75/١‏ 

(9) ولا تصح صلاة الجنازة بدونها عنده؛ لأنها ركن فيها. «الأم» /١‏ 0771 ولمختصر 
المزني» (ملحق الأم) 2177/8 و«المنهاج مع مغني المحتاج» /١‏ 47-751" 
واروضة الطالبين» ؟7/ .١76‏ 
لكن ذكر النووي في «الروضة»» و«المنهاج» أنه لا يتعين فعلها بعد التكبيرة الأولى» 
بل لو أخرها إلى الثانية جاز. 

(5) لفظه: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وهو في : «صحيح البخاري» ؟7/ ”77 
(707) كتاب الأذان؛: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم.» و«صحيح مسلم» 
14 (95") كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» و«سنن 
الترمذي» 09/7 (47؟) كتاب الصلاة» باب ما جاء أنه لا صلاة إِلّا بفاتحة الكتاب» 
و«سئن النسائي» 7١57/1١‏ (487) كتاب أفتتاح الصلاة باب إيجاب قراءة الفاتحة في 
الصلاة. و«سنن ابن ماجه» /١‏ 71/7 0 كتاب إقامة الصلاة» باب القراءة خلف 
الإمام. و«مسند الإمام أحمد» ."١54/0‏ 

(5) هكذا في (أ. ب. ج).» والمعنئ رسول الله كَل أي : لم يوقت رسول الله شيئًا كما 
جاء لفظه هكذا في «البناية» ١/947"لا‏ . 

() لم أجده بهذا اللفظ. 
لكن أخرج عبد الرزاق في «المصنف» 541/7 (5407) وابن أبي شيبة في 
«المصنف» 7٠01/7‏ عن الشعبي قال: قدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود: إن 


سل كتاب الصلاة لب ل لممد رمه 


قال: ( ويصلي عليل رسوله في الثانية» ويدعو له ولنفسه 
وللمسلمين في الثالثة. ويسلم في الرابعة ثنتين 
لا وا 7, 


وقال الشافعي: (في الإملاء: يسلم تسليمة يبدأ بها (عن يمينه)”") 


(ويختمها ملتفتًا)”" إليل يساره» فيدير وجهه وهو فيها هلذا نصهء وقيل: 
يأتي بها تلقاء وجهه بغير التفات... وإذا أقتصر علئ تسليمة فهل يقتصر 
على السلاه'*) عليكم أم يزيد (ورحمة 0 فيه . 


والاقتصار””" على التسليمة الواحدة [+/؟؛ب] مروي في بعض الآثار”*, 


والمشهور المتوارث هو التسليمتان» وهو المستحب. 


00 


زف 
040 
000 


إف4 
لك 


إخوتك بالشام يكبرون علئ جنائزهم خمسّاء فلو وقتم لنا وقنًا نتابعكم عليه» فأطرق 
عبد الله ساعة ثم قال: أنظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم» لا وقت»ء 
ولا عدد. 

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» 77/5 بلفظ ليس على الميت من التكبير وقت 
كبر ما كبر الإمام» فإذا أنصرف الإمام فانصرف. 

«الأصل» 2575/١‏ و«مختلف الرواية؛ ص294”8 و١تحفة‏ الفقهاء» ١/١8"ء‏ 
و«الهداية») 2.47/١‏ و«الاختيار» .١75/١‏ 


في (ب): (عن تلقاء يمينه). (9) في ): (ويختم بها ملتفتًا). 
ليست في (ج). )0( في (ج): (ورحمة الله وبركاته). 


ما بين القوسين منقول بنصه من «روضة الطالبين»» «مختصر فتح العزيز» ؟/ 21١١1‏ 
وراجع: «فتح العزيز شرح الوجيز»ه 21875-١4١/60‏ و«معرفة السئن والآثار) 
ه/ 5 **"”ت,ء و«الوسيط» ؟4819/7-١485.‏ 

في (ج): (والاختصار). 

من ذلك : - ما أخرجه الدارقطني في «سننه» 7/7 باب التسليم في الجنازة واحدء 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» 4/ "2 باب ما روي في التحلل من صلاة الجنازة 
يتسليمة واحدة. 


م ل ب 


ذكره في «شرح الوجيز)”". 

ولم يعين أصحابنا دعاءً خاضّاء ولكن يذكر ما يتهيأ له من الأستغفار 
لنفسه وللميت وللمسلمين» 1ب/1177 ولعل ذلك أقرب إلئئ رقة القلب 
وحضوره»ء ومن المروي عن رسول الله كلِ والمحفوظ من دعائه على 
لعفا زة :ما بزؤاء عو بن مالك”" ذه قال: صلينا مع رسول الله 
يله (علئن جنازة)(*) فحفظنا من دعائه: «اللهم أغفر لهء وارحمه. 
وعافهء واعف عنهء وأكرم نزله!”» ووسع مدخله. واغسله بالماء والثلج 
والبردء ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء. وأبدله 
دارًا خيرًا من داره» وأهلًا خيرًا من أهله. وزوجًا خيرًا من زوجه. 


عن أبي هريرة أن رسول الله كك صلئ علئ جنازة» فكبر أربعًا وسلم تسليمة واحدة» 
وروى ابن المنذر في «الأوسط» 0/ 457-445 التسليمة الواحدة عن علي وجابر 
وواثلة بن الأسقع وابن أبي أوفئ وأبي هريرة وأبي أمامة بن سهل بن حنيف». 
وأنسن يخ. نالك واب :عبا+ زاين عمر: 
وراجع : «معرفة السنن والآثار للبيهقي» 0/ 7064. و«المغني» لابن قدامة 518/7» 
و«إرواء الغليل» للألبانى "/ .181-18٠‏ 

)١(‏ يعني الكلام السابق وهو من «روظة الطانين» مقتصر ارح الوجيزة كبا دوزت انقا. 

إفة في (ج): (ما رواه عن عوف). 

() هو أبو عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني. صحابي شهد فتح مكة 
ومؤتة» من نبلاء الصحابة» روئ عن النبي يكِيةِ وعن عبد الله بن سلام» وحدث عنه 
أبو هريرة وأبو مسلم الخولاني وجبير بن نفير والشعبي وغيرهم» نزل الشام» وتوفي 
سنة “الاه. «الإصابة» ”/ 257 و«سير أعلام النبلاء» 7/ /441» و«تهذيب التهذيب» 
م/ »ع و«الجرح والتعديل» /ا/ .١1‏ و«البداية والنهاية» 4/ .701١‏ 

(5) ليست في (ج). 

(0) في (أء بء ج): (منزله). 


سل كتاب الصلاة لل اللا للل(#58- 


وأدخله الحنة» وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار » قال عوف: حتل 
تمنيت: أن أكون ذلك الميت20©. 


زفر كأنه 


اح لان بح لان فاح 0 
ما يفعله المأموم إذا زاد إمامه على أربع تكبيرات 
أو جاء وقد سبق ببعضها. 
قال: ( ومنعناه من المتابعة لو خمّس ). 


إذا أقتدئ بإمام فكبر خمس تكبيرات على الجنازة تابعه عند 
'"'؛ لأنه التزم متابعته وإن كان علئ خلاف رأيه؛ كالمتابعة 


في تكبيرات العيدء قد روئ مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ 
قال: كان زيد بن أرقم يكبر علئ جنائزنا أربعًاء وأنه كبّر علئ جنازة 
لمكا شبي لكان فتنال كان زشول اللاعلة كي نهدن 


000 


زفق 


قرف 


(اصحيح مسلم) /ا/ ”٠‏ (477) كتاب الجنائز.ء باب الدعاء للميت فى الصلاة» 
و«سنئن النسائى» )١5١١1١( 557/١‏ كتاب الجنائزء باب الدعاء» و«سئن ابن ماجه) 
1/1 0000 كتاب الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» 
وامسند الإمام أحمد) 77/5 

«المبسوط») 255/7 و«بدائع الصنائع» »0١‏ و«هبداية المبتدي مع الهداية» 
١‏ وا«الكنز مع البحر الرائق» 7/ 1854. 


ااصحيح مسلم» 7/1 26650 كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» والسد سنن أبي 
داود» "/ لاله )3١191/(‏ كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنازة» و« ا 


)٠١98( 5‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في التكبير على الجنازة» و«سنن 
النسائي» )75١1١94( 557/١‏ كتاب الجنائزء باب عدد التكبير على الجنازة» و«سنن 
ابن ماجه» .)١0١5( 587 /١‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء فيمن كبر خمسّاء ولمسئد 
الإمام أحمد؛» 5/؟/ا". 


هد ب 


لأ كايية" 4 لأ التكتيرة الشافشة شوج" :“لما نروينا من ب 
ولا متابعة في المنسوخ» بخلاف تكبيرات العيدء حيث هي مجتهد فيهاء 
حتئ لو تجاوز الإمام في التكبيرات حد الأجتهاد (لا يتابع أيضًا)”*. 
واختلفت الرواية في أنه يسلم على الرابعة تحقيقًا للمخالفة» أو ينتظر 
الإمام فيسلم معه؛ فرويا جميعّاء والفتوئ علئ أنه ينتظره حت يسلم فيسلم 
معه؛ ليصير”' متابعًا فيما وجبت المتابعة فيه» ذكره في الواقعات"". 


قال: ( ويأمر المسبوق به للحال. وهما بانتظار تكبيره ). 
إذا أدرك الإمام في صلاة الجنازة وقد سبقء قال أبو يوسف: يكبر 
للحال» ولا ينتظر تكبيرة الإمام بعد إتيانه”". 


وقالا يتعظر حتا كبر كو 
له : الأعتبار بإدراك الإمام في صلاة الفرض » حيث يبتدئ ولا يتوقف. 


)١(‏ «المبسوط» ”/ 14» و«بدائع الصنائع» ,5١1"/١‏ و«بداية المبتدي» »97/١‏ و«الكنز 
مع البحر الرائق» ؟/ 185. 

0) ليست في (ج). 

(9) قبل ثلاث مسائل ص ”41/7 من أن آخر صلاة صلاها رسول الله كل على الجنازة كانت 
بأربع تكبيرات. 

(5) في (ب): (لا يتابع الإمام أيضًا). 

(0) ليست فى (ج). 

(0) وانظر: «الفتاوى الخانية» 2١97/١‏ و«المبسوط». و«بدائع الصنائع». و«الهداية» 
الصفحات السابقة. 

0) «الأصل» »471/١‏ و«المبسوط» 57/7. و«بدائع الصنائع» .7١5 /١‏ و«الكنز مع 
البحر الرائق») ؟”/ 186. 

(4) ليست في (ج). 

(9) المصادر السابقة. 


حب كتاب الصلاة 


ولهما: أن هذه التكييرات قائمة مقام الركعات من الفروضء» ولو أنتهئ 
إلى الإمام وقد سبق بركعة فإنه لا يشتغل بأدائهاء بل يتابع الإمام» ويقضي 
الفائت بعد الفراغ؛ كذا هاهنا ينتظرهء فإذا كبر تابعه وقضوئ ما فاته قبل رفع 
[لتجدارة - 

دعق وعوهق وججهق 
حكم صلاة الجنازة في المسجد. 
والصلاة على العضو والغائب 

قال: ( ونمنعها في مسجد. وعلئ عضوء وغائبٍ). 

وخلاف الشافعي في المسائل الثلاث: أما الصلاة على الجنازة 
وإدخالها المسجد لأجل ذلك فجائز عنده”''؛ لما روي أن عائشة 
أمرت بإدخال جنازة سعدا" بن أبي وقاص”'' إلى المسجد؛ لتصلي 


)١(‏ «المبسوط» ؟55/7. 

0) «المهذب» 2١77/١‏ و«الوسيط» 7//ا١248‏ و«معرفة السنن والآثار» 0//االاء 
واروضة الطالبين» .١71١7/7‏ 

() في (ج): سعيد. 

(5) هو أبو إسحاق سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري» أحد السابقين 
إلى الإسلام» والعشرة المبشرين بالجنة» والستة أصحاب الشورئ» روئ عن النبي 
كثيرًاء وشهد معه المشاهد كلهاء وهو ممن أعتزل الفتنة ولزم بيته» وكان أحد 
الفرسان والرماة المعدودين» حدث عنه بنوه إبراهيم» وعامر ومصعب» ومحمد. 
وعائشة» وأم المؤمنين عائشة؛ وابن عباس» وابن عمر» وجابرء وابن المسيب» 
وغيرهم» وكان مجاب الدعوة مشهورًا بذلك, بنى الكوفة ووليهاء وتوفي سنة 04 ه 
بالعتيق وحمل إلى المدينة» وهو آخر العشرة مونًا طلإه. 
«الإصابة» ؟7/ ”27 و«الاستيعاب» 2١8/7”‏ و«طبقات ابن سعد» "7//ا١.‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» 277/١‏ و«البداية والنهاية» 8/ ه/. 


هم 5 ب 


عليها”'' أزواج النبي ظَللِذء ثم قالت: أعاب الناس علينا ما فعلنا؟ فقالوا : 
نعم» فقالت: 0/1٠ب]‏ ما أسرع ما نسوا صلاة رسول الله كَكْةٍ على جنازة 
سهيل أد بن البيضاء 50 ولأنها دعاء واستغفار والمسجد أولل به. 


وعندنا: لا يجوز ذلك”"؛ لحديث أبي هريرة: « من صلئ على جنازة 


فى المسجد فلا أجر له )”*'» وما أستدل به دليل لنا علئ كراهة المهاجرين 


000( 
زفة 


قرف 


60 


في (1): (عليه). 
نص كلامها : ما أسرع ما نسي الناس! ما صلئ رسول الله كك على سهيل ابن | 
إِلّا في المسجد. 
«صحيح مسلم) 8/1" ("/او. 905) كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة في 
المسجدء و«سئن النسائي» )73١45( 714/١‏ كتاب الجنائزء باب الصلاة على 
الجنازة في المسجد مختصراء و«سئن الترمذي» )1١78( ١75١/5‏ كتاب الجنائزء 
باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجدء كذلك. 
وسهيل ابن بيضاء هو أبو أمية سهيل بن وهب بن ربيعة القرشي ي الفهري» وبيضاء هي 
أمهء وإليها ينسب هو وأخوه صفوانء وسَهَيْل صحابي قديم الإسلام» هاجر إلى 
الحبشة» ثم عاد إلى مكة» ثم هاجر إلى المدينة» وشهد بدرًا وغيرهاء توفي سنة تسع 
من الهجرة بعد رجوع النبي يَكِةِ من تبوكء» وصلىئ عليه النبي وه في المسجد. 
«الإصابة» .9١/7‏ و«طبقات ابن سعد»ه 25١6/7“‏ و«الاستيعاب» ؟/لا 2٠١‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» .779/1١‏ 
«فتاوى النوازل» ص١8»‏ و«المبسوط» 58/7., و«الهداية» 2»97/١‏ و«اللباب في 
الجمع بين السنة والكتاب» /١‏ 757. 

سئن أبي داود» ”#/ "١‏ (1941) كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة في 
المسجد. و«سئن ابن ماجه» )١10١119( 5857/١‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في 
الصلاة على الجنائز في المسجدء و«مسند الإمام أحمد» ؟/ 5086» و«السنن 
الكبرئ» للبيهقي 57/5 باب الصلاة على الجنازة في المسجد. 
عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة» ولفظه: « من صلئ على جنازة في المسجد 
فلا شيء له» وهو ضعيف» لأن صالحًا هنذا ليس بثقة. راجع: «تنقيح التحقيق» 
1315-1., و«معرفة السنن والآثار» 7/6 .7١9-718‏ 


سس كتاب الصلاة عع ةي 01 


والأنصار لذلك» حيث عابوا ا+/14] الصلاة عليها في المسجد”". 

وتأويل صلاته 8ه علئ جنازة سهيل: أنه كان معتكمًا في المسجدء 
فوضعت الجنازة خارج المسجد وصلئ» ووضعها خارج المسجد والصلاة 
عليها في المسجد جائز عند بعض مشايخنا”". 

وأطلق في الكتاب المسجدء والمراد مسجد الجماعة؛ لانصرافه إليه 
عند الإطلاق» فلو ش مسجد خاص للصلاة على الجنائز جازت الصلاة 
علها 0 

وأما الخلاف في الصلاة على عضو الميت وعلى الغائب فمبني على 
الخلاف في جواز تكرار الصلاة عليهاء فإنه إذا صلئ على العضو ثم وجد 
الباقي يصلي عليه فيفضي إلى التكرارء وإذا صلى على الغائب قوم فصلئ 
عليه غيرهم كان تكرارّاء وليس بجائز عندنا”*'» خلاقًا له عل ما مر. 


(1) قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 0/ "7٠١‏ بعد كلامه عن حديث أبي هريرة 
السابق: ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما روته عائشة لذكره يوم صلي علئ أبي بكر 
الصديق وب في المسجد. أو يوم صلي علئ عمر بن الخطاب َيه في المسجدء 
ولذكره من أنكر على عائشة أَمْرَها بإدخاله المسجد. أو ذكره أبو هريرة حين روت فيه 
الخبر» وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجوازء فلما روت فيه الخبر سكتوا ولم 
ينكروه» ولا عارضوه بغيره. ونقل الزيلعي في «نصب الراية» 717/7 عبارة البيهقي 
هذه ونقل بعدها عن الخطابي قوله : وقد ثبت أن أبا بكر صلئ عليهما في المسجدء 
ومعلوم أن عامة الأنصار والمهاجرين شهدوا الصلاة عليهماء وفي تركهم الإنكار 
دليل على الجوازء وإن ثبت حديث صالح مولى التوأمة فيتناول عل نقصان الأجر 
أو تكون اللام بمعنئ (علئ) كقوله تعالئ: 8 وَإِنْ أَسَأَمٌ فلآ *. 

6) «المبسوط) ”258/7 و«العناية شرح الهداية» ؟”/ .4٠‏ 

9) «البحر الرائق» 7/ /181. 

(4) قال أبو الليث السمرقندي في «فتاوى النوازل» ص١8:‏ وكذا لا يصلئ عل غائب» 
ولا علول عضوء ولا تكرر عندناء وانظر: «المبسوط» 517/7. و«بدائع الصنائع» 


م6 بل 


وله فيه: صلاة النبى عل على النجاشى”'؟. وكان غائيًا”". 
ولنا: ما مرء ولم تكن صلاة النبي 14 على النجاشي على غائب» 


فإنه طويت له الأرض كما طويت له حتىل رأئ مشارقها ومغاربهاء وكان 
ذلك مخصوصًا به 90 [ب/ لالاب] علئ أنا نقول: إذا تفيل القبلة 
والعيت ف حية مضأةة كان الميف اخلنهوإن اسشلالميت” * اسعدير 


القبلة عمدًا وأنه لا يجوز 


000 


زفق 


زفرف 
اق 


فق 


."١ 0١‏ و«ملتقى الأبحر وشرحه مجمع الأنهر» /١‏ 80. ويجوز ذلك عند 
الشافعي. «الأم» 205/١‏ 04لا و«المهذب» 2١75/١‏ و«روضة الطالبين» 
ا و«المنهاج مع مغني المحتاج» "58-١‏ 

هو أصحمة النجاشي ملك الحبشة» و معن أصحمة بالعربي عطية» والنجاشي لقب 
لهء أسلمء وحسن إسلامه» ولم يهاجرء ولم ير النبي لذ فهو تابعي من وجهء 
صحابي من وجهء تولئ ملك الحبشة بعد عمه في قصة طويلة» وهو الذي استقبل 
المهاجرين من الصحابة إلى الحبشة» وأكرمهم. وأبئ أن يردهم إلى كفار مكةء 
وأصدق أم حبيبة وَؤْيْنَا عن النبي كَلةِ أربع ماثة دينار» وكانت وفاته في شهر رجب سنة 
تسع من الهجرة» «الإصابة» 2٠١9/١‏ و(سير أعلام النبلاء» .478/1١‏ 

فعن أبي هريرة َيِه أن رسول الله يَكةِ نعئ للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيهء 
فخرج بهم إلى المصلئ» وكبر أربع تكبيرات. «صحيح البخاري» ١١7/7‏ (1710) 
كتاب الجنائزء باب الرجل ينعئ إليل أهل الميت بنفسهء 0 مسلم» 7١/0‏ 
(0) كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة» واسنئن أي داود» “/ 651١‏ 
(5 90" كتاب الجنائزء باب في الصلاة ة على المسلم يموت في بلاد الشرك. ولاسنن 
الترمذي» )2٠١77( ٠١7/5‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في التكبير على الجنازة» 
و«سنن النسائي» )١١١1( 557/١‏ كتاب الجنائز» باب عدد التكبير على الجنازة» 
و«سئن ابن ماجه» )١1515( 59٠ /١‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على 
النجاشي» و«مسند الإمام أحمد) 438/7. 

فى (ج): (القبلة). 

«المبسوط) 500 قال ابن قدامة في «المغني» "/ ”5 : : فإن قيل: فيحتمل أن النبي 


سختا اصلاق سس ميمح © 


حكم تغسيل السقط والمستهل والصلاة عليه 
قال: ( ويغسل مستهل ويصلئ عليه ). 
المستهل هو الذي صاح”"؛ لقوله :4 : إذا آستهل المولود غسل» 


وإن لم يستهل لم 0 ولأن الأستهلال دليل الحياة فيسن له من 
التسمية والتغسيل والصلاة ما يسن للأحياء”". 


قال: ( ويأمر به لسقط تم خلقه ). 
إذا وضع المولود سقطًا تام الخلقة. 


يله زويت له الأرض فأري الجنازة» قلنا : هذا لم ينقل» ولو كان لأخبر به» ولنا أن 
نقتدي بالنبي ككِ ما لم يثبت ما يقتضي أختصاصهء ولأن الميت مع البعد لا تجوز 
الصلاة عليه وإن رئي» ثم لو رآه النبي كَلِةِ لاختصت الصلاة به» وقد صف النبي كَل 
أصحابه فصلئ بهم. 

)١(‏ يقال أستهل المولود -بالبناء للفاعل» والمفعول- إذا خرج صارحًاء وكل من رفع 
صوته فقد أهل واستهلء ومنه إهلال المحرم. «المصباح المنير؛ ص55 140-5. 

(0) لم أجده بهذا اللفظ. 
إنما أخرج الترمذي 5/ ٠١77-1١78‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في ترك الصلاة 
على الطفل حتل يستهل» و«ابن ماجه» )١9:8( 541 /١‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء 
في الصلاة على الطفل» والحاكم في «المستدرك» 517/١‏ وصححه بألفاظ متقاربة. 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كَكلةِ قال: «الطفل لا يصلئ عليه ولا يرث 
ولا يورث حتئ يستهل » هذا لفظ الترمذي. 
قال الترمذي: هلذا حديث قد أضطرب الناس فيه؛ فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن 
جابر عن النبي يَلِ مرفوعًاء وروئ أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن 
جابر موقوقاء وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. 
وراجع «نصب الراية» ؟/ /ا/7178-11. 

(9) «مختصر الطحاوي» ص١2‏ و«الكتاب» /١‏ #"١-"**٠1ء‏ ود«الهداية» ١/97غ.‏ 
و«الكنز مع البحر الرائق» 7/ .١8/8‏ 


قال أبويوسقه»: يغسل ؛ إكرامًا لبني آدم''". وقالا: يدرج في خرقة”". 
ولا يصلئ عليه”"©؛ لما رويئا. 

وقال بعض المشايخ): ينبغي أن يكون قول أبي يوسف 
هو الصحيح”*“؛ لأن غسل الصبي إنما كان إظهارًا لشرف بني آدم فإنه 
لا ذنب عليه» والسقط يساويه في إفادة هزه المصلحة؛ وروى العتابي 
في الفتاوى الغسل عن 0 

وإذا لم يكن تام الخلقة لا يغسل إجماعًاء والمسألة من الزوائد. 


5< همق و رمق 5« همك 


,97 / و«الهداية وشرحه البناية» / 5/ا”» و«العناية»‎ 27٠7/١ «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.78437/١ و«تبيين الحقائق»‎ 

(9) المصادر السايقة. 

() أتفاقًا بينهم. المصادر السابقة. 

(4) في (ج): (مشايخنا). 

(5) رجحه أبو الليث السمرقندي في «فتاوى النوازل» »8١ /١‏ والمرغيناني في «الهداية» 
"١‏ وغيرهما. 
وراجع : «البناية» ”/ 5/ااء و«العناية» ”/ 97. 

(1) أنظر: «بدائع الصنائع» /١‏ 807. 


فصل في حمل ا لجنازة والدفن 
صفة حمل الجنازة والسير بها 

قال: ( ونعين أربعة لحملهاء لاهم أو فلاقة أو )0 

المذكور فى المنظومة أن حمل الجنازة من العمودين أحب عند 
الشافعي”''. ولم يذكر في شرحه كيفية ذلك» وبعض الشارحين سين 
ذلك أن أثنان: أحدهما يضم مقد ١‏ أصا عنقه. ورض 

3 يصع يصع 

الآخر مؤخرها عليل أصل صدره. 

والمذكور في «شرح الوجيز» في كيفية الحمل صورتان: إحداهما بين 
العمودين» وهو أن يتقدم رجل فيضع الخشبتين الشاخصتين -وهما 
العمرداةك عن عانق" والكف» المسوفة نبديها عل كيف ”0 
الجانب الأيسرء ولا يتوسط الخشبتين المؤخرتين واحد؛ فإنه لا يرى 
ا 

فإن لم يستقلّ المقدم بالحمل أعانه رجلان خارج العمودين””'» يضع 
كل واحد منهما واحدًا''' علئ عاتقه. فتكون الجنازة محمولة عل خمسة» 


»١941١/5؟ و«الكنز مع البحر الرائق»‎ 2١١/١ «المبسوط» 55/7, و«الكتاب»‎ )١( 
.١70 /١ و«المختار وشرحه الاختيار»‎ 

(0) حيث قال النسفي في باب فتاوى الشافعي اللوحة رقم ١١١ب:‏ 
ومشيه أمامها من الثُْوّب | وحملها بين العمودين أحب 

(0) في (ج): (عاتقه). (5) في (ج): (كتفيه). 

(5) في (ب): (العمودان)» وهو غلط. 

() ساقطة من (ب). (ج). 


والكيفية الثانية: التربيع وهو [ج/4؛ب] مذهبنا: أن يتقدم رجلان فيضع 
أحدهما”' العمود الأيمن عل عاتقه الأيسرء والآخر العمود”" الأيسر 
عل عاتقه الأيمن7" وكذلك يحمل العمودين من آخرهما رجلان» 
فتكون الو 2 محمولة ا 


وقد نبه في المتن عليل هذه الهيئات بذكر أعداد الحاملين. 
5 وف ناي 5 و4 5 : 5 
وهذه الهيئة -اعني التربيع'' '- هي المشهور المتوارث» وفيها إظهار 


)00( 
زفق 
.فرق 
زفق 
)0( 


000 


ليست في (ج): (والآخر الأيسر). 

السك فن :(1 0 ب ج) وقد أضفتها من «الروضة». 

هذا التفصيل لمذهب الشافعي» وهو ما بين المعقوفات منقول بنصه من «روضة 
الطالبين»» «مختصر فتح العزيز» 7/ .١١8-1١5‏ وانظر: «فتح العزيز شرح الوجيز» 
ه/ 315-١5١‏ و«معرفة السئن والآثار» اللراه وما يعدها» و«المنهاج مع مغني 
المحتاج» ١غ"‏ 

فسر المصنف هنا التربيع بأن يحمل الجنازة أربعة رجال من جوانبها الأربعة» وهكذا 
فسره الرافعي في «فتح العزيز؛ 2١5١/0‏ و«روضة الطالبين» كما في نصه الآنف 
الذكر. 

وقد فسره ابن قدامة الحنبلي بأن يحمل الرجل الجنازة من جوانبها الأربعة؛ يبدأ من 
القائمة اليسرئ عند رأس الميت» ثم عند رجله» ثم ينتقل إلى القائمة اليمني عند 
رأس الرجل» ثم رجله. وقال: إن هذا التربيع سنة في حمل الجنازة. «المغني» 
/ 075-407 » وأشار إليه السرخسي في «المبسوط» 207/7 وتفسير ابن قدامة هذا 
هو الذي يتفق مع ما روي عن ابن مسعود د أنه قال: من أتبع جنازة فليحمل 
بجوانب السرير كلها؛ فإنه من السنة» ثم إن شاء فليتطوع. وإن شاء فليدع. «اسئن ابن 
ماجه» 515/١‏ (2) كتاب الجنائز» باب ما جاء فى شهود الجنائز» و«السئن 
الكبرئ» للبيهقى 5/ ٠7١‏ باب من حمل الجنازة فدار علئم جوانبها الأربعة. 


ك 


© 20 


وتلك الهيئة الأخرئ مروية في حمل جنازة سعد بن معاذ7" زفي" 
وأوّل أصحابنا ذلك أنه كان بسبب أزدحام الملائكة يومئذ؛ فقد روي أنه 
له مشئ عل رؤوس أصابعه”". 

قال: ( ويسرعون به دون الخبب )0 . 

لأنه نل لما سئل عن المشي بها قال: ١دون‏ الخبب)”". 


)١(‏ هو: سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأوسي البدري» صاحب المناقب» الذي 
أهتز عرش الرحمن لموته» أسلم عل يد مصعب بن عمير» فأسلم قومه جميعًا 
بإسلامهء أصابه سهم قطع أكحله يوم الخندق» فدعا الله أن يبقيه حتئ يقر عينه من 
يهود بني قريظة» فلما هزمهم الله نزلوا علئ حكمه فحكم بقتل رجالهم وسبي نسائهم 
وذراريهم» ثم أنفتق عرقه فمات سنة خمس من الهجرة وله سبع وثلاثون سنة. 
«سير أعلام النبلاء» »71/4/١‏ و«طبقات ابن سعد» "/ »57١‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» 27١5/١‏ و«الإصابة» ؟/ لا"ا2 و«(الاستيعاب» 77//7. 

(؟) ذكره الشافعي بصيغة التمريض فقال: روي عن رسول الله كه أنه حمل في جنازة 
سعد بن معاذ بين العمودين» «مختصر المزني» (ملحق بالأم) 4 باب حمل 
الجنازة» و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي 75/0 باب حمل الجنازة» وراجع 
الكلام عنه في: «نصب الراية» 7 585-/1417. 

(7) لم أجدهء أما نزول الملائكة في جنازة سعد بن معاذ وهء فقد أخرج النسائي 
0١‏ 2847 كتاب الجنائزء باب ضمة القبرء عن ابن عمر أن رسول الله يك 
قال: «هلذا الذي تحرك له العرش» وفتحت له أبواب السماء. وشهده سبعون ألقًا 
من الملائكة. لقد ضم ضمة ثم فرج عنه ». 
وانظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 2741//١‏ 784 27146 و«نصب الراية» ؟/ /741. 

(4) بفتحتين: هو ضرب من العَذُوء يقال: خبٌ الفرس خبًا وخببًا إذا راوح بين يديه 
ورجليه» أي : مال عل هزه مرة» وعلئ هزه المرة. «طلبة الطلبة» ص 7 
و«الصحاح» ١١7/1‏ 

(0) من رواية يحيئ بن عبد الله التيمي عن أبي ماجد عن ابن مسعود ؤَيه قال: سألنا نبينا 
يكل عن المشي مع الجنازة» فقال: «ما دون الخبب. إن يكن خيرًا تعجل إليهء وإن 


قال: ( ونفضل تقديمها لا تقدمها ). 
يعني أن المشى وراءها أفضل عندنا”''. وأمامها أفضر 9" عند 


الشافعى”". له فى ذلك فعل العمريه0). 
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زفق 
زرف 


فق 


يكن غير ذلك فبعدًا لأهل النارء والجنازة متبوعة ولا تتبع» ليس معها من تقدمها ». 
«سئن أبي داود» /٠"‏ 078 (185”) كتاب الجنائزء باب الإسراع بالجنازة» و«سئن 
الترمذي» )٠١١١5( 94١/5‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في المشي خلف الجنازة» 
وامستد الإمام أحمد) ١‏ قال أبو داود: وهو ضعيف هو يحيئل بن عبد الله 
وهو يحيى الجابر» وهو كوفي» وأبو ماجدة بصري» وأبو ماجدة هذا لا يعرف. 
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن مسعود إِلَّا من هذا الوجهء 
وسمعت محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) يضعف حديث أبي ماجد هذا. 
وقال محمد: قال الحميدي: قال ابن عيينة : قيل ليحيئ : من أبو ماجد هلذا؟ فقال: 
طائر طار فحدثنا. وانظر: «معرفة السنن والآثار» ه/ 7077. 

«المبسوط) ؟01-07/7. و«بدائع الصنائع» 27١١-1594 /١‏ و«الكنز مع البحر 
الرائق» 7/7 ,.١97-1١9١‏ و«الاختيار» .١70/١‏ 

(أفضل) ليست في (أ). 

«الأم» 5 و«المهذب») »١"”5/١‏ و«معرفة السئن والآثاره 558/0. 
و«المنهاج مع مغني المحتاج» .7"1٠ /١‏ 

«سئن أبي داود) /٠"‏ 077 (710/4) كتاب الجنائز» باب المشي أمام الجنازة» و«اسئن 
الترمذي» 88/5 )1١١7(‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في المشي أمام الجنازة» 
واسئن النسائي» )7١171( 577/١‏ كتاب الجنائزء باب مكان الماشي من الجنازة» 
و«سئن ابن ماجه» )١547( 51/8 /١‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في المشي أمام 
الجنازة» و«مسند الإمام أحمد» 2١5٠/١‏ عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر 
قال: رأيت النبي كَكئِةِ وأبا بكر وعمر يشمون أمام الجنازة. 

قال النسائي : هذا الحديث خطأ وهم فيه ابن عبينة» خالفه مالك» رواه عن الزهري 
مرسلاء يعني بدون ذكر سالم وأبيه. 

وقال الترمذي: وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصحء ثم 
نقل ذلك عن ابن المبارك» وجعل بعضهم هذا غير قادح فيه. 


ربب ب ب ب بي 


ولنا: قوله 8 : «الجنازة متبوعة وليست بتابعة )”''. وفعل العمرين 

م 5 و ان ٍ 
فضل المشى خلف الجنازة على المشيى أمامها كفضل المكتوبة على 
النافلة”". 


قال: ( ويكره الجلوس قبل وضعها ). 


يعني الجلوس في المقبرة قبل أن توضع الجنازة عن أعناق الرجال؛ 
لإمكان الحاجة إلى التعاون في الوضع» وقد ورد في مثله النهي”". 


راجع الكلام في ذلك في : المعرفة السنئن والآثار؛ 0/ 271/1-1774 و«تنقيح التحقيق» 
بك تا" 

)١(‏ سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(0) يشير إل ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» / 550 (57717) باب المشي أمام 
الجنازة» وابن أبي شيبة في «المصنف» 7/ 774-7178 باب في المشي أمام الجنازة 
من رخص فيه وابن حزم في المحلئ 0/ ١70‏ عن عبد الرحمن بن أبزئ قال: كنت 
مع علي في جنازة قال: وعلي آخذ بيدي ونحن خلفهاء وأبوبكر وعمر يمشيان 
أمامهاء فقال: إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة 
الجماعة علئ صلاة الفذ» وإنهما ليعلمان من ذلك ما أعلم» ولكنهما لا يحبان أن 
يشقا على الناس. 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 5417/7 (5771) الباب السابق» عن علي بن أبي 
طالب ##5نهء وراجع: «نصب الراية» 7/7 1931. 

(5) يشير إلئ ما أخرجه البخاري في «صحيحه» 178/7 )171١(‏ كتاب الجنائزء باب 
من تبع جنازة فلا يقعد حت توضع» و«مسلم» 78/1 (404) كتاب الجنائزء باب 
القيام للجنازة» و«الترمذي» 5/ )١١58( ١5٠‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في القيام 
للجنازة» و«النسائي» )1١70( 557/١‏ كتاب الجنائز» باب الجلوس قبل أن توضع 
الجنائزء وعن أبي سعيد الخدري َيه قال: قال رسول الله يكل : « إذا رأيتم الجنازة 
فقومواء فمن تبعها فلا يقعد حتئ توضع ). 


ه000 


وضع الميت في القبر وما يتعلق به 
قال: ( ويُلْحَدٌ القبر )20 
لقوله مَكهِ : «اللحد لنا والشق لغيرنا »7". 
قال: ( ونأمر بوضعه مما يلي القبلة لا سلا ). 
السنة عند الشافعي وين : أن يسل الميت إليل قبره سلا وصورته: أن 


توضع الجنازة علئ يمين القبلة محاذية للقبرء ثم يسل من جنازته إلئ قبره 
مو قال راي" انه اك سل إلزا يشحم العرين 10 


000 
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اللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر مما يلي القبلة لوضع الميت» سمي بذلك 


لأنه قد أميل عن وسط القبر إلول جانبه يقال: لَحَدْتء وألحدت» وأصل الإلحاد: 
الميل والعدول عن الشيء. «النهاية في غريب الحديث والأثر» 2775/4 و«أنيس 
الفقهاء» ص90؟17١-177.‏ 

«سئن أبي داود» 7/ 055 (7”708) كتاب الجنائز» باب في اللحدء و«سنن الترمذي» 
)٠١0١( 5‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في قول النبي يل : « اللحد لنا والشق 
لغيرنا 1» وقال: حديث ابن عباس حديث غريب من هذا الوجه. و«سنن النسائي» 
)5١175( 0١‏ كتاب الجنائزء باب اللحد والشق» و«سئن ابن ماجه» 5457/١‏ 
)١166:5(‏ كتاب الجنائزء باب فى أستحباب اللحدء و«السئن الكبرئ» للبيهقى 
5٠8/7‏ باب السنة فى اللحد. و عبد الأعلئ بن عامر الثعلبى» و د 
الحديث. راجع : #نصب الراية» 7/75 595؟. ْ 

قال الرافعي في «فتح العزيز» 0/ :7١5‏ توضع الجنازة علئ شفير القبر بحيث يكون 
رأس الميت عند رجل القبر ثم يسل في القبر من قبل رأسه سلا رفيا وانظر: «الأم» 
*١‏ و«المهذب» .١//١‏ و«معرفة السنن والآثار» 5/0 7". 

أخرجه من حديث ابن عباس وها الشافعي في «الأم» 7١١/١‏ باب الخلاف في 
إدخال الميت القبر» ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» 5/ 05 باب من قال: 
يسل الميت من قبل رجل القبر» وراجع : «معرفة السنن والآثار» 0/ 784لا وانصب 
الراية» 2/5 5594-794,. و«الدراية» لابن حجر .7794/١‏ 


سب كتاب الصلاة تتًككتككت1000 0 


ومذهبنا: أن يوضع الميت على موازاة القبر من جهة القبلة على 
شفيره» ثم يحمل منه ويوضع في اللحد وَضِعًا”'“؛ هكذا روى إبراهيم 
النخعي أنه 8 أدخل مما يلي القبلة'''» ولقول ابن عباس (وابن 
عمر)”" و#ا: يدخل الميت من جهة القبلة”*': ولأنها أشرف (ب/82"] 
(جهات القبر)”*؟ ولئن صح ما رواه فموجب ذلك أن الأنبياء نكل 
يقبرون حيث يقبضونء» فلا يمكنهم وضع السرير مما يلي القبلة لأجل 
حائظة التحجرة: كان المل للشيرووء: 


() «الأصل» »47١/١‏ و«المبسوط» .5١/75‏ و«فتاوى النوازل» ص١285-81‏ 
و«الهداية» .97”/١‏ 

(0) «مصنف عبد الرزاق» / 5494 (551/1) باب من حيث يدخل الميت القبر» وامصنف 
ابن أبي شيبة» 78/8" باب من أدخل ميا من قبل القبلة» وذكره الشافعي في «الأم) 
0*»: وأجاب عنهء والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» 74/0" باب كيف 
يدخل الميت قبره. 
وراجع : «نصب الراية» ؟7/ 7949. و«الدراية» لابن حجر .55١/١‏ 

زفرف ليست في (ج). 

(8) لم أجدهء إنما أخرج الترمذي )1١71( ١57/5‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
الدفن بالليل» وابن أبي شيبة في «المصنف» 718/7 عن ابن عباس وها أن النبي َكل 
دخل قبرًا ليلاء فأسرج له سراج» فأخذه من قبل القبلة وقال: «رحمك الله إن كنت 
لأوّاها تلَاءً للقرآن»ء وكبر عليه أربعًا ». 
قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن» وراجع: «نصب الراية» ؟'/ "٠:٠‏ 

(0) ساقطة من (ج). 

(5) قال الشافعي في «الأم» ١١/١‏ مجيبًا عن خبر إبراهيم النخعي : أخبرني الثقات من 
أصحابنا أن قبر النبي يَلهِ علئ يمين الداخل من البيت» لاصق بالجدار» والجدار 
الذي اللحد لجنبه قبلة البيت» وأن لحده تحت الجدارء فكيف يدخل معترضًا 
واللحد لاصق بالجدار لا يقف عليه شيء؛ ولا يمكن إِلّا أن يسل سلا أو يدخل من 
خلاف القبلة؟» وانظر: «معرفة السنن والآثار») 0/ 5؟". 


قال: ( ولا نسن الإيتار في الواضعين ). 


يعني أن السنة عند الشافعي أن يدخل في القبر من الناس الأوتار7"', 


للحديث المشهور فى محية الو 


وعندنا: لا بأس بالشفع”"؛ فإن المقصود هو الوضعء فإذا حصل 


بالشفع فلا حاجة إلى الزائد» وقد دخل قبره َل أربعة: على» والعباس7؟) 


(000 


000 


فو 


لك 


قال في «الأم» /١‏ 777: وأحب أن يكونوا وترًا في القبر: ثلاثة أو خمسة أو سبعة» 
ولا يضرهم أن يكونوا شفعًا. 

وانظر: «المهذب» ١//ا1١.‏ و«روضة الطالبين» ؟/ 23175 و«المنهاج مع معني المحتاج» 
كردا 

يعني حديث : (إن الله وتر يحب الوتر» وقد سبق ذكره مرارًا» وهو ثابت فى حديث 
أي هريرة: ١لله‏ تعالئ تسعة وتسعون أسمّاء من حفظها دخل الجنة» اك الله وتر 
يحب الوتر»» وهو في (صحيح البخاري» )111١(71١5/١1١‏ كتاب الدعوات» باب 
لله مائة أسم غير واحدة» و«صحيح مسلم» 4/١7‏ (/7017) كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفارء باب في أسماء الله تعالئى وفضل من أحصاهاء وفي حديث علي 
به : «يا أهل القرآن أوترواء فإن الله وتر يحب الوتر») وهو في اسن أي ذاؤة» 
)١11135( 5‏ كتاب الوترء باب أستحباب الوترء و«سئن الترمذي» ؟/ "اه 
(505) كتاب الوترء باب ما جاء في فضل الوترء و«سئن النسائي» 5757/١‏ (1785) 
كتاب الجمعة» باب المشي إلى الجمعة» و«سئن ابن ماجه» )١159( 71/٠ /١‏ كتاب 
إقامة الصلاةء باب ما جاء في الوترء و«مسند الإمام أحمد) 22٠١ /١‏ وراجع : 
«صحيح الجامع الصغير» للألباني /١‏ 4لا (21859 1417٠‏ 1871). 

«الأصل» ١0؛:‏ و«المبسوط» .5١/7”‏ و«بدائع الصنائع» ١94/١‏ و«مراقي 
الفلاح» ص”6007. 

هو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب. عم النبي كَل ولد قبل النبي كَل بنلاث 
سنين» أسر يوم بدرء فادعول أنه كان مسلمّاء وكان يكتم إسلامه» وكان مع النبي يَكِلِ 
يوم بيعة العقبة» وقدم إلى النبي قبل الفتح. وكان رسول الله كَكِهِ يحبه ويجله إجلال 
الوالد» وكان من أطول الرجال» شريقًاء مهيبّاء عاقلا بهي الصورة له عدة أحاديث 


حسلس كتاب الصلاة بل 05# 


أتفق الشيخان عل واحد منهاء وانفرد البخاري بحديث ومسلم بثلاثة» توفي سنة 
"اه وله 87 سنةء ودفن بالبقيع. 

«سير أعلام النبلاء» ؟/ لالىم» و«طبقات ابن سعد» 0/5. و«الإصابة» ؟/ الاء 
و«البداية والنهاية») /1/ 2١54‏ و«تهذيب التهذيب» 7/8 .١177‏ 

)١(‏ هو: أبو عبد الله الفضل بن العباس بن عبد المطلب. شهد الفتح وحنينًا وثبت مع 
من ثبت فيهاء وحجة الوداعء وكان رديف النبي يل ليلة المزدلفة» روئ عنه 
أخزهاعة الله وابن هرورقع: وركيطة يق التخارضس .وله أريعة وعشرون تعدا اشن 
الشيخان علي حديثين منهاء وكان حسنًا وسيمّاء توفي بالشام في طاعون عمواس 
سنة اه 
«تهذيب الأسماء واللغات» 26٠/7”‏ و«البداية والنهاية؛ /97/1. و«الإصابة» 
27١8/7‏ و«الاستيعاب» 2730/8/7 و«تهذيب التهذيب» .758٠/8‏ 

(0) هو: صالح بن عديء ويقال له: شقران مولئ رسول الله كل كان حبشيّاء أهداه 
له عبد الرحمن بن عوفء. وقيل: أشتراه» وقيل: ورثهء فأعتقه بعد بدرء وقد 
شهدهاء ولم يفرض له؛ لأنه كان فيها عبدّاء واستعمله النبي كَل على جمع 
ما يؤخذ في رجال أهل المريسيع» وجمع الذرية ناحية سكن المدينة» وتوفي في 
«الإصابة» 7/ »١67‏ و«الاستيعاب» 7/ 1560» و«تهذيب الأسماء واللغات» »7851//١‏ 
و«تهذيب التهذيب» 5/ 277٠‏ و«طبقات ابن سعد» ١49/7‏ و«تقريب التهذيب» /١‏ 
0 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك» 757/١‏ عن سعيد بن المسيب قال: قال علي بن أبي 
طالب: غسلت رسول الله يَكلِِ فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئّاء وكان 
طيبًا يك حيًّا وميئّاء ولي دفنه وإجنانه دون الثاس أربعة: علي والعباس والفضل 
وصالح مولئ رسول الله يك ولحد رسول الله كك لحدّاء ونصب عليه اللبن نصبًا. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقال الذهبي في التلخيص: 
فيه انقطاع. 
وراجع: «نصب الراية» ؟/ 501. 


7 


(2 


هكذا قال تل حين وضع أبا دجانة"'' َيه في قبره”". 


)١(‏ أبو دجانة هو: سماك بن خرشة الأنصاري الخزرجي الساعدي. صحابي جليل» 
شهد بدرًا وأحدّاء وهو صاحب سيف النبي يَكِ فيهاء وكان من الأبطال الشجعان» 
شارك في قتل مسليمة الكذاب يوم اليمامة» وفيها أستشهد َثهء قيل: إنه رمئ 
نفسه علئ قوم مسيلمة في الحديقة التي تحصنوا فيهاء وفتح الباب للمسلمين» 
وقاتلهم حت قتل وذلك في خلافة أبي بكر الصديق وها في السنة الثانية عشرة 
من الهجرة. 
«تهذيب الأسماء واللغات» 71//7ا» و«الإصابة» 208/5 و«الاستيعاب» ؟7/ 2478 
14 و««سير أعلام النبلاء» .»747/١‏ و«مشاهير علماء الأمصار»ه ص١7ء‏ 
و«طبقات ابن سعد» 665/17. 

0) لعل المصنف نقل هذا عن المرغيناني في «الهداية» حيث قال "١‏ : فإن وضع في 
لحده يقول واضعه: باسم الله وعلل ملة رسول الله. كذا قاله رسول الله يَكلِهِ حين 
وضع أبا دجانة ديه في القبر وهذا وهم منهماء فإنا أبا دجانة الأنصاري سماك بن 
خرشة ونه عاش بعد النبي كله واشترك في قتل مسليمة الكذاب يوم اليمامة 
واستشهد يومئذ»ء سنة أثنتي عشرة في خلافة أبي بكر َيِه كما ذكرته آنقًا. 
وإنما ورد هذا الذكر فى ما أخرجه: 
أبو داود 065/5 (7711) كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت إذا وضع في قبرفء 
و«الترمذي» )٠١55( ١577/5‏ فى كتاب الجنائزء باب ما جاء ما يقول إذا أدخل 
الميت القبر» و«ابن ماجه» )١66:( 445/١‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء فى إدخال 
الميت القبرء والحاكم في «المستدرك» 0 والبيهقي في «السنن الكبرئ؛ 5/ هه 
عن ابن عمر ونه أن النبي يَكِ كان إذا وضع الميت في القبر قال: ١‏ باسم الله وعلئ 
سنة رسول الله كَكِِ 1» ولفظ ابن ماجه: ١‏ باسم الله وعلئ ملة رسول الله ». ويروى هذا 
أيضًا موقوفا عن ابن عمرء راجع: «نصب الراية»؛ 7/ 0٠7-701‏ و«تلخيص 
الحبير» .١79/7‏ 


سس كتاب مستبإ -ِ ا ب بي لإ ؤ 3 . 


قال: ( ويوجه. وتحل عقدته. ويسوى لبنه ). 

أما التوجه (إلى القبلة)(2 فلأمره 4ه بذلك”"'»: وأما حل العقدة 
فللأمن من الأنتشارء (وأما تسوية اللبن» فلأنه 46)”" جعل على قبره 
ارك 7 

يعني المرأة أي: يوضع على القبر ثوب حت يفرغ الذي يلحدها من 
شنؤية اللثرمة الأنامفا: أمرها على النيره ولا كذلك الرجال”. 


تهت تتجهمق تومل 
دفن الميت 
قال: ( ويكره آجر وخشب » لا قصب تجهوا] ). 


أما كراهية الآجر”"' والخشب؛ فلأنه موضوع لإحكام البناء» وحالة 


فق ليست في (ج). 

(0) قاله في «الهداية» /١‏ 91» قال ابن حجر في «الدراية» :751/1١‏ لم أجده. 
وقد تقدم قوله ككِ: « واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموانًا ؛ في حديث 
عبيد بن عمير في ذكر الكبائر ص59١١‏ (546). وراجع : «نصب الراية» ؟/ 7”01. 

() في (ج): (وأما تسوية فلأمره نكلة). 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه» 7/ “7 (457) كتاب الجنائز» باب اللحد ونصب اللبن 
على الميت. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن أباه قال في مرضه الذي هلك فيه : 
ألحدوا لي لحدّاء وانصبوا علي اللبن نصبّاء كما صنع برسول الله كَكِل. 
وذكرت في المسألة قبل السابقة حديث علي ده الذي أخرجه الحاكم /١‏ 707 وفيه : 
ولحد رسول الله ككِةِ لحدّاء ونصب عليه اللبن نصيًا. 

(0) «الأصل» ١/؟577»‏ و«المبسوط» 257/7 و«تحفة الفقهاء» 5١8١/١‏ . 

() بمد الهمزة وتشديد الراء على الأشهر : هو اللبن إذا طبخ» واحدته أجرّة «المصباح 
المنيرة ص7؟. 


 .__ جم‎ 


الللرة تعافهة لما فق التستمو التغاؤل يمت الفار»» وأما القضين”؟ 
فلا بأس”"“. وقد روي أنه أدخل في قبره نل ظنَ”” من قصب 
وفي المتن نفي الكراهية من القصبء. وهو أعم من الأستحباب» وفي 
«الجامع ال : ويستحب اللي والقصب. 

قال: ( ثم يهال التراب ويسنم )'2. 

كم أ تاكاه ١ ٠‏ 0 00 

لآن النبي 2 نهئ عن تربيع القبور : 

وقال النخعي : حدثني من رأئ قبر رسول الله كه وأبي بكر وعمر وكيا 
١ 5‏ لكف 


5 5ت مهل 5 #وعهدكل 


)١(‏ هو: كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوبّاء واحدته قصبة. 
«لسان العرب» /١‏ 517/5» و«المصباح المنيرة ص47. 

9) «الكتاب» 2.١” /١‏ و«تحفة الفقهاء» .5٠٠ /١‏ و«الهداية» ,45/١‏ و«الكنز مع 
البحر الرائق» ؟7/ .١195‏ 

(9» قال الجوهري في «الصحاح» :1١109/5‏ الظن بالضم: حزمة القصب, والقصبة: 
الواحدة من الحزمة طنة. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 7/ 7703-8187 عن الشعبي» وهو مرسل. 

.١١1 ص6‎ )0( 

(1) تسنيم القبر: خلاف تسطيحه» وذلك بأن يرفع عن الأرض كالسنام» والتسطيح: أن 
يجعل أعلاه كالسطح مربعا. «الصحاح» 6/ 21966 و«المصباح المنير» ص6 »٠١‏ 
»١‏ و«(أنيس الفقهاء»؛ ص7575١. /١‏ هلا"ا. و«البناية» 701/7 . 

49 أخرجه محمد بن الحسن في الآثار من طريق أبي حنيفة عن شيخ له لم يسمه. راجع : 
«نصب الراية» ”/ 5٠”ا2‏ و«الدراية» .551١/١‏ 

() أخرجه محمد بن الحسن أيضًا في «كتاب الآثار». 


حل كتاب الصلاة ب ب 02 


فصل في الشهيد 
من هو الشهيد؟ 
قال: ( من قتله مشرك 30م أو مسلم قتلا لا يوجب 
دية بنفسه ظلمّاء أو وجد في المعركة وبه أثر كان 
5: و00 

كل من قتله المشركون بمباشرة (أو بسبب وبآلة"" أو غير آلة 
فهو شهيدء وهذا معنيل قيد الإطلاق الذي زاده. 

وإنما لم يشترط السلاح؛ لأن قتلئ أحد ما كان كلهم”*' قتلئ سلاح. 

وقوله: (أو مسلم قتلًا لا يوجب دية) أحتراز”*' عن وجوب القصاص؟؛ 
فإنه لا يبطل حكم الشهادة؛ لأن القصاص للميت من وجوء وللوارث من 
وجه آخرء وهو تشفي الصدورء وللمصلحة العامة وهو ما فى شرعيته من 
حياة الأنفس» فلم يكن عوضًا مطلقًاء فلا تبطل الشهادة بالشك. 

وقوله: (بنفسه) من الزوائد أحترز به عن قتل الوالد للولد عمدًا؛ فإن 
القصاص فيه سقط لحرمة الأبوة» فلولا الأحتراز عنه لدخل في قوله: 

راجع : «نصب الراية» ”؟/ "٠8‏ و«الدراية» /١‏ 757. وأخرج البخاري في (صحيحه ) 

*/ 750 كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي يله عن سفيان التمار أنه رأئ قبر 
0 في (ب): (ظلمًا). 
(؟) «الكتاب» 01/١‏ و«بداية المبتدي مع الهداية» /١‏ 4915 و«الكنز مع البحر الرائق» 

”225 و«مراقي الفلاح» ص؟7؟١‏ ه0. 
() في (ج): (أو تسبيب آلة أو غير آلة). 
زفق ليست في (ج). 
(0) في (بء ج): (أحترارًا). 


م 


(قتلا لا يوجب دية)؛ فإن هذا القتل موجب للدية» ولكن بعارض لا بنفسهء 
فلهذا كان شهيدًا مع وجوب الدية بقتله. 

وزاد بعضهم قيدًا آخرء وهو العلم بالقاتل» أحترز به عما إذا قتل ولم 
يعلم قاتله» فإنه في معنئ قتيل المحلة» وموجبه القسامة"'' والدية. 

لكن لا حاجة إلئ هذا القيد؛ لأنه خارج عن الشهداء"'"' بقوله: 
(لا يوجب دية). 

وقوله: (ظلمًا) أحترز عمن يقتل في حد أو قصاص أو رجم؛ فإنه 
قتل لا يوجب دية بنفسه» لكن ليس بظلم؛ لأنه باذل نفسه في إيفاء حق 
مستحق عليه فلم يكن في معنئ شهداء أحد؛ لأن أولئك (بذلوا أنفسهم 
لمرضياة الل . 

وقوله: (وبه أثر) يريد به جراحة توجد في القتيل بعد المحاربة 
أو علامة» كحرق نار أو خروج دم من موضع غير معتاد. مثل أذنه 
أو عينه. أو بطنهء لا من أنفه أو فمهء أو دبره؛ لأنها مواضع خروج 
الدم عادة. 

وإنما كان (من هذه صفته)”*' شهيدًا ؛ لأنه في معنا شهداء أحدء حيث 
بذلوا 1/+<ب] نفوسهم أبتغاء مرضاة اللهء لا في مقابلة شيء من الدنيا”©. 


)١‏ القسامة: أيمان تقسم على المتهمين في الدم من أهل المحلة» إذا وجد قتيل فيها لم 
يعلم قاتله. «أنيس الفقهاء» ص 790. و«التعريفات» ص 775» و«المطلع» ص8”". 

(0) في (ب): (الشهيد). 

(6) في (أ. ب): (بذلوا نفوسهم مرضاة لله). 

(:) في (ج): (من هذه الصفة صفته). 

(0) راجع هذه القيود ومحترزاتها في : «الأصل» /١‏ 505-1407» و«المبسوط» ؟/١0-‏ 
7. و«بدائع الصنائع» ٠/١‏ *ث50ث"ل و«الهداية» .45/١‏ 


سل كتاب الصلاة 


قال: ( ولم نعين قتيل المعركة غازيًا ). 

قال الشافعي َه : جميع القتلئ يغسلون إِلّا من قتله العدو غازيًا في 
المعركة؛ لأن الغسل سنة لبني آدم شرفوا بهء فلا يترك إِلّا بشهادة الدمء 
فلا يلحق بهم إِلّا من كان في معناهم. وهو الذي أصابه [ب/28ب] العدو 
في المعركة مجاهدًا في سبيل الله تعالئى”". 

ومذهبنا ما تقدم من أن الشهيد هو المقتول ظلمّاء من غير أن يكون 
لدمه عوض مالي؛ لأنه في معني اج/ه؛ب] شهداء أحدء بخلاف من 
وجب بقتله عوض مالي؛ حيث خف أثر الظلم بوجوبه. 


0 إشف 


01 
ضالة 


هق تتوعهق تتدعهقل 


)١(‏ قال في «الأم» /١‏ 705: وإذا قتل المشركون المسلمين في المعترك لم تغسل القتلئ» 
ولم يصل عليهم» ودفنوا بكلومهم. 
وقال :707/١‏ ومن قتله مشرك منفردًا أو جماعة في حرب من أهل البغي أو غيرهم» 
أو قتل بقصاص غسل إن قدر علئ ذلك وصلي عليه؛ لأن معناه غير معنئ من 
قتله المشركون. ومعنئ من قتله مشرك ثم هرب غير معنئ من قتل في زحف 
المشركين... وكل هؤلاء يغسل ويصلئ عليه؛ لأن الغسل والصلاة سنة من بني آدم» 
لا يخرج منها إِلّا من تركه رسول الله كله فهم الذين قتلهم المشركون الجماعة 
خاصة فى المعركة. 
وانظر: «معرفة السئن والآثار» 0/ »70١‏ و«روضة الطالبين» 114/7» و«المنهاج مع 
مغني المحتاج» م نان 

)١(‏ في (ج): مذهبنا أولًا ثم أتبعه مذهب الشافعي. 


لشم + 


تكفين الشهيد» وحكم الصلاة عليه 


قال: ( فيكفن بدمه وثيابه» وينزع عنه ما ليس من جنس الكفن» 
ونصلي عليه ). 


هذا هو حكم الشهيد وهو''' أن لا يغسل (ولا تنزع عنه ثيابه 
ولا يغسل عنه دمه)”". ولا ينزع عنه مما عليه إل القلنسوة». والفرو 
والحشو والسلاح والخف». وهو معنئ قوله في المثن: (وينزع عنه 
ما ليس من جنس الكفن). 

وأشار بهذا اللفظ إلى التعليل» والأصل فيه قوله تَ#ثا في شهداء أحد: 
« زملوهم بكلومهم ودمائهم. ولا تغسلوهم )”". 

وأما الصلاة على الشهداء”*' فمذهبنا””': خلاقًا للشافعي ؤه. 


() ليست في (ب). (ج). 

(؟) في (ج): (ولا تنزع ثيابه ولا يغسل دمه). 

© «الأصل» .505-5407“/١‏ و«المبسوط» /١‏ 00. و«الكتاب» .١17 85/١‏ و«الاختيار) 
.178-0١‏ و(سئن النسائي» )5١594( 547/١‏ كتاب الجنائزء باب مواراة 
الشهيد بدمه» و«مسند الإمام أحمد» 57١0‏ » و«السئن الكبرئ» للبيهقي ١١/4‏ من 
حديث عبد الله بن ثعلبة» وليس فيه: « ولا تغسلوهم ». 
وراجع : «نصب الراية» ؟/ /1ه"708-1, 

(5) في (ج): (الشهيد). 

(0) «الأصل» »5٠١/١‏ وا«فتاوى النوازل» ص87». و«رؤوس المسائل» ص”9١2‏ 
و«بداية المبتدي مع الهداية») .45/١‏ 

(5) «الأم» /١‏ 5٠"ء‏ و«معرفة السنن والآثار» .70١/0‏ و«روضة الطالبين» 21١9/7‏ 
و«المنهاج مع مغني المحتاج» /5غ*”, 


سل كتاب الصلاة بل -ا 0# 


له: أن السيف محاءٌ للذنوب» والصلاة للشفاعة بالمغفرة» وقد أستغنئ 
عنها. 

ولنا: أن الصلاة مشروعة لإظهار شرف بني آدم» والشفاعة ضمنية 
لا قصدية؛ ألا ترئ أنه يصلئن علءال”'' من هو مستغن عن الشفاعة كالنبي 
والصبي؟ فكذلك الشهيدء وقد صح أنه صلئ علئ قتلئ أحد 
واحدًا'" بعد واحدء وحمزة”" موضوع بين يديه» حتئ ظنّ الراوي أنه 
كرر صلاة الجنازة علا حمزة فقال يليه علئ قتلئ أحدء وصلئ عل 


حمزة كذا وكذا ا 


000 ليست في (ج). فق في (ب» ج): (واحد). 

(0) هو: أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب» أسد الرحمن» عم النبي كَل وأخوه من 
الرضاعة» وكان أسن من النبي يَكِِ بسنتين» أسلم في السنة الثانية من البعثة» وهاجر 
إلى المدينة» وهو صاحب أول لواء عقده رسول الله يَكِْهِ حين بعثه في سرية إل سيف 
البحرء وشهد بدرّاء وأبلئ فيها بلاء حسنّاء ثم أحدًا كذلك» وبها أستشهد في 
منتصف شوال سنة ثلاث من الهجرة» ودفن عند جبل أحد» وقد حزن عليه النبى كَل 
حَؤْنًا بان عليه. ْ 
«تهذيب الأسماء واللغات» »158/١‏ و«الإصابة» /١‏ 2707 و«طبقات ابن سعد» "/ 
8 و«الاستيعاب» /١‏ ١لا‏ و«الأعلام» 778/7. 

(4) حديث صلاة النبي كَل علئ حمزة سبعين صلاة أخرجه الإمام أحمد في «المسند) 
0١‏ في حديث طويل عن الشعبي عن ابن مسعود وَئه؛ والحاكم في 
«المستدرك» 11١-١19/7‏ مطولًا أيضًا من حديث جابر بن عبد الله وها وصححهء 
وتعقبه الذهبي بأن فيه أبا حماد المفضل ابن صدقة» قال النسائي عنه: متروك. 
وأخرجه الدارقطني في «سننه» ١١77/5‏ في كتاب ال م ديت ابن عباس وَِكياء 
وقال: إن فيه عبد العزيز بن عمران» وهو ضعيف. 
وأخرجه مختصرًا مرسلًا عن الشعيى : عبد الرزاق فى «المصنف» 685/9 (2)57617 
والبيهقي في «السئن الكبرئ» 7/4 وراجع : (معرقة السئن والآثار»؛ 5/ 17085- 
/اه”» و«نصب الراية» "٠9/7‏ و«١تنقيح‏ التحقيق) ؟7/ .1١791/-١17917‏ 


م ّمه يي _ 


حكم تغسيل الصبي والمجنون 
والجنب والحائض والنفساء إذا استشهدوا 


قال: ( والصبي والمجنون والجنب والحائض والنفساء بعد 
الأنقطاع والمقتول بالمثقل يغسلون ). 

يعني إذا أستشهدواء وهذا عند أبي حنيفة 5ه" . وقالا: 
لأيتسلون'"".<والحاق"الحاتقن والشفساء من الزوائد» وكدلك 7 قزل 
(يعد الأنقطاع). 

لهما في الصبي والمجنون: أن طهارتهما فوق طهارة البالغ 
العاقل؛ لأنه لا ذنب لهماء والسيف يمحو ذنب البالغ العاقل فكان في 
حقهما أبلغ. 

وله: أن الشهادة في حقهما كالموت حتف أنفهما ؛ إِذْ لا ذنب لهما”؟» 
يمحوه السيف» وإنما سمي الشهيد شهيدًا يعني : شهادة الدم له يوم القيامة 
(تمحو الذنوب)”*'» وهما مستغنيان عن ذلك0"©. 

ولهما في الجنب: أن غسل الجنابة سقط بالموت» وغسل الموت”"") 
لم يجب بالشهادة. 


)١(‏ «الأصل» .4504-0١‏ وافتاوى النوازل» ص487-875. و«بدائع الصنائع» 
قف و«بداية المبتدي مع الهداية») /١‏ 95» و«الاختيار» .١78/١‏ 

(؟) المصادر السابقة. 

(9) في (ج): من الزوائد قال: وكذلك. 

(4) ليست في (ج). 

() في (ج): (لمحو الذنب). 

(5) المصادر السابقة. 

0 في (أ): (الميت). 
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وله: أن أثر الشهادة في منع وجوب الغسل» (ولا في)”'' إسقاط غسل 
واجب”"» وقد صح أن حنظلة”” لما أستشهد غسلته الملائكة”'". 

والحائض والنفساء بعد أنقطاع الدم علئ هذا الخلاف والتعليل؛ 
وأما قبل الأنقطاعء فعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما وجوب الغسل» 
وهو الصحيح؛ لانقطاع الدم عند الموتء» والأخرئ: عدم الوجوب؛ 
لعدم وجوب الأغتسال قبل الأنقطاع””". 


تتدحهى موعوهمى وتودجلق 


في (ب): (إلّا في). 

(؟) «بدائع الصنائع» الصفحة السابقة. 

() هو: حنظلة بن أبي عامر بن صيفي الأنصاري الأوسي الصحابي» غسيل الملائكة» 
كان أبواه أبو عامر -واسمه عمرو- يعرف في الجاهلية بالراهب؛ لأنه كان يذكر 
البعث والحنيفية» فلما جاء النبي كل إلى المدينة حسده وأبى الإسلام» فسموه 
بالفاسق» ولم يزل علئ حاله يكيد للمسلمين حتئ مات ببلاد الروم سنة عشرء 
أما حنظلة ابنه فكان من سادات الصحابة وفضلائهم» وروي أنه أستأذن النبي ككل في 
قتل أبيه»ء خرج حنظلة جنبًا يوم أحدء فاستشهدء فغسلته الملائكة» فحمل هذا 
اللقب الكريم. 
«تهذيب الأسماء واللغات» .١1/٠/١‏ و«الإصابة» .”5٠/١‏ و«البداية والنهاية» 
18 » و«الاستيعاب» .758٠/١‏ 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 7/ 7١0-17٠5‏ كتاب معرفة الصحابة» باب مناقب 
حنظلة بن عبدالله» وقال: صحيح عل شرط مسلمء والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
5 6 باب الجنب يستشهد في المعركة» عن يحبئى بن عباد بن عبد الله بن الزيير عن 
أبيه عن جده أن النبي كله قال يوم أحد: إن صاحبكم -يعني حنظلة بن أبي عامر- 
تغسله الملائكة» فاسألوا صاحبته فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة» فقال 
النبي كة: «لذلك غسلته الملائكة». 
راجع «نصب الراية» 7/15 .51١5‏ 

() «بدائع الصنائع» 0١‏ 9#””ل و«الهداية» .45/١‏ 


ات 2 


حكم المرتثء وما يحصل به الارتثاث 
قال: ( ومن وق غسل ). 


الارتثاث: أن يأكل» أو يشربء أو ينام» أو يداوى. أو ينقل من 
المعركة لا لأجل خوف الخيولء أو آواه فسطاط”''. أو مضيل عليه 
وقت صلاة كامل وهو يعقل» وهذه الأشياء ينال بها شيئًا من مرافق 
الحياة» فخف أثر الظلم بهاء فيخرج بذلك”' عن معن شهداء أحد”" ؛ 
فإنهم كانوا يموتون عطاشًا والكأس يدار عليهم؛ خوفًا من نقصان 
الشيادة؟. 


وقولنا: (لا لأجل الخيول) (أحتراز عما إذا نقل عن المعركة)*؟ خوف 
أن تطأه خيول المقاتلة» فإن ذلك لا يعد أرتثانًا؛ لأنه لم ينل به روح 
الضناء7 . 


)١‏ في (ب): أو آواه فسطاطا. 

(9) ليست في (ج). 

() «فتاوى النوازل» ص 287 و«تحفة الفقهاء» 7/١‏ 2.508-5+5 و«بداية المبتدي وشرحه 
الهداية» /١‏ 40-945ء و«المختار وشرحه الأختيار») ١/78١-1794ء‏ و«طلبة الطلبة» 
ص/”. و«أنيس الفقهاء؛ ص175١.‏ 

(:) وقوع هذا لشهداء أحد الله أعلم به» لكن روي وقوع نحو ذلك في معركة اليرموك 
للحارث بن هشام» وعكرمة بن أبي جهل» وعياش بن أبي ربيعة. راجع: «نصب 
الراية» 7/7 ١””ء‏ و«الدراية» ١/55؟5560-17.‏ 
وليس في القصة ما يدل علئ أنهم فعلوا ذلك خوفًا من نقصان الشهادة» بل فعلوه 
إيثاراء وكان كل منهم ينوي أن يشربء والله تعالئ أعلم. 

(0) في (ج): (أحترازًا عما إذا نقل من المعركة). 

.١79/١ و«الاختيار»‎ »46/١ «الهداية»‎ )١( 


سس حاب اأصلاة سللب ب -إ-ل- -ب-ب-ب(بإبإ-إ-إ-إ-يت مامه ) © 


قال: ( ولو أوصئل أو عاش أكثر نهار أو ليل يأمر بهدء وخالفه. 
وشرط كماله [ج/:5ا] غير عاقل فيه ). 


الضمير فى: (به) للغسل. 

المجروح بالحديد ظلمًا إذا أوصئ قبل موته: قال أبو يوسف ك1: 
: 8 

وَكال محمد لا يكسل + وهوياق على 'الشهاوة*". 

له: أن الوصية من أمور الأموات» فلم يكن مرتثاء وأبو يوسف يقول: 
تحقق معنى الأرتثاث بالارتفاق بالحياة بعد الجرح”". 

وقيل: الخلاف فيما إذا كانت الوصية من أمور الدنياء وأما في أمور 
الآخرة؛ فإنه شهيد بالإجماع. [ب/14] كذا قاله العتابي”*' في «شرح 
الزيادات)0©. 

وفي «شرح الجامع الصغير» للحسام: أن الخلاف فيما إذا أوصئ 
1 22100 . . 7 0 5 . 000 
بأمور الآخرة. وإذا كانت الوصية بأمر دبيوي غسل بالإجماع ( فلهذا 
الأختلاف ذكر فى المتن مطلقًا غير مقيد. 


وأما إذا عاش 14/1] أكثر النهار أو أكثر الليل غسل عند أبي يوسف9", 


() «مختلف الرواية» ص١"5.‏ و«تحفة الفقهاء» ١/"٠4-لا+25‏ و«بدائع الصنائع» 
,”5/١‏ و«الهداية» /١‏ 46» و«تبيين الحقائق» 7559/١‏ . 

(؟) المصادر السابقة. 

(9) في (ب): بالحياة بعد الخروجء وفي (ج): بالحياة بالخروج. 

(5) في (ج): هكذا قال العتابي. 

(5) وانظر أيضًا: «مختلف الرواية؛ ص577» و«تبيين الحقائق» 5594/١‏ . 

() وانظر أيضًا: «فتح القدير والعناية بهامشه» 21١8/7‏ و«تبيين الحقائق» .749/١‏ 

0 «منظومة النسفي»», باب أختلاف أبي يوسف ومحمد لوحة 6"ب» لكن المشهور عن 


معد 


وقال محمد الا ايغسل إلا إذاعائن يومًا كاملا غير عاقل فية» أو ليلة كاملة 
غير عاقل فيها"''؛ لأن قليل الحياة بعد الجرح لا يخلو عنه الشهيد» فلم 
يكن مبطلًا للشهادة» فعلق بالحياة الكثيرة بعده» فقدر"'' بيوم كامل» 
أو ليلة كاملة. وأبو يوسف يقول: للأكثر حكم الكل. 

وإنما قيد في قول محمد بعدم العقل فيه -وهو من الزوائل- 
لأنه لو” مضئ عليه وقت صلاة» وهو يعقل كان مرتثًا بالإجماء)؛ 
وقوله: (وخالقه) راجع إلى المسألة الأولى التي عبّر عنها بقوله: 
ولو أوصيول» وقوله: وشرط كماله راجع إلى المسألة الثانية التي عبر 
عنها بقوله: أو عاش أكثر نهار أو ليل» وذكر الليل من الزوائد» حتئ 
لو عاش أكثر الليل أو كله ففيه الخلاف أيضًاء وإنما عيّن”' في 
المنظومة ذكر النهار"''. لا لنفي الليل» بل وقع آتفاقًاء ورَجَحَهُ أن 
القتال يقع فيه غالبًا. 


دتعت وعوعمق و همق 


أبى يوسف أنه إن بقى وقت صلاة عاقلا فهو مرتث يغسّل» وإن كان لا يعقل فليس 
يمرك ولا يغسل ولو تجاوز يومًا وليلة حيّاء «تحفة الفقهاء؛ 24٠1/١‏ و«بدائع 
الصنائع» 6 مره 

.559/١ «بدائع الصنائع» * و«الفتاوى الخانية) ص188١» و«تبيين الحقائق»‎ )١( 

(0) في (أ): (فقيد). 

(9) فى (ج): (متل). 

2 الف السابقة» والمجمع الأنهر) 2١9٠/١‏ و«مراقي الفلاح» ص .07١‏ و«الدر 
المختار مع حاشيته» 7/ .7061١‏ 

(0») فى (أ): (عبر). 

00 8 باب أختلاف أبي يوسف ومحمد لوحة 60"ب حيث قال: 
ويُعْسَل المقتول إن أوصئ بشيء أو أنقضئ ثلثا نهار وهو حي. 


حل كتاب الصلاة للمل(مييه 


حكم الصلاة على 


الباغي وقاطع الطريق وفقاتل نفسه 


قال: (ولا يصلئ على باغ"'2 وقاطع طريق ). 

اقتداء بعلي ضيه 0 ترك الصا على لبقاو وقطاع الطريق في 
معناهم 

قال: ( ويلحق بهما قاتل نفسه ). 

يعني أبا يوري خلاقًا يا 

له: أنه ظالم لنفسه فيلحق بالباغي في أن لا يصلئ عليه؛ تقليلًا لهذا 


زفرة 


ولهما : أن دمه هدرء فصار (كما لو مات)0؟ حتف أنفه» والمسألة من 


000 


فق 


قرف 


2 
(2) 


قف 


جمعه بغاة» وهم الخارجون عن طاعة الإمام» المعتدون عليه» وأصل البغي: 
مجاوزة الحد. 

«النهاية في غريب الحديث والأثر» »١57 /١‏ و(أنيس الفقهاء» ص1817» و«المطلع» 
ص /1/ا". 

ذكره فى «الهداية» /١‏ 40. 


قال ابد حجر في «الدراية») /١‏ 7856: لم أجدهء وراجع : «نصب الراية» 7/7 .51١9‏ 
راجع : «فتاوى النوازل» ص ”287 وهبداية المبتدي مع الهداية» /١‏ 2,46 و«الكنز مع 
البحر الرائق» ”/ »7١١‏ و«المختار وشرحه الأختيار» .١784/١‏ 

في (ب»ء ج): يعني أبو يوسف. 

«فتاوى النوازل» ص”87» و«البحر الرائق» ؟/ ٠‏ و«مراقي الفلاح» ص497» 
وامجمع الأنهر» .190/١‏ 

في (ج): (كما لو صار مات). 


وج اال م 


أقول : وقد ورد في «صحيح مسلم)» ما يترجح به قول أبي يوسف»ء عن 
جابر بن سمرة قال: أتي النبي كَل برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل 
ابلق 


تمدهت همك فو همل 


4 «صحيح مسلم» // /ا5 (91/8) كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة علئ قاتل نفسه. 
وااس: سئن أبي داود» 5757/7 (53186). كتاب الجنائز» باب الإمام لا يصلي علئ من 
قتل نفسهء و«سنن الترمذي»» كتاب الجنائزء باب ما جاء فيمن يقتل نفسه لم يصل 
عليه 5/ /197 »)1١1/5(‏ و«سئن النسائي» 78/١‏ (3041) كتاب الجنائزء باب ترك 
الصلاة علئ من قتل نفسهء و«سئن ابن ماجه» )١16075( 588/1١‏ كتاب الجنائزء باب 
في الصلاة عل أهل القبلة. 
والمشاقص: جمع مشقص. وهو نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض. فإن كان 
عريضًا فهو المعبلة. 
«لسان العرب» /ا/58. 


فهرس الموضوعات والأبواب للمجلد الثاني 


الموضوع أو المسألة جاص 
فصل في صفة الصلاة ”7 
صفة تكبيرة الإحرام ١١‏ - موضع اليدين حال القيام 18 
دعاء الاستفتاح بض 
الاستعاذة محلها وصفتها *“؟ - البسملة حكم قراءتها ومحلها ”> 
مقدار المفروض من القراءة نا 
حكم القراءة بالفارسية كن 
حكم القراءة في الركعتين الأخريين والنفل والوتر 7 
ما يقرأ في الصلوات الخمس 3 
الركوع: صفته؛ والذكر المشروع فيه 1 
حكم الطمأنينة 0 
القيام بعد الركوع» والذكر فيه للإمام والمأموم والمنفرد اه 
رفع اليدين للركوع والقيام منه :5 
أعضاء السجود وصفته وسننه 50- القعود بين السجدتين» وجلسة الاستراحة ‏ 8" 
الفرق بين الركعة الأولى والثانية ١م‏ 
موضع التورك والافتراش في القعود 87 - التشهدء صفته» وحكمه في القعدتين 16 
الدعاء في التشهد الأخير ٠‏ 
الصلاة على النبي كيد حكمها في الصلاة وخارجها 0 
السلام» صفته» ومن ينوي به 91- سلام الإمام هل يخرج المقتدى من الصلاة؟ ٠١١‏ 
حكم من سلم وعليه سجود السهو 0 
قهقهة الإمام بعد التشهد وقبل السلام 6 
سبق الحدث أو تعمده قبل السلام 06 
انتقاض طهارته بغير صنعه بمعنى سوى الحدث «المسائل الاثنا عشرية) ل 


فصل في الوتر يل 


صفة الوتر؛ والقنوت فيه ١١1‏ - حكم القنوت في صلةة الفجر 

فصل في الإمامة 

تكرار الجماعة فى المسجد الواحد 

الأحق بالإمامة 4 - من تكره إمامتهم -١8١‏ إمامة المرأة والصبي 
ترتيب الصفوف في الصلاة 

محاذاة المرأة للرجل في الصلاة ١5‏ - مقام الواحد والاثنين من الإمام 
تطويل القراءة ١5٠‏ - محل الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد 

حكم من أصابه الحصر في القراءة 

حضور المرأة للجماعة وشرط صحة اقتدائها 

متى يشرع الإمام في الصلاة 

حكم تكبير المأموم مع الإمام ١44‏ - قراءة المأموم خلف الإمام 

مقدار تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام 

إمامة المعذور والأمي والماسح لأضدادهم 

صلاة المفترض بالمتنفل وعكسه 

إمامة المفترض بمغاير فرضه والمومئ بالراكع والساجد 

ركوع المقتدي قبل ركوع الإمام أو بعده 

حكم من سبق بركعة ونام في ثنتين واستيقظ للرابعة 

مسائل يحتاج إليها في الإمامة 

فصل في الصلاة في الكعبة 

فصل في ما يفسد الصلاة وما يكره فيها - القراءة من المصحف في الصلاة 
حكم التكلم والسلام في الصلاة ١77‏ - التأفيف وما بمعناه 

جواب المصلي لغيره بتحميد ونحوه 

السجود على المكان الطاهر بعد النجس وعلى الثوب المضرب النجس البطانة 
إعادة السن إلى الفم في الصلاة 

الأكل والشرب ورد السلام في الصلاة 

تذكر فائته أو طلوع الشمس أثناء أداء الصلاة 

ما يكره في الصلاة - العبث وتقليب الحصى وفرقعة الأصابع في الصلاة 
التخصر والسدل وعقص الشعر وكف الثوب 


الوقعاء والالتفات والتربع يل 
حكم عد الآي أو التسبيح باليد في الصلاة ل 
فصل في الحدث في الصلاة - مواضع بناء المحدث على ما مضى من صلاته ١947‏ 
مواضع وجوب استئناف المحدث صلاته ١4‏ 
استخلاف الإمام للمسبوق ١15‏ - استخلاف الإمام أميا بعد الركعة الثانية  ١997‏ 
حكم صلاة الأمي إذا تعلم القراءة أثناء الصلاة ل 
استخلاف الإمام واحدا ممن يصلي خارج المسجد للق 
استخلاف الإمام امرأة ممن يصلي خلفه 6 
حكم اللاحق إذا نام فسها إمامه عن القعدة الأولى ١‏ 
فصل في قضاء الفوائت - عدد الفواتت الذي يسقط الترتيب نين 
قضاء صلاتين من يومين لا يعلم الأولى منهما ان 
حكم الترتيب بين الفوائتء وبينها وبين الوقتية؛ ومتى يسقط 1 
القضاء لمن أسلم في دار الحرب ولم يصل زمانا لجهله بوجوبها 1 
حكم قضاء الصلاة لمن ارتد ثم تاب في الوقت أو بعد أوقات 1" 
فصل في السئن الرواتب وإدراك الفريضة وفي النوافل وأحكامها والنذر 18 
صفة النفل في الليل والنهار حيرض 
سجدة الشكر 33 
قضاء رواتب الظهر في الوقت وترتيبه 35> 
حكم من فاتته سنة الفجر أو دخَل وَهُمْ في الفريضة 1 
من أقيمت الصلاة وهو في التطوع 1" 
حكم من أقيمت الصلاة وهو في الفريضة ١‏ 
وجوب قضاء النفل بالإفساد والمسائل المفرعة عليه يضف 
ترك قراءة السورة في الشفع الأول من الفرض سهوًا 9 
قطع النفل المؤدى في الوقت المكروه ١1٠‏ - قطع مظنون الوجوب لح 
من أفسد نفله خلف مفترض ثم اقتدى به فيه لقضاء ما أفسده 347 
من اقتدى بإمام قام إلى الخامسة ساهيًا 4" 
حكم صلاة من جمع نية فرض ونفل نا 
من نذر صلاة بغير طهارة أو قراءة أو بعدد لا يصح 3 


من نذر عبادة فى مكان فأداها بأقل منه أو فى زمان معين فحاضت فيه 114 


أسبابه وموضعه من السلام وما يتعلق بذلك 

أسباب مختلف فيها لسجود السهو: ترك التكبير والقنوت والتشهد والفاتحة 
والمجاهرة أو الإخفات في غير محلهما 

حكم الرجوع لمن قام عن الجلسة الأولى أو الثانية 

حكم من جلس للتشهد الثاني بقدره ثم قام إلى الخامسة ساهيًا 
الشك المعترض والمعتاد فى الصلاة 

فصل في صلاة المريض 

أحوال صلاة المريض ١7١‏ - عروض المرض أو الصحة أثناء الصلاة 
حكم من أغمي عليه وقت صلاة فأكثر 

فصل في سجود التلاوة - حكمها ومواضعها في القرآن 

حكم من سمعها من امرأة أو صبي أو قارئ بالفارسية 

قراءة المؤتم للسجدة أثناء الصلاة 

سماع المصلي السجدة من غير مصلٍ وعكسه 

أداء السجدة التي وجبت في وقت النهي أو حال الركوب في حال أخرى مثلها 
في النقص 

أثر المجلس فى اتحاد المتكرر من السجدات وما يتعلق بذلك 

حكم التكبير والسلام لسجدة التلاوة 

فصل فى صلاة المسافر أدنى مسافة القصر في السفر 

ترخص العاصي برخص السفر -7٠١‏ حكم القصر في السفر 

ما يحصل به ابتداء حكم السفر وانقطاعه وأنواع الأوطان 

حكم العسكر إذا حاصروا عدوًا ونووا الإقامة 

حكم المسافر يبقى بمكان مدة طويلة ولم ينو الإقامة 

مقدار فرض المسافر فى آخر الوقت 

اقتداء المسافر بمقيم وعكسه. وفروع تتعلق بذلك 

المسافر المقتدي يحدث فيدخل بلده للوضوء بعد فراغ الإمام 
المسافر ينوي الإقامة في التشهد الأول ولم يكن قرأ في الأوليين 


فصل في صلاة الجمعة رض 
قراط الماع ووو اننه انل امدق اسن 3-2 
أقل عدد تتعقد به صلاة الجمعة 681 - اشتراط المصر والوالى لضلاة اللجمعة عيضن 
وقت صلاة الجمعة ١‏ ارقن 
صفة خطبة الجمعة وشروطها -":٠‏ من لا تجب عليهم الجمعة دض 
حكم حضور المعذورين وإمامتهم في الجمعة وصلاتهم الظهر جماعة 8 
حكم من أداها ظهرًا بغير عذر 8407 - ما تدرك به صلاة الجمعة 4 
تذكر الفجر فى الجمعة 8 
تفريق الجوامع في المصر الواحد 75 - هل تجب الجمعة على أهل القرى؟ هم 
المنع من الصلاة والسلام والكلام ووقت المنع دق 
السنة بعد الجمعة ١5م‏ 
فصل في صلاة العيدين نض 
حكمها ووقتها 57” - الحكم في التكبير والتنفل قبل صلاة العيد ان 
تعجيل الأكل في الفطر وتأخيره في الأضحى ح 
عدد التكبيرات في صلاة العيد وض 
حكم قضاء صلاة العيد» ومن أدرك الإمام راكعًا فيها ام 
تأخير صلاة العيد للعذر» ومقدار التأخير للأضحى والفطر الام 
حكم تكبير التشريق» ووقته» ومن يجب عليه 7 
فصل في صلاة الكسوف والخسوف 4 
مقدار القراءة وصفتها 784 - الدعاء في الكسوف والخسوف ١م‏ 
فصل في صلاة الاستسقاء 81 
صفة صلاة الاستسقاء 588 - استقبال القبلة بالدعاء وتحويل الرداء دكن 
حكم حضور أهل الذمة الاستسقاء م 
فصل في صلاة التراويح حكن 
فصل في صلاة الخوف للحن 
مشروعيتها للأمة بعد النبي كله 44 - صفة صلاة الخوف ١‏ 
حكم حمل السلاح والقتال في صلاة الخوف 4 
صورتها في صلاة المغرب؛ وحال كون الإمام مقيمًا 05 


فصل في الجنائر 4ك 


ما يفعل بالمحتضر 
صفة تغسيل الميت وما يتعلق به 4١١‏ - تغطية رأس المحرم ووجهه إذا مات 
حكم تغسيل الرجل زوجته 114 - من يجب عليه تجهيز المرأة ذات الزوج 


تغسيل المرأة لزوجها وسيدها وتفصيل ذلك 
فصل في التكفين 

كفن الرجلء وصفة تكفينه 17 - كفن المرأة 
فصل في الصلاة على الميت 

الأحق بالإمامة على الميت 

تكرار الصلاة على الميت بعد صلاة الولي 
حكم الصلاة على القبر للفوات 

موقف الإمام من الميت عند الصلاة عليه 
صفة الصلاة على الجنازة» وما يقرأ فيها 


ما يفعله المأموم إذا زاد إمامه على أربع تكبيرات أو جاء وقد سبق ببعضها 
حكم صلاة الجنازة في المسجدء والصلاة على العضو والغائب 
حكم تغسيل السقط والمستهل والصلاة عليه 

فصل في حمل الجنازة والدفن 

صفة حمل الجنازة والسير بها 

وضع الميت في القبر وما يتعلق به 455 - دفن الميت 

فصل في الشهيد - من هو الشهيد؟ 

تكفين الشهيدء وحكم الصلاة عليه 

حكم تغسيل الصبي والمجنون والجنب والحائض والنفساء إذا استشهدوا 
حكم المرتث» وما يحصل به الارتثاث 

حكم الصلاة على الباغي وقاطع الطريق وقاتل نفسه 
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